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  (دراسة تحليلية مقارنة)

  د. محمد ربيع أنور فتح الباب
  ملخص

د  ي  أن ت ة، ال اب ة وال ق ة ال اد الأخلا ة م ال أُ ح ال ع م
 ، ف ام وال : الإب يّْ حل ورًا  فاوض م حلة ال ءًا م م ة، ب عاق عَ العلاقاتِ ال ج
ول م  يِ م ال ةُ في الع ن عاتُ ال ه ال ، وق تلقف حلة إنهاء العق هاءً  وان

وماني.القا نِ ال   ن
افِ  فٍ م أ لُ  لى  ورة أن ي د، ض ال العق ة في م أ ح ال ي م ع و
ا  فاتِه أو أفعاله،  اق في ت قِ والأمانةِ والإخلاصِ، وألا ي ال ة  عاق العلاقةِ ال
فَ  ي ت ال ار ال ِ الأض ولاً ع تع ن م ةٍ، و  ءِ ن ئ ع س يُ

ا ة.الآخ ج ء ن ف    ء ال
 ، ها فق ِ ف حلة ت د في م ة في العق أَ ح ال ع ال ُق م غ أن ال

ادةِ ( ُ على ذل في ال ا ج ال ع ١٤٨ك ع ال ني،  ن ال ) م القان
 ، ف ام، وال فاوض، والإب احلِ: ال مة على م رةٍ مُل أ  ا ال ل ه ي ال ُ ن الف

ا ج  ادةِ (ك ُ على ذل في ال عاتٍ ١١٠٤ ال ني، وفي ت ن ال ) م القان
. ة أخ ن   ف

ة، إلا أنها  أ ح ال ال على م عات  يِ م ال ام الع غ م اه وعلى ال
ال ما  ا ع إع يً ة، وت د ال حلة إنهاء عق أ في م ا ال احةً على ه ل ت ص

دُ م  ه تل العق ل ت ا  ع الاتفاقي أو  ال الفاسخ وال ة  اءاتٍ اتفا ج
الة؛ إذ  ل وعق ال عق الع ل،  م على الع ي تق ا تل ال ائي"، و ه "ال ال عل
ف  ل  ع على  د،  ي حلة إنهاء تل العق لاءٍ في م ة  أُ ح ال ه م

هي العقَ  ى أراد ذل –أن ي ة، –م ة   ن ن ا القان ال ق  إلى جان ال
أن. ا ال ها في ه ص عل   ال

امه  فاوض على العق وب احل ال امٍ في م إل بٌ  ل ا ه م ة  أ ح ال ف
ة؛  د ال حلة إنهاء عق ة في م ام والأه ر م الإل اتِ الق بٌ ب ل ل م ه؛ فه  ف وت

ة  لَ في علاقاتٍ عق خ ا أن ال ها ف لل م ؛ فإن ال ف ةِ في ال َ ال م ح ل
. اتِ الأم لي ب ف ال ل م ال م    ل
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ن  ة في القان د ال حلة إنهاء عق ة في م أ ح ال راسةُ أثَ م ه ال وت ه
ني  ن ال القان  ، ٍ أخ ان ي وق ن ني الف ن ال القان قارنة  ، مع ال ني ال ال

عة "ك قا ة.ل   " ال
Abstract 

The principle of good faith is a stable and established moral 
principle, which must prevail in all contractual relationships, from 
negotiation through to conclusion and implementation and ending 
with the stage of contract termination. Civil Codes in many 
countries have taken it from Roman law. 

The principle of good faith in the field of contracts means that 
each of the parties to the contractual relationship must be honest, 
trustworthy and ethical, and not contradict in his actions, and so 
that he is responsible for compensating the damages caused to the 
other party as a result of acting in bad faith. 

However, the Egyptian legislator limits the principle of good 
faith in contracts to the stage of contract implementation only, as 
was stipulated in Article (148) of the Civil Code, in contrast to the 
French legislator who generalizes this principle with a binding 
manner to stages: negotiation, conclusion, and implementation, as 
stipulated in Article (1104) of the Civil Code, and in other French 
Codes. 

Despite the interest of many legislators to stipulate the principle 
of good faith, they did not specifically provide for this principle at 
the stage of termination of fixed-term contracts, specifically those 
contracts that include agreement sanctions, such as resolutory 
clause and agreement compensation or as it is called the “penalty 
clause”, as well as those which are based on work, such as the 
employment contract and the agency contract; The principle of 
good faith appears clearly at this stage, so that each party must 
terminate the contract- whenever it wants- in good faith, in 
addition to adhering to the legal controls stipulated in this regard. 

The principle of good faith, as required with binding in the 
stages of negotiation, conclusion and implementation of the 
contract; It is also required with equally important at the stage of 
termination of fixed-term contracts; Just as entering into 
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contractual relations requires goodwill on both sides; The 
dissolution of them also requires both parties to show this. 

This paper examines the impact of the principle of good faith in 
the phase of termination of fixed-term contracts in the Egyptian 
Civil Code, compared to the French Civil Code, and other laws, 
such as: Civil Code of Quebec. 

 

  المقدمة
احلها:  ع م د في ج ال العق ًا في م ًا ومه ة دورًا  أُ ح ال يلع م
ي   احل ال عَ ال د ج ض أن  أ ال ُف ، ذل ال ف ام، وال فاوض، والإب ال
فاوض  فاوض إلى ال ل م ورة سعي  فاوض، ض حلةِ ال ي في م ع ، وال  بها العقُ

أمانةٍ  ه على العق  ة في ه أُ ح ال ضه م ف ا  ق  ق وخلاص، مع ال وص
ة ال امٍ  الإعلام وال ل تعاق  امٍ ق حلة م ال    .)١(ال

ب  ة "ع لاءٍ م خلال ن ة  أُ ح ال ه م  ، ام العق حلة إب وفي م
ي في تل ال  ع الأمانةِ الإرادة"، وال  عاق  ل م ام   Obligation deحلة، ال

loyauté  عل ةٍ ت ه مةٍ ج عاق الآخ ع أ معل ح لل والإخلاص،  ُف
ه  ت عل ا لا ي ، و ن لازمةً ل رضائه ال وال ام، ت ل الإب العقِ م

 ٍ ي في غل عاق ٍّ م ال ع أ ل  )٢(L’erreurوق عق العقُ )٣(Le dolأو ت ، وألا ي
                                                 

اب، د .د )١( ح ال ع ف ة .محمد ر ول احي، ال احة: العق ال ة لل ن ان القان خ: "ال ان   مها رم
ة  اعي في ت اء الاص احي، دور ال ار ال ، عق الاس ق ام ال ام اق ه، ن ة م اش ة ال ن ال
ة  قل سائل ال ال احي  ار ال د الاس أ م عق ي ت ازعات ال ة ال احة، ف وت اع ال ق

ة  امعي، الإمارات الع اب ال ة"، دار ال سائل ال عة الأوال ة، ال  ).١٧٩(، ص:٢٠٢١ولى ال
ادةُ ( )٢( ني ال على أن: ) م١٢١/٢ت ال ن ال : أ. " القان ًا على الأخ ه ُ ج ع الغل

ا ُلا العق  ل ل ارها  ، أو  اع ي عاق ار ال ةً في اع ه ن ج يء ت إذا وقع في صفةٍ لل
ة.....".  عامل م ح ن غي في ال ا ي وف ول ادةُ (م  ن ١٢٤/٢ا ت ال ) م ذات القان

ة"." على أنه: ُ ال ه ح ي  ق عارض مع ما  ه على وجهٍ ي ٍ أن ي   ل ل وقع في غل
ادةُ ( )٣( ني ال على أنه:) م ١٢٥ت ال ن ال ان  -١" القان ل إذا  ال العق لل ز إ

، ي عاق ها أحُ ال أ إل ي ل لُ ال اني  ال فُ ال م ال ا أب لاها ل امةِ  ل ه، م ال أو نائ ع
 . م  -٢العق ان لُ ه ما  ل عل ُ ة، إذا ث أن ال ا ع واقعةٍ أو ملا ً ت ع ا، ال ً ل ع ت و

ة". لا ه ال اقعة أو ه ل ال   العق ل عل ب
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اه أ ة إك ا أو م ن ه ٍّ م اهُ م أ اء وقع الإك ، س ف الآخ على ذل ف لل ح ال
ه عل  ه أن  ض عل ف ان م ال ه أو  ًا  ا عال ه ان أحُ ة )٤(الغ و ، أو ن

ٌ أو  ه غ ت عل ا ي ف الآخ م ف ل بِّ أو ه جامح لل غلال أح ال اس
لالٌ ب الأداءات   . )٥(اخ

                                                                                                                       
ادةُ  ن على أنه:١٢٦( وت ال ر ا" ) م ذات القان عاق إذا ص ، فل لل ي عاق ُ ع غ ال ل ل

عل  ا أن  ً وض ح ف ان م ال عاق الآخ  ، ما ل ي أن ال الَ العقِ ل إ ه أن  لَّ عل ُ ال
." ل ا ال   به

  ، عاق فعه إلى ال ٍ ي ٍ آخ في غل قاع ش ق إ ة  ال قا اح ال ش  ع ل ه اس وال
أثي م خلاله ا ة –ل ان  –رةٍ سل ت الع أو ال ا ُع ال  . عاق الآخ على رضاء ال

ان،  ل ع ا. ولل ً ل اد الأولت ه ال ا ه ال ة، وه ة أو فعل ل ة، ق ال ق اح ال  ع : اس
ء ال ارجي ل دَّ ال ة (ال ء ال ُعِّ مادًا ع س ة، أو ال أ ح ال اق ل انية)، ال ة وال : ن

ع ا ه ال ا ه ال اع، وه ل وال ل ة. راجع: دال أ ح ال اق ل ،  .ل محمد ح قاس
ني ن ال امات –"القان ادر –الال ل الأول –العق –ال اته –ال ،  –تع العق وتق ت العق

ة و  جهات ال ء ال ة مقارنة في ض ائ ة ق ي دراسة فقه ن د الف ن العق ة وقان ي ة ال ائ الق
ي  ة، ٢٠١٦ال ان عة ال وت، ال ة، ب ق ي ال ل رات ال ها.٢٢٨، ص: (٢٠١٨"، م ع  ) وما 

)٤( ) : ادت ي، في ١٢٨)، و(١٢٧ن ال ن عُ الف ا ل  ال ، ب ني ال ن ال ) م القان
ادة ( ني، عل ١١٤٢ال ن ال ى وقع م الغ) م القان اه م الإك عاق الآخ  ها ال ُ ، إذ ج ن
"." على أن: ف الآخ أو الغ ل ال ه م ق ارس اء ت م لان، س ًا لل اهُ س  ع الإك

ادة ( )(٥ ي الغ ١٢٩ن ال ن ني الف نُ ال ف القان ع ا ل  . ب ني ال ن ال ) م القان
Lésion ض ب ال ٍ م ع ادة (ع ُ ال ة عامة؛ إذ ل ي ن قاع اص ١١٣٠اء  ه، ال ) م

ادة ( اه، بل إن ال ، والإك ل ، وال ب: الغل ضاء س ع ب ال ن ت ١١٦٨ع ) م ذات القان
، ما ل ي " على أنه: لان العق ًا ل م تعادل الأداءات س ن ع ، لا  ان مة لل ل د ال في العق

ن على غ ادة ( القان "، وذل على ع ال ل تع١١١٨ذل ي ق ن ن الف ان ) م القان ي  يلها، وال
ضح ذل في " ت على أنه: ا س اص  ع الأش اه  د أو ت ُ الاتفاقات إلا في العق ع الغ لا 

  الق ذاته".
ها صلا ر ف ق ي  أن، وال ا ال اءات في ه ع الاس ي أورد  ن ع الف ٍ غ أن ال  ِ ةَ الغ ح

ادة ( ال في ال ا ه ال  ، حِ ال ر  ها ما تق لان، م ن ال١٦٧٤لل ي ) م القان ني، وال
ها على أنه: ُ ي ع م ث العقار،  له "  ن عة م اث ق س ةٍ تف ٌ ب ائع غ ل لل إذا ح

احة في العق ع  ازل ص ان ق ت ع، ول  ال عق ال ح ل إ ال وص ا الإ ة به ال حقه في ال
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عاق ع  أما في ل م اع  ورة ام ة، ض أ ح ال ي م ع  ، ف العق حلة ت م
امات  ف الال عاون في ت ا إلى ال ً عى دائ ة، وأن  ء ن ل ي على س اذ م ات

قامة أمانةٍ واس ة م العق  اش    .)٦(ال
حلة د إلا في م ة في العق أَ ح ال ف م ع ع ال ل  اقع أن ال ف  وال ت

ادةُ ( ؛ إذ ت ال ني، على أنه:١٤٨العق فق نِ ال ف العق  -١" ) م القان  ت
ة.  ه ح ال ج ف مع ما ي قةٍ ت ه، و ل عل ا اش ق العقُ  -٢قًا ل ولا 

ن  ماته، وفقًا للقان ل ا ما ه م م ً اول أ ه؛ ول ي ا ورد  عاق  ام ال على إل
أوالع  ا ال ِّ ه ع ال يُ ان ال ام"، ون  عة الال الة    –ف والع

ة اش ة أو غ م ن  –رةٍ ض ة م القان اضعٍ ع ام العق في م حلة إب في م
." عاق ة في ال ا ة "ال ب الإرادة"، ون ة "ع ال في ن ا ه ال ني،    ال

عِ  م ت ال فاوض  وت العلةُ م ع حلة ال ة في م أ ح ال ال م
ع ال م  م ت ال ه، في ع ف حلة ت اره فق على م ، واق على العق

                                                                                                                       
ادة  ة"، وال ائ ة ال اء ال ن ذاته م أنه:١١٤٩(إع ي " ) م القان ة ال م الِ ال الُ الأع  إ

قعه.  ة حادث غ م ت ُ ن ان الغ قع إذا  لان لا  . غ أن ال م بها القاصُ  الغ ق
د إعلان القاص أنه  ل م ادة (ولا  ل ال لان"، و اصة ٨٨٩راش دون ال ن، ال ) م ذات القان

ع. ٍ ي على ال غ قاس  ة أح ال   إصا
ادة ( ة،  ال رةٍ ض ر  ق اءات ما ي ي م أن: ) م١١٦٩وم الاس ن ني الف ن ال  القان

ال" ه ل ُ عل ف قابلُ ال ان ال لا إذا  ا عاوضةِ  ، ن عقُ ال اء العق م، وق إن ل ف ال ح ال
ادة ( ًا أو تافهًا"، ون ال ن ذاته، م أنه:١١٣٩وه فًا " ) م القان ل مغ اتجُ م ال ُ ال ع الغل

ا ن  ً "، وأ د دافع للعق ة الأداء أو على م ى ول وقع على  لان، ح ًا لل ن س ًا، و دائ
ادة ( ن ١-١٨٤٤ال ن ) م القان د ل ي ت "ب ي Clauses léoninesذاته، وال د ال "، وهي ال

ادة على أنه:La part du lionم شأنها أن ت لل ن الأس   ، ح ت تل ال
ه م  ع ة أو ال  ققه ال حِ ال ت املَ ال ا  ً ح ش ل ب  ب،  ع غ م "........... و

ائ  ".كامل ال ائ امل ال ع على عاتقه  ح أو  ا م ال ً لٍ تام، ش  ، ع   أو ال ال 
:   راجع في ذل

Aurélien Bamdé: <<La lésion: régime juridique - Droit des contrats, Droit des 
obligations>>., 23 Mars 2017., Accessible à l'adresse suivante: 
https://aurelienbamde.com/2017/03/23/la-lesion-regime-juridique/ 

، ص: ( .د) ٦( جع ساب ، م ها.٤٦محمد ح قاس ع  ) وما 
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للها م مفاوضات ا ق ي  ، عاق ل ال حلة ما ق ل  –الأساس لل ان العقُ م ق ى  م
و  امه م حلة إب ءًا م م فائه ب العق ب اومة، واك د ال هاءً عق ه، وان ف رًا ب

ة. د ال ة أو عق د ال ل العق ان العقُ م ق ى  ائه م   حلة انق
ل  ي، وق ن ني الف نُ ال ان القان ي، فق  ن ع الف ة إلى ال ال اي  ١٠أما  ف

ع ال  –، ُق٢٠١٦ ة على  –شأنه في ذل شأن ال أ ح ال ت م
ف العق حلة ت ادةُ (م ان ال ؛ إذ  ه١١٣٤ فق ة –) م م " ت على أن: -الق تق

ع  ج ها، ولا  ال م ة إلى م أب ال ن  ني مقام القان لٍ قان مةُ  الاتفاقاتُ ال
ها   ف ن. و أن ي ت ها القان ي  اب ال ادل أو للأس ضاه ال ها إلا ب ع

ة"   . )٧(ن
ع ال م رق (غ أن ال س ج ال ي، و ن ادر في ٢٠١٦-١٣١ف )، ال
اي عام  ن رق ( –٢٠١٦العاش م ف ج القان ه  ي عل  -٢٨٧وال ت ال

ادر في ٢٠١٨ ل  ٢٠)، ال ة في ٢٠١٨أب أ ح ال تُه إلى م ت ن ، ق تغ
ي  بها احل ال ع ال ضه في ج أ وف ا ال د؛ إذ  ه ال العق :  م ، م العق

ادةُ ( ؛ ح ت ال ف ام، وت ه١١٠٤تفاوض، وب لة –) م ُعَّ  " على أنه: -ال
ام العام" ُ م ال ا ال ع ه ة. و ها  ن ف امها وت د وب فاوض على العق   .)٨(ال

                                                 
(7) Art. (1134) du code civil (Avant abrogation- Ancient Art.): << Elles ne 
peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes 
que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi>>. 
(8) Art. (1104) du code civil: <<Les contrats doivent être négociés, formés et 
exécutés de bonne foi. 
  Cette disposition est d'ordre public>>. 

ادةُ ( ل ت ال ن رق (٨-٤٤١ك ج القان لة  ع ي، وال ن ارة الف ن ال - ١٣٥٧) م قان
ادر في ٢٠٢١ ة في الع٢٠٢١أك  ١٨)، ال فا ات ال أح أه س ة  أ ح ال لاقات ، على م

ة. ال ام  فاوض على الأسعار، والال إعادة ال عل  ا ي ا  يً ارة، وت   ال
Art. (441-8) Code du Commerce: <<………….. La renégociation de prix est 
conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires, ainsi que dans un 
délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à un mois. Elle tend à 
une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction 
des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte 
notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la 
chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, 
selon des modalités définies par décret…….>>. 
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د  فاوضاتِ على العق حلةَ ال ِّ م ؛ بل يُ اب ِ ال ال ي  ن عُ الف فِ ال ول 
اد: ( في ني، وألقى م ٢-١١١٢)، و(١-١١١٢)، و(١١١٢ال ن ال )، م القان

ةَ  ل ال فاوضة، تُ اف ال ادلةٍ على عات الأ اماتٍ م ال ا ال  خلال ه
ةِ وال امال : ال ة، م أ حُ ال ل تعاق -ةِ ل ام -ق ل  –الإعلام، وال ق

ة. –تعاق   ال
ادة (غ أن أ  اء ن ال ق ني ١١٠٤ه ما ُلاح م خلال اس ن ال ) م القان

ن، أن  ة للعق في ذل القان ة ال ن ص القان ع ال اء ج ق ي، بل وم اس ن الف
حلة إنهاء العق ي –م م ى إشارةٍ  –ال أو ال ٍ أو ح ِّ ت ةً م أ ق جاءت خال

ة أ حُ ال ض، وما ق )٩(إلى م ف اماتٍ م ال أ م ال ا ال ت على ه  –ي
ا ً ام  –أ الال عل  ا ي ا  يً حلة، وت ه ال ف خلال ه أن تُلقى على عات ال

اد العق ال ُعق ي أو ام م رف ت ع ام  ا الال ة، و  إنهاء العق  ن
ف ةٍ لل ةٍ م ل ق م ة، ق ،)١٠(ل ء ن ، وذل  ف الآخ ال ار  ا للإض ً

                                                 
عة   )٩( قا ني ل ن ال ادةُ (ا؛ إذ ت Quebécعلى ع القان ه على أنه:١٣٧٥ ال  ) م
ه أو إنهائه". على الأ" ف ام ووق ت ء الال ة في وق ن ف  ن  اف ال

Art. (1375) OF C.C.Q: << The parties shall conduct themselves in good faith 
both at the time the obligation arises and at the time it is performed or 
extinguished>>. 

ي )١٠( لاحُ "ت ف اص اله إلا ح  ي ا لا ي إع ه لا م " في أن  اد العق لاح "ام " مع اص العق
ا في أن  ه ع لاحان ع  لف الاص ة. ول  ته الأصل ة م ه ة ال د ال ن العق م عق
فان،  ها ال ف عل ة ي ي ٍ ج و ة ول  ته الأصل ة م ه ف العق ال ار في ت ي الاس ع ي  ال

ي و  ع اد  ة. أما الام د ال ه العقُ إلى عقٍ غ م قل  دة، و ة غ م ي ل ن ال
ة ي  ة للعق أو ل ة الأصل ات ال ، ل و ات ال ة ب ته الأصل ة م ه ف العق ال ار في ت الاس

ي  ي ال ار أن ال ، مع الأخ في الاع ي عاق اءة ب ال ها ب ي ن ت ة القان ق اء ت  ، س للعق
ادة ( ة ٥٩٩ك ال ه ار ال ي عق الإ ار م ت ني ال في شأن عق الإ ن ال ) م القان

ا  اد  َ الام أخ ح  ، ف ة لل الإرادة ال ة، أو ت  فع الأج ة ل ع ة ال ه الأولى للف و ته  م
ف العق ب ار في ت الاس عل  .ي ة فق ه الأصل و   ات ش

ادة  اد"، ف ال "، و"الام ي لاحي: "ال ل اص ل ي م م ن ع الف قف ال ة إلى م ال و
ني على أنه:١٢١٣( ن ال ل " ) م القان ا في ذل ق ه ان ع رغ عاق يُ العقِ إذا ع ال ز ت

 ." ق الغ ي حق ز أن  ال ائه. ولا   انق
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ار  م إخ اد، وع ي أو الام د اتفاق في العق الأصلي على ال غ م وج على ال
ها  ف عل ة ال اد خلال ال ي أو الام ه في ال م رغ ع ف للآخ  أح ال

ام، وال فاوض، والإب احل: ال ة ع م حلة لا تقل أه ه ال ار أن ه اع ار؛  ، للإخ ف
ل ع  احل؛ ي ة في تل ال أ ح ال ف م ع ت ا أنه ي ر  –ف وعلى ذات الق

ورة ة وال ،  –م الأه ي أو ال م حلة إنهاء العق ال أ في م ا ال ف ه أن ي
فا  ل في ال ف أولال  ي أت ب ال ي ق ن ة ال  - على العلاقة العق

ها ه نًا،  -ا العقُ وت م رة قان ق ق ال إح ال اضي أو  ال هائها  إلى ح ان
ا ه م وثانً ل عل ه العلاقة ق ح فٍ في ه لُ  ن  ى أن  فا على ما ع : ال

ء  ه العلاقة  ار  إنهاء ه ى أن تُ ُ ، ا العق فعة م وراء ه ة أو م ل م
. ف الآخ ل ال ة م ق   ن

 ِ قةُ الأم ه إلا  وح ُ ع ي د لا  ال حلة إنهاء العق ة في م أ ح ال أن م
ُها  ف م ت ل ي  د ال ة، تل العق د ال ة أو العق د ال ل عق ن العق م ق حال 
ار  د الإ عق ها،  ًا ف ه ًا ج ُ ع ا الأخ ن ه   ، م ة م ال ةً مع ف

ة  الة وال ل وال ة، أو والع دة ال د م ن تل العق ،  في ذل أن ت ر وال
ُ في شأنها ع  ي ر ال ة، فلا ي ع واله ال رة،  د الف ة. أما العق دة ال غ م

هي ار أنها ت اع لاح؛  ا الاص ق له ي ال ع ال حلة إنهائها  ة في م أ ح ال  –م
ف لال –كأصلٍ عام ف ال إنهائها د ت عل  ان الأمُ ي ا، الله إلا إذا  اماته

 ِ ا ُ ال ع ر  ق ها، ف عًا ع ولا أو رج ، ع ي عاق ل أح ال دة م ق ف الإرادة ال
ام  ٍ في الأخ م اح ٍ و ، على س عاق الآخ ة لل ا أن ح ا ال ة في ه ال

ي هي أساسُ  اف، وال ة للأ عاق د.  الإرادة ال ع العق أة ج   ن
ادة   ال في ال عُ ال  ا ال الع رة، ُ د الف ع العق وفي شأن إنهاء 

ع ٥٠٠( ة  غ م أن عق اله ة، على ال ع ع اله ج ال علقة  ني ال ن ال ) م القان

                                                                                                                       
ا ت ادةُ (ك ن ذا١٢١٤ ال ن أو " ته على أنه:) م القان ة  القان د ال يُ العقِ م ز ت

ن  ته ت ، ول م اب قًا للعق ال ا نُه م ن م يٌ  ي عقٌ ج أ ع ال اف. و اتفاق الأ
دة".   غ م

ادةُ  ا ت ال ن على أنه:١٢١٥(ب ى " ) م ذات القان دة، إذا انق ة م م ل أجلُ العقِ ال
ُ ذات  ا الأخ ت ه يّ، وُ يٌ ض اك ت ن ه ه،  ة م ات امات ال ف الال ان في ت عاق واس ال

." يُ العقِ ها ت ت ي يُ  الآثار ال
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ل العق ة، م أنه:م ق م رة لا ال ة إذا  -١" د الف جع في اله اه أن ي ز لل
 . ب له ذل ه ل ال اء  -٢ق ل م الق اه أن  بُ له، جاز لل ه ل ال ق فإذا ل 

ج مانعٌ م  ل، ول ي رٍ مق ان  في ذل إلى ع ى  ع، م ج َ له في ال خ ال
ادةُ ( د ال ا ت ع". ب ج ة. ٥٠١ال ع في اله ج لة لل ق ار ال ن ذاته الأع ) م القان

ادةُ ( د ال ة٥٠٢وت ع في اله ج انع ال ن ذاته م   .)١١() م القان
عُ ال في  ر ال ق ي  ة، وال هلاك ع الاس د ال ، أن عق أضف إلى ذل

هل رق ( ة ال ا ن ح ة ١٨١شأنها، في قان ع ٢٠١٨) ل ج ِ في ال هل َ ال ، ح
اد ي ح الإنهاء الانف ع ا  ها،  ول ع ن  –أو الع م جان لها  -ب القان

ة رة لا زم دًا ف نها عق غ م  ، وعلى ال هل عٍ، إلا أن  –ال ابها على ب لان
ها  ق ا م م لعة أو ع ة، هي: تعُّ ال ٍ مع ا ا الإنهاء  ع ال ُق ه ال

ها م أجله عاق عل ض ال ت ال اصفات أو الغ ادة ( –لل ة ٢١ال ا ن ح ) م قان
هل ا رال ق ، فإنه  ا ع ال إذ ي على تل ال . وال ي  –ل ال

ة اش ة أو غ م مة للعق -قةٍ ض ل ة ال أ الق ام م ق اح د  –وف ورة أن  ض
هل  ائًا لل نُ حقًا اس ر القان ق ا  هلاك، ف د الاس حلةَ إنهاء عق ة م أُ ح ال م

ول أو ال  ل في الع الَ ي ع قابل ُقِّ اس مه فعلا، فإنه في ال ع ع العق ال أب ج
ا ال  ال ه ع م اس ف إلى ع ًا ته اه ان  ي وذا  ا ال ع ال ا ال ب ه

                                                 
اسع م أك العام  )١١( ا في ال رة العل س ةُ ال ع رق (٢٠٢١ق ال ة ٩٧، في ال ) ل

ادة ( ٣٠ رة ال (هـ) م ال م دس ع ة،  ائ ف ٥٠٢الق عل ب ، وال ني ال ن ال ) م القان
ات  اد وال ات والأج ة والأخ اء والأمهات والإخ م (كالآ ان ل رحٍ م ة إذا  ع ع اله ج ل ال

الات)، على  ات وال ام والع ا والأع ل ا والأولاد وأولاده ون ن ادة ق ون عل ه ال ٍ م أن ح ه س
، في ح أن  ح ذل رٌ ي ه ع ان ل ه، ول  ه لاب ال في ه ع ال ع رج في ال م قي م الفقه ال اس
اء  ع الق ، وم ث فإن م ون ذل ة  ي اء ال ابلة وعل ة وال اف ة وال ال ر الفقهاء م ال ه ج

ة،  ع ع اله ج خ للأب في ال ا م ال ادم ض نه  لا ع  ، ف ح ذل ر ي ف له ع ول ت
رٍ  ٍ إلى م ٍ غ م ن ق ان على ت ة، فإنه  عة الإسلام ة لل ل قاص ال هاد وال الاج
اد:  ام ال الفة لأح ال بِ له، وذل  ه ال  َ اه ي ت ال ة ال م ة ال ا عيّ  صلة الق ض م

ادر عام ٩٧ ،٩٢ ،٥٢ ،٢( ر ال ال س ة . ٢٠١٤) م ال وني لل قع الإل راجع: ال
وني الآتي: ا الإل ا، ع ال ة العل ر س   ال

https://www.sccourt.gov.eg 
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أ  ام م ان اح ف في الأساس إلى ض ًا؛ إلا أنها ته وع أو تع الاً غ م ع اس
ال ه ع هل ع اس ة م جان ال .ح ال   ا ال

حًا  رةٍ أك وض ه  هلاك  د الاس هاء عق حلة ان ة في م أ حُ ال ولعل م
د  عُ ال في شأن تل العق د ال ؛ إذ ل  ع ا العق ع  ام ه ى ت إب ًا م وت
؛  هل اد لها م جان ال ع أو الإنهاء الانف ج ٍ لل ا َّ ض قة أ ه ال مة به ال

ادةُ (ح ت م ٤١ ال ي على أنه:" مع ع هل ال ال ة ال ا ن ح ) م قان
هل  ،  لل هل ل لل ةٍ أف ةٍ أو اتفا ن ٍ قان و اناتٍ أو ش ِّ ض أ الإخلال 
لعة"،  لامه ال مًا م اس ع في العق خلال أرعة ع ي ج ع ال عاق ع  ال ي

ال ح ال ف ا –الأم ال  هوال عاق ع  –لة ه هل ال لل في م تق ال
قع على قاضي  مه. و ة م ع أ ح ال ع،  ج ه ل ال ارس ، ع م ع
مه،  هل م ع أ ل ال ا ال ف ه لاص م ت ء اس ع ال ع ض ال

ة. ل حالة على ح ات  وف وملا    
د ال ة أو العق د ال دة إلى عق ة وع أُ حُ ال نا  م ا س أن ذ ة، ف

د، في  ه العق حلة إنهاء ه ة في م رةٍ واض ال وال  ًا للإع ًا وث الا خ م
قاولة عق ال ها:  ي م ار، وعق )١٢(الع الة، وعق الإ ل، وعق ال ، وعق الع

ة ه الع)١٤(، وعق العارة)١٣(ال ع ه ، ف اي ن حلة ، وعق الف د م د  أن  ق
م  ل ا  ة إن ف العق  ن ام ب ٍ م أن الال ة، على س أ حُ ال إنهائها م

ل. ات ال إنهائه ب ام  ا الال ً   أ

                                                 
ادةُ (١٢( ني ال على أن: ) م٦٦٣) ت ال ن ال قف " القان ، و لل م العق ل أن ي ب الع ل

ل إ ف في أ وق ق ه ال وفات، وما أن ع ما أنفقه م ال قاول ع ج امه، على أن ُعِّض ال ت
ل". ه ل أنه أت الع ع  ان  ال، وما   م الأع

ادةُ ( ١٣( ني ال على أن: ) م٥٢٩) ت ال ن ال اء، " القان اب أح ال ان ةُ  هي ال ت
عل ال  ة، على أن  تها غ مع ان م له، إذا  ل ح اء ق اب إلى سائ ال  إرادته في الان

." ٍ غ لائ ٍ أو في وق اُه ع غ ن ان  وألا 
ادةُ ( ١٤( ني ال على أنه:) م ٦٤٣/٣) ت ال ن ال ع أن " القان ز لل ل حال،  وفي 

دُ  ا ا ال ان ه هاء العارة، غ أنه إذا  ل ان ُعار ق يء ال د ال ا ي له".  غ على ق ، فلا يُ ُع ل
ادةُ ( د ال ، إنهاء ٦٤٤ت ، في أ وق ل ُع أن  ها لل ز ف ي  الات ال ن ذاته، ال ) م القان

 العارة.
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ه ة  أ حُ ال اقع أن م ًا –وال حًا وت ي  –رةٍ أك وض الة ال في ال
ال ة،  اءات اتفا ها العقُ ج ه "ال ي ف ل عل ا ُ ع الاتفاقي أو 

ه ائي"، وال ي الاتفاقُ عل قًا –ال ي  -م عاق م أحُ ال ق ، وق  ي عاق ب ال
ة، خاصة في تل  ء ن افعٍ م س ا ال ب ال ه ه إلى إع انا م لل م العق ارت ال

ا ، و عاق الآخ رٌ  ال ها ض ت ف ي ي الة ال ا ال ةَ ه رُ  ا ال وز ه
ادةُ ( ره ال ا، وعلى وف ما تق ع الاتفاقي، فه ن ٢٢٥ال أو ال ) م القان

ع  ائي أو ال ة ال ال أك م  ال  ُ أن  ائ ع ال  ، ني ال ال
أك  ال  ُ ًا، والغ أ ج ا أو خ ً ي ارت غ ات أن ال ح في إث ناتجٌ الاتفاقي إذا ن

ف أح  ًا على ت ن م ، ولا  أن  عاق الآخ ل ال ة م قِ ء ن م س
امات ه الال ة م ه ل لل  ل ال داه  ن م ؛ فق  ة فق عاق امات ال  - العق–الال

ارُ وف ال  عي أن ُ لها الاس ان م ال ةٍ  ار في علاقةٍ عق م الاس وع
ة  العاد ل د ال ة إلى عق ال ه. والأمُ ذاته  ف ة ل لا وف ال الاتفاق وال

ا. ً ًا فاس ي ت ش    ال
ة في  أ ح ال اول أث م ق فق على ت راسة س ه ال وعلى أ حال، فإن ه
ا  اق ه رة جانًا م ن د الف ح العق ة، و د ال ة أو العق د ال حلة إنهاء عق م

هال د  حلة إنهاء العق ة في م أ ح ال ًا لأن م ا –؛ ن م  - وعلى ن ما ق
د. ع الأول م العق حٍ في ال ض   ب

: أهمية الدراسة
ً
  أولا

عُ ال  اول ال ة؛ إذ ل ي ؛ الأولى: ت راسةِ في ناح ةُ ال لى أه ت
حلة إنهاء  ة في م أَ ح ال ني م ن ال ا في القان ، واق فق على ت ه العق

ة  ي لا تقل ع أه حلة ال ة تل ال غ م أه ، على ال ف العق حلة ت أ في م ال
فيّْ  ة  ا ة ح ل في  ة ت ن لات قان ه م م ، بل وما ق تُ ف العق حلة ت م

ائي أ د ش ج ل وج ى في  ة، ح ء ن ا له  ه ي العق م إنهاء أح ق و ش 
رٌ  ت على ذل ض اء ت دة، س ف إرادته ال ة  ة العق ا ا في إنهاء ال ه ة أح أح

عاق الآخ أم لا.   أصاب ال
ة؛  ة الفقه اح راسة، فهي ال ع ال ض ةُ م ها أه لى ف ي ت ة ال ان ة ال اح أما ع ال

ة ف أ ح ال ل م ة ح اتٍ فقه ا أت م  ر ما ق ت أنها إذ على ق د، وج ي العق
، ول أج ف حلة ال د، وما في م فاوض على العق حلة ال على ح  –ت إما في م
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اءتي ان تل  -ق د، وخاصة إذا  حلة إنهاء العق أ في م ا ال لفا  إلى ه م
أ في  ا ال ه ه ى  ا  غ م ة، على ال م د ال ة أو العق د ال ل عق ة م ق الأخ

الغة. ة  حلة م أه   تل ال
ا: إشكالية الدراسة

ً
  ثاني

ة في  أ ح ال مٍ ل ف على مفه ق اولة ال راسة في م ةُ لل ئ ةُ ال ال ل الإش ت
فيّْ تل  ام  ة إل ان ة، وال في م إم م د ال ة أو العق د ال حلة إنهاء عق م

ا ال حلة، و أ في تل ال ا ال د به ت على العق ي ُ أن ت ة ال ن اءات القان
حلة. ه ال أ في ه ا ال الفة ه   م

ا: تساؤلات الدراسة
ً
  ثالث

اول م  ي س اؤلاتِ ال َ ال ع رد  ا أن ن مة،  ق ة ال ئ ة ال ال م الإش
ةُ العامة ا ن اعُ القان ه الق ي  ام ما تق ها، مع اح ة ع راسة الإجا ه ال رة خلال ه ق ل

أن،  ا ال الآتي:في ه   وهي 
اته  - ماته أو مق ل ة، وما م د ال حلة إنهاء عق ة في م أ ح ال م م ما مفه

حلة؟.   خلال تل ال
د  - حلة إنهاء عق ة في م أ ح ال ة  فيّْ العلاقة العق ام  ة إل ان ما م إم

ة؟.  ال
حلة إنها - ة في م أُ ح ال عارض م عة هل ي أ "العق ش ة مع م د ال ء عق

ة"؟. عاق ة ال أ "ال ا م "، و ي عاق  ال
اءات  - د ج ل وج ة، خاصة في  د ال حلة إنهاء عق ة في م أ ح ال ما دور م

ع الاتفاقي؟. ال الفاسخ وال ة،   اتفا
الة ت - ل وال : الع ّْ حلة إنهاء عق ة في م أ ح ال ا ما دور م اره اع ا،  يً

ُ م ثقة وأمانة  ا الأخ مه ه ل ا  ل،  م على الع ي تق د ال ل العق م ق
اني؟. ف ال د في ال ه العق فُ الأول في ه ا ال  عه

لي؟. - اقع الع ة في ال ءِ ن ة  د ال قات إنهاء عق  ما ت
الفة أح  - ت على م ي  أن ت ة ال ن اءات القان أ ح ما ال ي ل عاق ال

اءً  ف العق ج ار في ت الاس ة؟، وهل ُ ال  د ال حلة إنهاء عق ة في م ال
ة؟. عاق ة ال أ ال عارض مع م ؟، أم إن ذل ي ي عاق ة أح ال ء ن  وفاقًا ل
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ا: الدراسات السابقة
ً
  رابع

أ علقة  ة ال راسات الفقه ًا، فإن ال م ذ ا ق ت على أث  ك ة، ق ر ح ال
ق  ا أن ت ها، دون ف حلة ت د، وما في م فاوض على العق حلة ال أ إما في م ا ال ه

ال: ل ال ها على س د، أذ م حلة إنهاء العق أ في م ا ال   إلى أث ه
و  - ل ب لال ع ال ة د.  عاق ل ال فاوضات ق حلة ال ة في م أ ح ال ، "م

ق في  ق ة ال ل راه،  ة"، رسالة د ول ارة ال د ال ،  –عق جامعة ع ش
٢٠٠١. 

ه - ادق ال ه محمد ال عاملات د. ن ة في ال أ ح ال ة عامة ل ل ن ، "ح
ق  ق ة ال ل راه،  ة"، رسالة د ن ة،  –ال   .١٩٨٩جامعة القاه

ا: منهجية الدراسة
ً
  خامس

ر  ان ال افة ج ام  ض الإل ها، غ م ذ ق ةِ ال ئ ةِ ال ال ة الإش اسة، ومعال
الآتي: ة،  اهج  ة م اعَ ع راسة، رأي ات اؤلات ال ع ت ة ع ج   والإجا

ي - ار هج ال أة ال اء م ح ال ة، س أ ح ال أة م ف على ن ع ف ال ، به
ا م  أة، و وف تل ال ة، و أة ال ة أو م ح ال اق ر ال ال ال

أته.  أ م ن ا ال   ل به
صفي، - هج ال عار  ال ان ال ة، م ح ب أ ح ال م على وصف م ق ال 

ني له. ا ال القان ل في شأنه، و ي ق   ال
لي - ل هج ال أ ح ال علقة  ة ال ص ال ل ال ل م على ت ق ، ال 

د، والأح ال العق ة في م ة ال ا الآراء الفقه ادرة في شأنه، و ة ال ائ ام الق
ائل  اح في ال ال اص  أ ال ال اولة الإدلاء  ه، مع م ًا  ا ل ارت ي ق ال

ة. لا ة ال  الفقه
قارن، - هج ال ني  ال ام القان ة ب ال فةٍ أساس قارنة  اء ال ف إج وذل به

ا ي ي،  ن ني الف ام القان ، وال جهٍ ال د ب ة في العق أ ح ال عل 
ا  اء  ص، س ة على وجهِ ال د ال حلة إنهاء عق أ في م ا ال عام، وأث ه
ي  ة، في ه ة أو الآراء الفقه ائ ام الق ة أو الأح صِ ال ال عل  ي
أ ح  ت م ي أق ة الأخ ال ن ة القان ع الأن ض إلى  ع ، مع ال ام ال

.ال م الأمُ ذل ل ى اس د، م ال العق  ة في م
ا: خطة الدراسة

ً
  سادس

راسةِ على ال الآتي: َ ال ، رأي تق اءً على ما س   ب
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ه جهٍ عامال ال ة ب أ ح ال ة م   : ما
ل الأول د الف اردة في عق ة ال اءات الاتفا ال ال ة ع إع أ ح ال : أث م

ة   ال
ل  انيالف الةال ل وال د الع حلة إنهاء عق ة في م أ ح ال   : أث م

  المبحث التمهيدي
  ماهية مبدأ حسن النية بوجهٍ عام

 ه وتق   ت
ف  أةِ؛ إذ عُ َ ال ي جهٍ عام ح عاملات ب ة في ال أُ ح ال اقع م ل  في ال

ع، مة لل ة مُل ةً أخلا صفه قاع وماني ب ن ال ق والأمانة  في القان مفادها ال
ع ذل  قل  اد، ث ان اصة ب الأف ي  أن ت الاتفاقات والعلاقات ال اهة ال وال
ا،  اص في أورو نِ ال ل تارخَ القان وماني ُ ن ال ن القان ا، ل ة دول أورو إلى 

ذجًا  ان تع ن ة  ومان ات ال ائ أو ال ها أن ال ة، م ابٍ  ة لأس ن لل ال
اد  ك والأف ل ا إلى العلاقات ب ال ً ان يُ دائ ة، إضافة إلى أنه  ي ول ال في ال
ة  ع ذل إلى  عاملات  ة في ال أُ ح ال قل م ًا، ث ان ة أخلا او على أنها م

مة ةً مُل ن ةً قان صفه قاع ه الآن، ب ال ال عل ، إلى أن وصل إلى ال   .)١٥(دول العال
ي  ق ا  جهٍ عام، إن ة ب أ ح ال ة م فَ على ما ق قةُ الأمِ أن ال وح

ل ي –ك ار ره ال أته وت ان ن ان ب أ، خاصة إذا  –و ا ال م ه ف على مفه ق ال
اء في م أو في  أ، س ا ال عي له ٌ ت ج تع ان أنه لا ي ال نا  ما أخ

م الأم ل ا، وم ث  ن ة –ُ ف ه م  –ال ف إلى ما أدلى  ع ابَ الفقهِ لل ق  أن ن
اص في شأنها وال إلى  ني ال أ القان ان ال لها، و ل أ، وت ا ال ٍ له تعار

اعُ العامة في شأنه ثانًا. ه الق ي  ار ما تق أ أولا، وفي إ ا ال   عة ه
ا ال على  ِّ ه ، نُق اءً على ما س   ال الآتي:و

ل الأول يال ار ره ال ة وت أ ح ال أة م   : ن
اني ل ال دال ة في العق أ ح ال ة ل عار الفقه   : ال

                                                 
(15) Vanessa Sims: <<Good faith in English contract law>>., Ankara law 
review., Vol.1 no.2., 2004., p.215.  
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  المطلب الأول
سن النية وتطوره التاريخي

ُ
  نشأة مبدأ ح

ن  ة في القان ا ف في ال عاملات ق عُ ة في ال أ حُ ال ا، فإن م ا أسلف ك
وماني  جع ال وماني. و ع ال ر ال ع م ت ي نا ع أخلاقي أو دي ا اره ذات  اع

عٍ زراعي مُغل إلى  د م وماني م م ع ال ل ال قة الأم إلى ت ذل في ح
اده، وق انع ذل ارة ب أف عاملاتُ ال ه ال اعف  عٍ ت ة–م في  -ال

حٍ في ص ض وماني ب ن ال ر القان ي ت عاملات ال ي ت ال ة ال ن اع القان اغة الق
اد   .)١٦(ت ب الأف

لاح  ة"، ن أنه م م اص لاح "ح ال ة لاص ور اللُغ ال في ال و
"Bona fides س ة إلى" الإله ف ل )١٧("La déesse Fides"، ن ان ُ ، وال 

ة ال  أن  ا ل ال ً ومان ت اصة ل ال عاملات ال  الاتفاقات وال
اد   .)١٨(ب الأف

ة معانٍ؛ هي:  ا ت إلى خ س" إن ة "ف ل ، فإن  ع وم وجهة ن ال
ة  أ ح ال ي م ع قة. و ان، وال ازل، وال ة، وال ي ق ة ال ل مة، وال ل ة ال ا ال

ع اته، وال اته وتعه ل د  ام الف وماني، ال ن ال ل القان ف الآخ في  امل مع ال
ل )١٩(قٍ وخلاص وأمانة ة ه أساس الع ون أن ح ال ق ع ومانُ  ان ال . وق 

ع اد ال  . )٢٠(ب أف
                                                 

(16) Charpentier (É.M.): <<Le rôle de la bonne foi dans l'éLaboration de la 
théorie du contrat>>., 1996., P.303- 304., Article Publié en ligne: 
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volu
me_26/26-2-charpentier/ 

اللات) ١٧( س"  ة "ف ل ي  ةً م تع ان تع واح ي  ة، وال ف والإخلاص وح ال قة ب ال ة، ال
ر، وعلى وجه  وماني، في ال م الأم ع ال ة في ال ان سائ ي  لة ال ائل الأص الف

ولة. ال د  ة، وفي علاقة ال عاملات العق واج، وال ص: ال   ال
  راجع:

https://en.wikipedia.org/wiki/Fides_(deity) 
لاح "وراج أصل اص عل  ا ي ا  ة":ع أ   ح ال

Clément Beuvier: <<La notion de Bonne foy- Bonna Fides au XVle siècle>>., 
Tours., 2018., p. 11 et s. 
(18) Rambelberg (R-M): << La bonne foi contractuelle: D’un passé glorieux a un 
avenir contraste?>>., Unisa Press., 2014., p. 777.  
(19) TALYA UCARYILMAZ., <<The principle of Good Faith in public 
international law>>., Universidad de Deusto., june 2020., P.45.  
(20) Indiquè: CHARPENTIER., op.cit., P.304.  
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ي  ة الاث ومان اول ال ى بـ "ال ا ُ عاملات  ة في ال أ ح ال ُ م وق ت تق
ة  رت رسOriginal Roman Twelve Tablesع الأصل ي ص ًا في العام "، ال

ة الألف عام؛ إذ ن  ٤٤٩ ا وماني الق ق نِ ال ل أساسَ القان لاد، وش ل ال ق
نِ  ةُ القان ن له ق ة، ت ا ه شفهًا أو  عاق عل ني ي ال ام قان ار أن أ ال على اع
ة "العق  اول، في قاع ل تل ال ة، في  أ ح ال ال م ان ي اخ وأثُه، وق 

ي  عاق عة ال   .)٢١("Pacta Sunt Servanda– Agreements must be keptش
ل  ة، وت أُ ح ال ر م ة، ت ومان رة ال ه ل ال ، وفي  ع ذل غ أنه 

د أداةٍ  ة م م لة في قاع ة م ة ن ن ة " قان ائ " إلى أداةٍ إج ي عاق عة ال العق ش
ا ل الق ها م ق ء إل ؛ إذ على وف ي الل وضة أمامه ع ة ال الةٍ في الق ع ة لل 

ون  س ش ل س ت وماني "مار ُ ال ات ه ال " Marcus Tullius Ciceroما ذ
ا ال ل ه ة:ح أ ح ال ان " ر ال ل   ، ي ع اول الاث ل ال إنه في 

ه في العقار ال ي ت ب ال ولا فق ع الع ها ائعُ العقار م ان ق أن ى  ع، م
ه في  ي ت ب ال ول ع الع ع ذل م ا  ائعي العقارات أص احة، إلا أن  ص
احة  وها ص يه ول ي وفةً ل بُ مع ان تل الع ى  عة م العقارات ال

"   .)٢٢(لل
ى س ون ال الق ورًا  وماني، م ن ال ول ا)٢٣(وم القان ان ال ةُ ق ة ، تلقف  لغ

ة أَ ح ال عاتها)٢٤(م مة في ت ة مل ن ة قان صفه قاع ته ب ا، )٢٥(، وأق ان ها: أل ، م
ار  ن ال ته في القان ي أق ة ال ة الأم ات ال لا ا)٢٦(وال ا، و ن ، وذل )٢٧(، وف

                                                 
(21) Fiori (R.): <<Fides et bona fi des: hiérarchie sociale et catégories 
juridiques”, Revue d’Histoire du droit français et étranger, 4, 2008, p. 484. 
(22) Indiquè: Samuel Martin., << The evolution of good faith in western contract 
law>>., Yeshiva University, Benjamin N. Cardozo School of Law., May 2018., 
P.2. 
(23) Jaluzot (B):<< La bonne foi dans les contrats>>, Etude comparative de droit 
français, allemand et japonais, Dalloz, 2001, p. 39 et s. 
(24) Rampelberg (R-M):<< Repères romains pour le droit européen des 
contrats>>, L.G.D.J., Systèmes, Droit, 2005., p.43. 
(25) Eylem Apaydin: << The principle of Good faith in contracts>>., Kocaeli 
University., January 2019., p. 1.  

ادةُ ( )٢٦( ن ال٣٠٤- ١ت ال ي، على أن:) م القان ح الأم لُ عقٍ أ" ار ال ض  و واج ف
ه". ف ة في أدائه وت امًا  ال ح ال ار ال ن ال   في القان
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١٨٨ 

ها، ون  ان ة في ق رةٍ رس أ  ا ال ي ل ت ه ة، ال ة ال ل على ع ال
ها ادرة ع ام ال ته في ال م الأح ُها ق أق اك   .)٢٨(كان م

                                                                                                                       
Art. (1-304) of the Uniform Commercial Code:<< Every contract or duty 
within the Uniform Commercial Code imposes an obligation of good faith in its 
performance and enforcement>>. 

  راجع: 
https://www.law.cornell.edu/ucc/1/1-304 

، وأدخل في العام  )٢٧( عُ ال خل ال ني  ١٩٦٤ت نِ ال يٍ إلى القان ٍ ج لاً ت إضافة ق تع
 ، عة  قا د"،ل ع العق اف في  ان "الإن ، تل ”De l'équité dans certains contrats“ع

لالا في ة، إلا أنها تع اخ دًا تع ان لا ت ب ي ون  د ال ها،  العق ف ازن العق ب  ال
اد ( ا في ال يً ان ذل ت   ).١٠٤٠e - ١٠٤٠aوق 

  راجع:
Leclerc (G.): << La bonne foi dans l'excution des contrats>>., Revue de droit 
de McGill., McGill Law Journal., 1992., vol. 37., p. 1074.  

ا  )٢٨( ل ا في ان ةُ العل ت ال د اع ة في العق أ ح ال ر م ي تق امها ال ار أح ل في إص وو
ة  ة أو ال ى بــ "واج العقلان اس  The duty of rationalityعلى ما  ازًا  وف م ع "، وال

"The Braganza duty ة في العام  Bp Shipping Ltdض  Braganza" في إشارة إلى ق
قةٍ ض٢٠١٥ ة  َ ال ًا في ، وأدخل ح امًا ض ل ال ام، وال  ا الال اءة ه ة ض 

ارسة  ة ع م ة وح ن ة وح عقلان عاق  ل م ف  ب ت ي وج ع ، و ل د الان ن العق قان
ار  ع ق ة ص ل اك ع ن ه ام فإنه  أن ت ا الال ، وفقا له ى آخ ع ة، أو  عاق ة ال ي ق ة ال ل ال

ة وعقلان اس ح أح م ما ي الاتفاق على م ة، وذل ع ات ح ال ار وف مق اذ الق ة وأن ي ات
ة  ي ق ة ال ل ارس بها ال ي تُ قةُ ال ث ال ، إذ ت ال العق ار ح اذ ق ف لات ة ال اف العق ح أ

. والغال أن ي  ج العق ف  لا ال ف بها  ي  ق ال ق ف على ال ا ال ت واج له
Braganza  . ف ة ب ال اف ة غ م ة تفاوض ها ق ج ف ي ت ارة ال د ال   في عق

 َ ارة، ال تها ال ، ع دائ ل ا وو ل ا في ان ة العل رت ع ال ي ص ام ال ون م الأح
ها في  ادر ع ة رق  ٢١/٤/٢٠٢٠ال اس "CL-2018-000236في الق وفة  ع  UK Acorn، وال

Finance LTD V Markel (UK) LTD) ة ع في أن ش ه ال ل وقائع ه )، AF"، ح ت
ة ( ال ش ة،  را ال ال ل للأع ض ت ق ل  ة تع  –Colin Lilley Surveyingوهي ش

CLS ق اؤها ب عامي  ١١) ب ًا ت ش ت (٢٠١٢و ٢٠١٠عقارًا زرا ات AF. واع ق ) على ال
ق ا ة ل ال ش لٍ   إه ها  الغ ف ات م ق ه ال ع ذل أن ه ف  وض، إلا أنها اك لق
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)CLS) ة ة (AF)، الأم ال دعا ش ا على CLS) إلى رفع دع ض ش ه ل ف )، وح

ٍ ي على  ع ة ب ام ض الأخ ي. ١٣أح ل ه اس ن ج   مل
ة في أن ش ه الق ل وقائعُ ه ة مع CLSة (وت ول م عقَ تأم ض ال ان ق أب  (

ها ن ض ع ة ال ة م Markel( ال ى  ٢٠٠٣)، في الف ي  ٢٠١٥ح ق  ٌ اك ب ان ه ، و
ة ( ةُ (Markelش أم إذا أخف ش خ عق ال ح CLS) في ف مةٍ ول تف َّ معل م لها أ ) ال

م ة ال ،  أن ت ال م ها لل اح أو ال ع م الإف ، أن ع م ضي ال ا ي  لها، و
اع، ة ال الي أو ن ك اح ا ال "ب  كان خالًا م أ سل ل على ه ع UNDوق أُ "، وال 

ار لـ "   ". Unintentional non-disclosureاخ
ة ( ع ش م (AFوع رج م لها ض Markel) على ال ع ال فاء ال م ) لاس ة ال ال

الا ل (Markel)، دفع (CLSلها ( أم إع أنها ق ف عق ال  (UND على أساس أن ،(
. ان ه العقار ال ضي ال ق ار ل ق ال ال ال أع م لها ل تق    ال

ا في الأخ إلى أن ب ( ةُ العل صل ال ة (INDوت ي ل ع ان  َ في Markel) وذا  ) ال
ا ا اجان اج ب ق ب ، إلا أنها  أن ت أم خ عق ال ار وف اذ الق ، وال The Braganza dutyت

ل  م لها ق ف ال قة في ت ها أولا أن ت ال ة، وعل ةٍ وح ن ةٍ وعقلان ف  أن ت ي  ق
ة ( ار ش ف مع ق خ، لأنها ل ت ار الف اذ ق فCLSات ٍ م ه م لها ب ح أو تأخ في ) ال

ن  جح أن ت عل م غ ال ا  "، م ان ه العقار ال لح "ال م لها ل ءَ فه ال ار س الاع
)CLS الي م ك اح اع أو سل ة خ د ن ، وأن وج ض ق لاء ال ل ه ر مع م ) حاول إخفاء أ ت

ه. قي عل ل ح ر، ولا دل م لها غ م ل ال   ق
ةُ  ت ال لها: وق ع ق ل ع ذل  ا وو ل ا في ان   العل

<< Markel failed to approach the issue of dishonesty in the way envisaged by 
the Braganza test which was to be considered an implied term. They had failed 
to take account of facts and material points that should have been considered. 
He noted that the individual claims handler at Markel was not trained in how to 
approach decision-making of this sort, nor was there any internal guidance for 
him to follow in the insurer’s claims handling manual to show how those issues 
ought to be approached. Further, it seemed that the claims handler had not 
approached this high value and complex case with an open mind or to consider 
that it was more probable that a misrepresentation was innocent rather than 
dishonest. Indeed it emerged under cross examination that the claim in question 
related to a sub-prime lender, making it even more unlikely that CLS was 
trying to hide any involvement with such lenders. Poor administration maybe, 
but evidence that there was no fraudulent intent>>. 

  جع: را
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م  أ يُل ة،  ول ة في ال م الاتفاقات ال أ ح ال ار م ، فق ت إق ل ك
ولي  ع ال د ال عق علقة  ة ال ة الأم ال ها: اتفا اء بها، وم ول الأع ع ال ج

ائع ( ي تCISGلل ادة  )، وال ها على أنه:١-٧(في ال ه " ) م ع تف ه
اعاة  قها، وم ح في ت اجة إلى تع ال ولي، وال عها ال ا اعاة  ة،  م الاتفا

ة......." ول ارة ال ة في ال    .)٢٩(ح ال
أ   ا ال ى ه ة، فق ح أ ح ال ي م م ن ع الف قف ال ة إلى م ال أما 

ل الغٍ م ق امٍ  ن  اه د في القان ة في العق أَ ح ال ي؛ ال أق م ن ع الف ال
ادة ( ان ال ني؛ ح  ه، ت على أن:١١٣٤ال ة م م الاتفاقاتُ " ) الق تق

ها إلا  ع ع ج ها. ولا  ال م ة إلى م أب ال ن  ني مقام القان لٍ قان مة  ال
ه ي  اب ال ادل أو للأس ضاه ال ها  ب ف ن. و أن ي ت ا القان

ة"   .)٣٠(ن
ادةُ ( ت ال ة –)١١٠٤وق أك ي افة  -ال ي، وال ن ني الف ن ال م القان

م رق ( س ي  بها  )٢٠١٦-١٣١ج ال احل ال ع ال ة في ج أَ ح ال م
اء  –العق ها على أنه:اس هاء، ب حلة الان فاوض على الع" م امها  ال د وب ق

ام العام" ا ال م ال ع ه ة. و ها  ن ف   .)٣١(وت
أ ح  علق  ، ال ي ، الق وال ق ا ن ال قارنة ال الف و

ح الآتي: ة، ي   ال
يل عام  - ل تع ني، وق ن ال ي في القان ن ع الف ا ٢٠١٦إن ال ً ر ن ق ، ل 

ة ف أ ح ال قلا ل ة أن م ر لقاع ق ا أدرجه ض ال ال د؛ ون ي العق
ل ا ي ، م ي عاق عة ال ًا -العق ش أ  -ض ع م ي ل  ن ع الف على أن ال

ة  ة القاض ال القاع مات ت وع ل ه م م ا اع اته؛ ون قلا ب ة م ح ال
                                                                                                                       
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2020/922.html 
(29) Article (7-1):<< In the interpretation of this Convention, regard is to be 
had to its international character and to the need to promote uniformity in its -
application and the observance of good faith in international trade>>. 
(30) Art. (1134 - ancien): << Les conventions légalement formées tiennent lieu 
de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur 
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être 
exécutées de bonne foi>>. 
(31) Art. (1104- Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016): << 
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette 
disposition est d'ordre public>>.  
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. ولعل مة للعق ل ة ال ي والق عاق عة ال ة على أن العق ش ق ا نأخ تل ال
ة م  أ ح ال ار أن م اع ُ في شأنها؛  ا ال ال ي، وُ ن ع الف ال
ًا  ا ى آخ أك دقة وان ع ة، أو  عاق ن أساسَ العلاقاتِ ال ض أن  ف ال
ت  م وت ئ والأساسُ ال ال تق رُ ال ة ه ال أ ح ال ل: "إن م نق

ةُ  ه  ي عل عاق عة ال ة العق ش ا في ذل قاع د،  ة للعق اك اعِ الأخ ال الق
ه  ت عل ان الإرادة في ذاته، وال ت أ سل ؛ ذل أن م مة للعق ل ة ال ة الق وقاع
ة، بل إن الإرادة ذاتها  أن  ًا  ن ن م تان،  أن  هاتان القاع

ة ح ا ل في الأساس م قاع اغةٍ أخت ة، أو  د إلى ذات ل  ت
ل: ن، نق ها" ال اي اح الإرادة في ب ل  -إنه  أن  ة ق ة نف اه أ 

ح  هًا مادًاأن ت ة أو م ا ةً اج ة" -اه  .)٣٢(ح ال
د  أ ول  ة ه م قام، أن ح ال ا ال ه في ه م  ي ال أكاد أج وتق

ة  ع قاع ة،  أ قاع "؛ فال ي عاق عة ال ة "العق ش " وقاع ي عاق عة ال "العق ش
، ه  لالةٍ أخ عة م الأخلاق، أو ب ة في الأصل نا ن ةٌ غ قان ةٌ  ه قاع

                                                 
ة ف )٣٢( ق ال ةُ ال ادر في ق م ها ال أن:٢١/٦/٢٠٢١ي ح ة " ،  ال في الفق

ادة ني على أن " ١٤٧ الأولى م ال ن ال يله م القان ه ولا تع ز نق ي فلا  عاق عة ال العق ش
ادة ( ، وفي ال ف اتفاق ال قة ١٤٨إلا  ه و ل عل ا اش قًا ل ف العق  ه على أنه:  ت ) م

ه ج ف مع ما ي ة ح ت ادة (، ال ارةُ العقِ ١٥٠وفي ال ان  ن ذاته على أنه: إذا  ) م القان
اك  ان ه . أمَّا إذا  ي عاق ف على إرادة ال ع ها لل ها ع  تف افُ ع ز الان ةً، فلا  واض

،  ال ع ف العق ل ل ة م ي ال ال ع ف على ال ق ي دون ال عاق ة لل في ال
ف  ، وفقًا للع ي عاق غي م أمانة وثقة ب ال ا ي عامل و قة ال اء في ذل  ه للألفا مع الاس
ني، ولازم ذل أن ما  َ القان د الف ان الإرادة مازال  أ سل ل على أن م عاملات، ي ار في ال ال

ام العام أو  الف ال ا لا  ً ى وقع ص ان م عاق ه ال ، فلا اتف عل ف مًا لل ح مل الآداب أص
ه إرادتان لا  ، إذ إن العق ول إرادت وما تعق ف ٍّ م ال يله م جهة أ ز نق العق ولا تع

ا ه  ةٌ، وه له إرادةٌ واح ع ذل على القاضيت ا  ا -الأصل،  ً د  -أ اء العق لى إن لأنه لا ي
لُه على ق ع ا  يها؛ ون ها  ع عاق وج ع م ال ة وع اض ارات العق ال ام  ال نها  تف م

قًا  ان الإرادة وت أ سل امًا ل ، وذل اح ي عاق ة لل ًا صادقًا ع الإرادة ال انها تع
عاملات" ار ال ق ع رق ( .لاس ، في ال ني م ة ٢٢٠٦نق م ة  ٨٢) ل ة، جل ائ الق

قع٢١/٦/٢٠٢١ ا الآتي: ، ال ة، ع ال ق ال ة ال وني ل   الإل
https://www.cc.gov.eg/judgments 
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ح  ، فإنها تُ ال ها  نُ وتعه ث وتلقفها القان ةٌ في الأساس، وذا ح ةٌ أخلا قاع
ة. ن ةً قان ةً أخلا ل قاع   ب

م  س ج ال ي،  ن ني الف ن ال أ على القان يل الأخ ال  ع ل ال أما في 
ة ٢٠١٦ -١٣١رق ( ن ع قاع ا القان قلٌ في ه ٌ م ة ت ح ل ال )، فق أص

." ي عاق عة ال   "العق ش
ل العام  - ني، وق ن ال ي في القان ن ع الف أَ ح ٢٠١٦إن ال ق م ان   ،

ة ادة ( ال ع الأم في ال  ، ف العق فق حلة ت ة أو ١١٠٤على م ي ) ال
ه،  أ و ا ال م؛ إذ مّ ه س ا ال ج ه لة  ع ني، وال ن ال ة م القان ال ال

ها.  ف امها، وت د، وب فاوض على العق احل: ال الا، إلى م ضًا وع  ف
ادة ( - ني١١٣٤إن ال ن ال ة م القان حي  ) الق ُها ت ان ألفا ي، ون  ن الف

اعٍ  ائها على ق ة –اح ن الفها،  –قان لاً الاتفاقُ على ما  ا قع  ة، و  آم
ي  ن ها، إلا أن ال الف اردة في ع "، ال "، "ولا  ات: " ل ام  كاس

ي ( ام ١١٠٤ال ه؛ لاس ل م ع م وجهة ن أف ني،  ن ال ) م القان
ا ال اردة في ذيل ه ام العام" ال ل ال ا ال م ق ع ه ارة "و ي  ن ع الف

الف  لان أ اتفاق ي ما  اء ب احة ال في الق ل على ص ، ما ي ال
ماته ل اته أو م الف مق ة أو  أ ح ال ئًا، الأم  –م لًا أو ج ًا  ت

، وه ال ا ال ال ه ي إع ع ه –لانال  الة ه د  -وال ن، لا  ة القان ق
ن  اءٍ  )٣٣(ن القان اذ أ إج لانُ دون حاجة إلى ات قع ال ة، أ  أو ح ال

                                                 
ال ي  )٣٣( ع الأح ن"؛ فالأول في ج لاح "ب القان ن" ع اص ة القان ق لاحُ " لف اص

ن" ي ة القان ق لاح " ل فإن اص الفها،  ز الاتفاق على ما  ة لا  ةً آم ن ةً قان َ قاع  ت
خل  ه، وذا ت خل القاضي لل  ها تلقائًا، أ دون حاجة إلى ت ي ي ألة ال ن على ال ِ القان ح
 ، دة. أضف إلى ذل ج ي أو واقعةٍ غ م ني ج اء وضعٍ قان اره فق لا لإن خُلُه لإق ن ت القاضي، 

ألة أن ال ن للقاضي  ن" لا ت ة القان ق لاح " ة. أن اص ي ةٍ تق ُّ سل ها أ ي ي   ال
الفها، وق  ز الاتفاق على ما  ة لا  ةً آم ن ةً قان ن"، فق ي قاع لاح "ب القان أما اص
ةٌ  ي ةٌ تق ن للقاضي سل الي ت ال الفها، و ز الاتفاق على ما  لة  ةً م ن ةً قان ل قاع ي 

ها وت ي ي ألة ال الةِ الأولى ع  في شأن ال اء في ال اثلة أمامه، س ع ال قها على ال
ة ع  ان الة ال ة جانًا، أو في ال ة الآم ه القاع الف ه ح ما  ة و ن ني أو واقعةٍ قان اء وضعٍ قان إن

اعٍ م ق ر  الف ما ه مق د ت اعٍ أو ب ي م ق عاق ه الاتفاقُ ب ال ا ت لة.  ال 
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ام العام، إلا  ال عل في الأساس  لان ي م أن ال عل غ م أن ال ، على ال آخ
ح ي ت ي ال ن احة ال الف امًا –أن ص ٍ أو ادعاء -ت اع َّ م فع أ اتٍ ق ي

ة  اه الإرادة ال ي في الأخ ات ع لان، ما  ب م ال ه فٍ لل  ُ بها أ
أ ح  ة م ، إلى تأك أه ي ي، في ال ال ن ع الف عة لل لالة القا وال

عاملات. ة في ال  ال
ادتان ( ر ال ائي، تق ان الإج فات إلى ال الال اءات ١٦)، و(١٥و ن الإج ) م قان

ة عا أَ ح ال ي م ن ة الف ن اق ل م ال أ ع  La ال على م
contradictionل لاح "اس اص ارًا  ف اخ ع ، ذل )٣٤("Estoppel ، وال 

ى  ع ، أو  الغ ار  ا للإض ً ه ق َ ُ نف اق ال از أن ي م ج ي ع ع أ ال  ال
اق أو ي في أو ي ز لل أن ي ، لا  ه، وه آخ ه أو واف عل  ما س وأن أق

ة،  أ ح ال ة م م ة و رةٍ م ة  ة نات ن ةً قان ةً أخلا ع قاع ل  ب

                                                                                                                       
ة في  اش ة وال لقائ ال عل  ا ي ن"  ة القان ق لاح " ن" أقل درجة م اص لاحُ "ب القان ن اص و
اءٍ وضعٍ  خل القاضي لإن ال إلى ت ع الأح لاحُ الأول في ج اج الاص ؛ إذ  ال وال الإع

ل ال ال ع إع له  ا  ل، ه دة م ق ج ة ل ت م ني أو واقعةٍ مع ة للقاضي.قان ي ق   ة ال
اب، د .اجع: در  ح ال ع ف م  .محمد ر س ام ال اني وفقا لأح ل العُ ن الع ح قان خ، "ش ان  مها رم

اني رق  ل ة،  ٣٥/٢٠٠٣ال ة ال امعي، الإمارات الع اب ال ل"، دار ال ن الع ار قان إص
عة الأولى   ).٢٢٦، ص: (٢٠٢٠ال

أ " )٣٤( د أصلُ م ، Estoppelع اني ع : ال ن جع أصلُه إلى الق ل ال ي ن الان " إلى القان
 ِ ي ُ ذمةَ ال ائ ها ال أ ف ي ي الة ال ال الات،  أ في ال م ال ا ال ، وال  ه ال ع وال

أن يُ   ، ي ه ال ال  ع ذل و د  ع د، ث  ج ي على أنه غ م عامل مع ال ، و ي أ م ال
ع ذل  د  ع وب، ث  ا في أوقاتِ ال ة،  وفٍ مع ة، ول ة مع ة لف أج م الأج ج ال ال
ة للأول، على  ل اء في الأرض ال ه على ال ع الأب اب ما  ل ع ة، و ه بها ع تل الف ال و

ة،  ه في وص ه الأرض إلى اب ة ه قل مل ٍ م وعٍ صادر ع الأب ب ه س لاً و  ُ م ي الاب ف
ه. ة الأرض إل قال مل م ان ع وفاة الأب ع ح له  لة، و ةً    ف

  راجع: 
Weitzenbock (E-M): << English law of contract– Promissory Estoppel>>., 
Universitetet I Oslo., February 2012., p.3. 
Bamdé (A): <<Le principe de l’estoppel in proceduré civile>>., 4 jan 2019., 
https://aurelienbamde.com/2019/01/04/le-principe-de-lestoppel/ 
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قائعِ  ال ام  ا الال ه، و ا قاله أو أق ف الآخ  فٍ م خلال ت ال لَ  ي  ت
ة. اب ةِ ال ن   القان

ادةُ ( م ال ا١٥إذ تُل ن الإج ف ) م قان لاغِ ال إ فٍ  لَّ  ي  ن ة الف ن ءات ال
ي  ها في ادعائه، والأدلة ال ي  إل ة ال اق اب ال الأس  ، اس ق ال ، في ال الآخ

ه م ت دفاعه لٌّ م ى ي  ها، ح ي  إل ة ال ن مها، والأس القان   .)٣٥(ق
ادةُ ( م ال ا تُل ن القاضي ١٦ك فا ) م ذات القان م الاح اق وع أ ال ام م اح

ا م  م، إلا إذا ت مها ال ق ج بها أو  ي  ات ال سائل وال ال اره  في ق
ة  ن ارَه على الأس القان ي القاضي ق از أن ي م ج ، وع عارض مع ذل ا ي ها  اق م

اته ق ملاح اف أولا ل ة الأ ه دون دع دها  م ي ح   .)٣٦(ال
ة  اح ق في ال على ال ل" لا  اق أو الإس م ال أ "ع اقع أن م وال
ا إلى  ً ال أ احي؛ بل  في الإع ها م ال ، ولا ي ع غ ة فق ائ الإج
اء  ، س ٍ آخ ل م ش اءً على وعٍ معق ف ب َ ال ت ي ال د؛ إذ  العق

ع  ، ث ي ي أو غ ذل ف الآخ ل في عقٍ رس ة، لأن ال ة  اد ارة اق ض ل
ع ا ال  .)٣٧(في به

ادةُ ( ل ت ال ي، على أن:) م١-١٢٢٢ك ن ل الف ن الع ُ عق "  قان ف ي ت
ار  ل، على اع د الع داد في عق ة ت أ ح ال ة م اقع أن أه ة". وال ل  ن الع

ازنة، دًا غ م ه العق  أنها تع في الأساس عق ها العاملُ م ضعف م عاني ف

                                                 
(35) Art. (15):<< Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps 
utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments 
de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que 
chacune soit à même d'organiser sa defense>>. 
(36) Art (16.): << Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer 
lui-même le principe de la contradiction. 
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les 
documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même 
d'en débattre contradictoirement. 
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans 
avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations>>. 

س  )٣٧( وت ج ج ل "ه ف اله ل ه والف ع ه Hugo Grotiusي الف ال فاء  م ال "، أن ع
ٌ ل ٌ م اصة ه ش لا م الأمانة العامة وال امة؛ لأن  ان  احل الإن فاعلات أدنى م اع ال ع أن

ة.   ال
Indiqué dans: TALYA UCARYILMAZ., préc., P.46. 
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ة  أ ح ال ور ال على م ان م ال ا  ل، ل اح الع اص  ل ال مقارنة ب
له على ن ما س لاحقًا. د، وذل  ه العق   في ه

ر  ق ع ال  م، فإن ال ق ضعٍ م ة وفي أك م م نا في غ م ا ذ و
ه ف ق ة و أَ ح ال ة؛ م عاق احل ال ها م ال د دون غ ف العق حلة ت ق على م

ادةُ ( ه على أنه:١٤٨إذ ت ال ه،  -١" ) م ل عل ا اش قا ل ف العق   ت
ة.  ُ ال ه ح ج ف مع ما ي قةٍ ت ا ورد  -٢و عاق  ام ال ق العقُ على إل ولا 

م ل ا ما ه م م ً اول أ الة  ه، ول ي ف والع ن والع اته، وفقا للقان
ام".   عة الال

د لا  ف العق حلة ت ة في م أ ح ال ، أن أث م اب اضح م ال ال وال
؛ بل   احة في العق ه ص ق فق على ما وُرد في العق أو ما ت الاتفاق عل

ل –أثُه ف وق  -ك ن والع القان ؛  مات العق ل افقة إلى م ة أو ال ائ الة ال اع الع
ها  ف عل ي ل ي ر ال ة، في الأم أ ح ال ن ل ام الأصلي؛ إذ  عة الال مع 
خل في  ، و على القاضي ع ال لة العق ها أو ت ل ٌ في ت ان، دورٌ  عاق ال

ماته، أن ي  ل ي م ه ب ل اق العق وت ال ن الة، لإك ه ال أ ه ات م اعي مق
ة.    ح ال

  المطلب الثاني
  التعاريف الفقهية لمبدأ حسن النية في العقود

ع  ة ال ا ع ى  ان ق ح د، وذا  ة في العق أ ح ال ا، فإن م ا أسلف ك
ي ن ع الف د ودق له، م  –ال وال ألة وضع تع م مع الفارق، إلا أن م
، ل  ع ي ال ل ه اقع ق جع ذل في ال ام؛ و ة والاه ا ر م الع ات الق ت ب

 ، ا هي الأولإلى س مه ع؛ ون ل ال عار ل في الأساس م ع : أن ال
 ، ٍ ق ة الفقه ب انيمه عل وال أٌ أخلاقي، ي ة ه في الأصل م أ ح ال : أن م

 ، عاق ل م اصة  ة ال ف ة وال اخل اع ال رةٍ ال لي في ص اقعِ الع ج في ال وق يُ
أح  ة، أو الإخلال  ء ن فاوضات  ، ع  إنهاء ال هٍ ماد ة أو م ماد
ة، أو  ال ام  الإعلام، والال ام  الال ة،  أ ح ال ة على م ت امات ال الال

الُ ح ئٍ ي إع اف، وع ل أح الأ ي م ق ل ان ال ال ال ع ا اس ن   القان
د  ل م ة،  اد رة ال ه ال لي به اقع الع ج في ال ، وق لا يُ ا الأم عل به ي

ح ة،  ةٍ مع ل على وقائعٍ ماد ، لا ت ف ال ة  ام ألة  ه –م الة ه م  -وال
ه، خاصة إذا  ال ح ن لإع خل القان ع ت ئ  ، وع اد لي ال اقع الع ال لة  ال
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ا في  عاملات ك ة وال ن عاملات ال ال جهٍ عام،  اص ب ن ال ال معاملات القان م
ارة   .)٣٨(ال

عي اغ ال ا الف ل ه قة الأم –وعلى أ حال، وفي  ر في ح ُ ألة  –ال ل
ل ا س ن أمام ي، فلا  ن ، والف : ال ن ة في القان أ ح ال  –تع م

ه الة ه عانة  –وال عل الأمُ س الاس ما ي عي، خاصة ع ا أمٌ  الفقه، وه
لاح. ع اص   ب

ا ب الع ه ُ قام، ن رأًا أول  ا ال ي في ه الفقهِ الغ عانة  الاس ع ح و
أنه: جهٍ عام  ة ب عي " ال ن، وال اف مع القان أن ال في وضعٍ ي قاد  الاع

" ق الآخ ع على حق فِ دون ال   . )٣٩(ال
ٌ ثانٍ في ذات الفقه ُعِّ  أنه:ورأ د  ةِ في العق َ ال ي أنه " ف ح ع أ ال  ال

الي  تَ الاح ل ال ع قٍ وأمانة، وألا  ة  عاق اماته ال ف ال ي أن ي على ال
ائف؛  ةِ له أرع و َ ال ُ أن ح ان ا ال ه. و ه الح دائ : الأولىال  

ة ف، ث تأتي تف ل  فات  ف ت ح للقاضي ب ة،  ع ذل، ت ل فةُ ال ال
، ث ف العق ل  دة ل امات ال ل الال ة ُ لة في أن ح ال ة ال ال فة ال ، و

ق م خلال تأ م  ق لة لل هاكات ال ِ م الان ل في ال ة، ت تق
ف،  ل  ات  عة والأصلاح ا ةوال ، خ يل العق اف تع ح للأ ة، تُ فة ت ، و

" ه ازن العق ب لالٍ  في ال وث اخ   . )٤٠(خاصة ع ح

                                                 
م على أساسٍ  )٣٨( ق أ  ا ال ؛ إذ ي أن ه ع م ذل ة إلى أ أ ح ال ر م ُ في ت ع ه ال ي

ه  هل به ني، وال ضع القان الفة الفعل أو ال أ في م ي ال ع د أخلاقي، و ، لا م ي  نف
ال اقع.ال د له في ال أ لا وج د خ ج قاد ب أث على الاع قةُ أن ال لى ح ا ت   فة، وم ه

«La bonne foi est donc l’erreur sur l'irrégularité d'un acte ou d'une situation 
juridique, l'ignorance de cette irrégularité. Elle est une notion purement 
psychologique, et non morale. De là vient que soit sans influence la croyance à 
l'existence d'un vice qui, en réalité, n'existe pas.». Indiqué: Brigitte Lefebvre: 
<< La bonne foi: Notion protéiforme>>., 1996., Article publié en ligne: 
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volu
me_26/26-2-lefebvre.pdf., p. 326. 
(39) Indiquè dans: Serge Braudo: <<Définition de Bonne Foi>>., Article publié 
en ligne: https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/bonne-foi.php 
(40) Indiquè dans: Ventura (S.): << Qu’est-ce que la bonne foi en droit des 
contrats ?>>., 13 novembre 2020., Article publié en ligne: https://partiels-
droit.com/bonne-foi/ 
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ادة ( ها في ن ال ع رها وُ ة ت ما يُ فة الأخ ) م ١١٩٥ولعل تل ال
ي، ال ن ني الف ن ال ارئة م أنه:القان وفِ ال ال ٌ في " علقة  ث تغ إذا ح

لفة ال  َ ال اه  ُ ف ه أن صار ال ت عل ، ت ام العق قع، ع إب وفِ غ م ال
ا الأخ أن  ،  له غ ا ال عة ه ل ت ل ت ق اف، ال ل  ة إلى أح الأ ال
فاوض. وفي  اء إعادة ال اماته أث ف ال ، على أن  في ت فاوض على العق ل ال

ل إع ارًا م حالة رف أو ف خ العق اع اف الاتفاق على ف ز للأ فاوض،  ادة ال
م  ق ك، أن  اتفاقه ال ل م القاضي،  دونها، أو ال ي  و ال ارخ ووف ال ال
اءً على  لة،  للقاضي، ب ة معق م الاتفاق، خلال م . وفي حالة ع ع العق ب

يل العق أو إنهائه، اف، تع ي  ل أح الأ و ال ارخ ووف ال ارًا م ال اع
  .)٤١(دها"

وف  ة ال عل ب ضه، وال م ع ق ي ال ن ني الف اقع أن ال القان وال
ادة ( ارد في ال ه ال ال ه و ن قارنة ب اء ال ارئة، وع إج ) م ١٤٧/٢ال

ل ل ان ق ن على ال ني، ن أنه وذا  ن ال ةالقان –القان احة أمام  –ن ال
لا وعلى  ام العق تف قع ع إب وف غ م ال وث تغ في ال اف حال ح الأ
هاءً  خ، وان از الاتفاق على الف ورًا  ، م فاوض على العق ءًا م إعادة ال ، ب ت ال

ه ال ، في جان ا الأمُ ان ه يل العق أو انهائه، وذا  ع خل القاضي لل ب عل ب
 ، فاوض على العق أك –ال على إعادة ال ه ال في  –ال َ رَه ال وس م

ة أ ح ال أ في )٤٢(م ا ال ال على ه فِ  ي ل  ن ع الف ي أن ال ع ا   ،
ف  وث  ا ع ح يً ه، وت ف حلة ت ا في م ً ؛ بل أ فاوض على العق فق حلة ال م

                                                 
(41) Art. (1195) du code civil: << Si un changement de circonstances 
imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement 
onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci 
peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue 
à exécuter ses obligations durant la renégociation. 
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de 
la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou 
demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut 
d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, 
réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe>>. 
(42) Voir dans le même sens: Long (M.)., Wiel (P.)., Braibant (G)., Delvolvé (P). 
et Genevois (B):<< Les grands arrêts de la jurisprudence administrative>>, 
21e éd., 2017, Dalloz, Grands arrêts, n° 29. 
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، إلا أن ي ل ا ار ن ع الف قة الأم -ن أن ال في حاجةٍ إلى ال  -في ح
فاء ب  ان أولى له الاك اف، و لاً أمام الأ ل حل ي ت احل ال لاً على تل ال تف

ادة ( ل ١١٠٤ال ني عام  ٍ قان اج ة  َ ال ر ح ق ني، وال  ن ال ) م القان
فاوض، لاث: ال احل العق ال ع م ،  ج ف ام، وال ة:والإب اب الآت له للأس   وذل 

ادة ( - ي في ن ال ن ع الف ق ١١٩٥إن ال ل ال ني م ن ال ) م القان
اغةٍ أخ أك  ب، أو  ج ازة لا ال ال ًا تف في الأخ  ل ألفا ع ل ق اس ل وال

ل س  ًا تف أن ال لا  ل ألفا ع ًا، ق اس ا ة، دقة وان لة لا آم اع م ق
ي ق  وف ال ؛ ذل أن ال ا أمٌ ج خ الفها، وه ز م ث الاتفاق على ما 
ة  ك آثارها للإرادة ال ل أن تُ ه لا ت ف اء ت امه وأث ام إب ع ت أ على العق  ت

لة ة لا م ة آم ن اع قان رها ق اء، تق ةٍ صارمة م الق اف، دون رقا ، على )٤٣(للأ

                                                 
ادة (ف )٤٣( ه م أن ن ال ه إل ا ن ا ل ً ، وت ا ي ١١٩٥ي تف ذل ي إن ن ني ف ) م

لة، اع م د ق : م ن ل أحُ الفقهاءِ الف ادة (" ق ال ن ال ) م ١١٩٥إن ال الأساسي لإع
فاوض على العق ل إعادةَ ال فُ ال  ل ال ق ي،  في ألا  ن ني الف ن ال وفٍ غ  القان ل

عل  ةٌ ت أ صع ، ت وف. ومع ذل قع في ال وث تغ غ م ل في ح ال ال ي قعة  م
 ، مه. وم أجل ت ذل ا ال م ع ل ه ل م فًا ما واف على ت صل إلى أن  ة ال

ةُ في  ق ه ال اف داخل العق ذاته، وتع ه ل الأ قا م ق ات ذل م ع  إث ة؛ لأنها تُ اقع م ال
ادة  أن ال ةَ القائلة  اف فق  ١١٩٥الف ع على الأ الي س ال لة للإرادة، و ني م ن ال م القان

امًا،  ادة ت ه ال عاد ت ه قعة" لاس ا غ ال ل ال ى بــ " ش ق ت ما  أن ُ
امل،  لٍ  اف،  لاغ الأ ادة وذل م خلال إ ج ال حة له  ق ال ق ن  ١١٩٥ال م القان

 ، ام العق وف ع إب قع في ال غ غ م ة ب ت ا ال ل ال ن على ت افق ني، ث ي ال
نُ  ح بها القان ي  ود ال رة، ض ال ادة ال ة م ال اش ق ال ق ع ال احةً ع ج ازل ص وال

ي". ن   الف
<< Dernière condition essentielle à la mobilisation de l’article 1195: la partie 
qui demande la renégociation du contrat pour imprévision doit ne pas avoir 
accepté le risque d’un changement imprévisible des circonstances. Une 
difficulté se pose néanmoins: comment savoir qu’une partie a accepté 
d’assumer un tel péril ? Afin d’éviter tout conflit, cette réponse devra, une 
nouvelle fois, être préalablement donnée par les parties au sein même du 
contrat. 
Ce troisième point est en réalité capital car il soutient l’idée selon laquelle 
l’article 1195 du Code civil est supplétif de volonté. Les parties n’auraient qu’à 
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ار ال ال  امة –غ مًا وص ادة  -الأك ح ة (ال ائ وف الاس ال عل  ا ي
ة  ١٤٧/٢ ائ وف الاس ال ال ة ح ي ق ةَ القاضي ال ر سل )، وال ق ني م م

ة القاضي  عادَ سل لُ اتفاقٍ ي اس لا  ا قع  ة،   اعٍ آم ق ها على العق  وأث
أنأو ال م ا ال  .)٤٤(ها في ه

ال  امة في ال والإع اءة ال ها ع  ع ، بل وُ ر أك ولعل ما ُعق الأم
ادة  ازة في ع ال ِ ال الَ الألفا ع ل اس ي ُ ن ع الف أن، أن ال ا ال في ه

ى ١١٩٥( ع ، أو  ع العق ء إلى القاضي ل ما جعل الل ني، ع ن ال ) م القان
ا آخ  ازً ، أمًا ج ار ف ال ل  ال ل في أم العق ال ق اخ أك دقة، للف

                                                                                                                       
inclure ce que l’on pourrait nommer une «clause d’acceptation du risque 
d’imprévision» pour écarter purement et simplement son application. 
Les Parties sont pleinement informées des droits que leur octroie l’article 1195 
du Code civil. Elles acceptent d’assumer le risque lié à un changement de 
circonstances imprévisible lors de la conclusion du Contrat et renoncent 
expressément à l’entièreté des droits découlant dudit article, dans les limites 
autorisées par la législation française>>. 
Lucas Etienne: << Théorie de l’imprévision: De sa réception par le Code civil à 
son incidence en matière d’ingénierie contractuelle>>., 10/3/2017., Article 
publié en ligne: https://www.village-justice.com/articles/Theorie-imprevision-

reception-par-Code-civil-son-incidence-matiere-ingenierie,24463.html. 
غ م أن جانًا الغال –وذل على ال ادة ( -ل  ي ي أن ن ال ن ) م ١١٩٥في الفقه الف

ز  ، أنه لا  ًا على ذل ت ان ت ا ال ام العام، وم ث ي ه ال عل  ي، ي ن ني الف ن ال القان
اء إلى القاضي حال  الال عل  ا ي مًا ع حقه  ازل مق ف أن ي قع في ل وث تغ غ م ح

وف.   ال
ادة ( ا إلى أن ال اهه ه ان  في ات ا ال ادر في ١٦ولعل ه ي ال ن ال ل  ٢٠) م قان أب

ل ٢٠١٨ مة ق د ال ن الق على العق ان ح القان ار س ا ٢٠١٦أك  ١، ت على اس  ،
ام العام. ام ال ة وأح ن   في ذل الآثار القان

Indiqué dans: Quesne (A.): << Le changement de circonstances imprévisible, 
source de caducité du contrat? Approche de droit transitoire et de droit 
substantial>>., Article publié en ligne: https://www.actu-
juridique.fr/civil/obligations-contrats/le-changement-de-circonstances-
imprevisible-source-de-caducite-du-contrat-approche-de-droit-transitoire-et-de-
droit-substantiel/., Publié le 16/1/2019. 

)٤٤(  ، ني م ع رق (راجع: نق م ة ١٣٦٨٣ال ة ٨٨) ل ائ ارات، ق ة  -دوائ الا جل
٢٣/٣/٢٠١٩. ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل قع الإل   ، ال
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اء إلى  ن الال ما اش أن  اب، ع ة لل ان افًا وم ا، بل وزاد في ذل ان ً أ
ه –القاضي الة ه ًا –وال رًا  له ال ق يُ ق اف، الأم  ك للأ  –الاتفاق ال

اله ه م  -ول  اء إلى القاضي في ه م الال ة ع ان ل م إم ة ح ال وال
. ا الأم ر ه ق اف  ك ب الأ د اتفاق م م وج الة  ع   ال

ادة ( ي، وأق في ذيل ال ن عُ الف از ١١٩٥ول عاد ال ني، ج ن ال ) م القان
اف ل أحُ الأ ل العق أو يُ  –فق –أن  ه. وال لا أعل م القاضي أن ُعِّ ه

ج  ع ه أن  غي عل ان ي ل ما  ل في تفاص خ ي على ال ن ع الف اذا أص ال ل
ة  ة مق ن صُ القان ن ال ة أن ت اغة ال ل ال ها، خاصة أن م أص إل

ة ا لا  -احة –ومع ً ق ذاته، وال أ لالة في ال ق وال نها ع ال في م
اذا ل  ي أعل ل امة م تل ال ًا أك ص ادة ألفا ه ال ي في ه ن ع الف ل ال ع

ام  ه للال ف ي ال صار ت أن، خاصة أن ال ا ال ة في ه اعٍ آم ق حي  لها، ت ع اس
أخ لفة س ئ –اه ال عي –ع ، الأم ال  فِ ال َ ال ورة  –ح ال و

وم ة –والل ن ة القان ا ف ال هل  ت ع وال ف ال له، شأنه في ذل شأن ال
فة. اك ال اب ال ة أص عاق اف ال ه م الأ   والعامل وغ

ي ل  - ن ع الف قة الأم –إن ال ل  –في ح في حاجة إلى ال على 
لفة؛ ذل أن  َ ال اه ه  ة إل ال  ُ ف ف ال صار ال ل ال فاوض م ق إعادة ال

ا الأ ورة ب ه ال ث  ر، بل و عي للأم ئ وف ال ال يهي، و م ب
وف،  ام العق في ال قع ع إب ٌ مفاجئ وغ م ث تغ ما  ، ع فيّْ العق

ة ه الآل ه م ال على ه ان مق ي وذا  ن ع الف إعادة  –وأر أن ال
فاوض امًا ل –ال اف أولا اح قاء الأم ل الأ ة ب إ أ ح ال ضه م ف ا 

لاً ونهاءً  امًا وتع ، إب ي عاق عة ال ، وأن العق ش ف العق اف في ت وفي  –الأ
أن، إلا أنه ل  في حاجة إلى  ا ال ة في ه اعٍ آم نُ م ق ره القان ق ود ما  ح

امِ  ُ الال ف ف ال صار ت ، خاصة أنه ق أوج على ال ة ال على ذل ال
اؤل  فاوض، وال أن ال اء ال اماته أث ف ال ار في ت ُلفةِ الاس َ ال اه ه  إل

، هل م ة م ال ةً  فاوضُ ف ق ال غ الة ه ماذا ل اس ه ال ر في ه  –ال ي
اماته؟.  –رغ ذل ف ال ار في ت الاس فُ  ا ال م ه ل  س

ع الف    ان يوأر أن ال ي  أنن ا ال ه في ه ابٍ أولى -ع عل أن  -وم 
اء إلى القاضي في  ة الال لفة ح َ ال اه امه  ُ ال ف ف ال صار ت ة لل اش ك م ي
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ةُ القاضي  اه سل ق  َّ ل اتفاق تُ لان  مه، مع ال على  د م ع ا ال ه
أن. ا ال ها في ه فِّف م ة أو ُ   كل

ع الف  - ي في نإن ال ادة (ن ة ُ  -) ق أجاز١١٩٥ ال قةٍ ض
ال م خلا عة ال ها  ل إل ص ُها وال ٍ فه اراتُه م ألفا ه   - ل ما ت

فاوض  ما ن على إعادة ال ، وذل ع ار ف ال يل م أث ال ع اف ال للأ
ل ا فاوض م ق ه حال رف إعادة ال ، أو الاتفاق على ف ا على العق ه ف ب ل

له ل)٤٥(الآخ أو ف ا –، وه ب ا أسلف وف  –و أث ال علقة  اع ال ي أن الق
ز م ث  ة،  لة لا آم اع م ها ت ق ق ا هي في ح ارئة على العق إن ال

الفها. اف الاتفاق على ما ُ  للأ
ادة ( ه، ب ال اب ذ الأم ال عل  ا ي  ، ا ال قارنة ه ) م ١٤٧/٢و
ة، ن أن ال ائ وف الاس ال ا  ً علقة أ ، ال ني ال ن ال ع ال القان

اع  -ح ال -ق اع ل الق ها م آثار، م ق ت عل ة، وما ي تل ال
ة لا ال ما ن في ذيلها على أن:الآم لُ اتفاقٍ على خلافِ " لة، ع لا  ا قع  و

."   ذل
ادةِ (غ أن ال ُ ال يل بها ن ُ قة، ال ا ارة ال ن ١٤٧/٢أمل في ال ) م القان

،  أنها ق ت ني ال ا –ال ً ةِ، خاصة  -أ اء وال ِ اله م ال رًا ل  ق
ي  اء إلى القاضي ل ها الال ه، فهل ُق م اردة  " ال ة "ذل ل ا ال في  إذا ما دقق

ازن العق  ف ق ال لُ اتفاقٍ ب ال لا  ا قع  ، و  ف ض ب ال ف ال
وف  ها أث ال ة؟، أم أنه ُق م ائ وف الاس ة القاضي إزاء ال عادَ سل ر اس ق
ف على  لُ اتفاقٍ ب ال لا  ا قع  رةٍ عامة؟،   ة على العق  ائ الاس

ا ي ة  امات العق يل م الال ع ق في ال ا ُ ، و ار ف ال اس مع أث ال
اء في ذل إلى القاضي؟. ، ودون الال ازن العق   الأخ ال

اردة في ذيل  "، ال ِ لُ اتفاقٍ على خلاف ذل لا  ا قع  ارة "و ق م  وأر أن ال
ادة ( ة القاضي ١٤٧/٢ال عاد سل ، ه الاتفاق على اس ني ال ن ال ) م القان
ف إزاء أ ع ال ل وق مًا، أ ق ا الاتفاق مق اء أكان ه ائي، س ف الاس ث ال

ن  ا ن غ م أن عه، على ال ع وق ان  ائي ذاته، أو  ه –الاس الة ه اق  -وال في ن
                                                 

(45) Fortunato (A.): << Les circonstances de la révision du contrat>>., article 
publié au ligne.,https://www.actu-juridique.fr/civil/obligations-contrats/les-
circonstances-de-la-revision-du-contrat/., publié le 11/1/2018. 
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ة  ول مًا على الإعفاء م ال اف الاتفاق مق ها للأ ز ف ي  ةـ ال ة العق ول ال
ا ال ة م الإخلال  ات ج ال ع ال ق خ ها، إلا أن ال مٍ عق أو ال م

اعٍ  ق ة  ائ وف الاس ة ال ار ن إق ا الأصل العام  ة –ع ه ن ة. -قان   آم
ف  اس مع أث ال ا ي ة  امات العق يل الال فان على تع ف ال أما وأن ي

ض،  ف ازنَ العق ال ق في الأخ ال ائي، وُ ٍ  –فأر الاس ق ا  -ب ل ه أن م
ادة ( عارض مع ن ال ا، ولا ي ً قع ص ني ١٤٧/٢الاتفاق  ن ال ) م القان

ف في  ع؛ ذل أن اله ض فان في ذل إلى قاضي ال أ ال ى ول ل يل ، ح ال
ه إلى ال  ام ال ائي ه رد الال ف الاس خل القاضي  ال الأخ م ت

ل ال عق الفعل  ال فان  ، وق قام ال ف ة أخ ب ال ازنُ العق م ه ال د  ع
ةَ  ا القاع ت ا م ذاك ع ا، خاصة إذا ما اس ه ا ب الاتفاق  ازن  د وذاك ال ا ال به

أن ي  ي تق اتفاق :ال يله إلا  ه ولا تع ز نق ، فلا  ي عاق عة ال " العق ش
ي  اب ال ف أو للأس فان ال ف ال ألا ي  ٌ و ن". غ أن ما س م رها القان ق

ةُ  ل قى تل ال ة؛ إذ ت ائ وف الاس ة القاضي إزاء ال عاد سل في الأخ على اس
ف –في الأخ ق الاتفاق ب ال افة  فاذ  ع اس لا  -و ّ ل امَ الأمانِ العق ص

ف ال ف ال أو ال اصة ال ، و ف هقا لهال امه م ف ال   .)٤٦( صار ت

                                                 
ِ ال )٤٦( ق ةُ ال أنه:ق م  ، ل ت ب وف" ة، في شأنٍ م ان ال ة إذا  ائ ي  الاس ال

اي  رة ي لادُ  ث ت بها ال وث، م شأنها أن ٢٠١١م قعة ال ا ل ت م ها م م ، وما لا
أنه تع م حالات ال ع  ض ة ال ة ق ت أمام م اع ُ في الأوراق أن ال اب ان ال ة، و ة القاه ق

اي  رة ي ادٍ  ث لاد م  احي في ال ا ال وما تلاها م  ،۲۰۱۱ق أصابها ما أصاب ال
ة م  ت إلى الف اث ام اع، وهي خارجة ع إرادتها ١٥/٧/٢٠١٢إلى  ١/١/٢٠١٢أح ع ال ض ، م

لاً وم ه ع ف أج ه ن ن ض ع ف لل الي فإنها ص ال ة، و ة القاه فع، وتع م حالات الق لة ال
ادة  ة، إلا أن ال  ٤١ب ال ه خلال تل الف اجة إل م ال ا لع ً ه إجازة أ ل، وم ن الع م قان

ه  فاع ال ا ال ق ه ه ل  ن  ع أ –ال قه وجه ال غ ب ام  ال ق ي ع مع  في ال
وف ة ال اع ها ال ي ساق ارات ال غ  - والاع ه ل ي ن ض ع ه م أن ال ا خل إل ه  فاءً م اك

ف أج العامل  م  لِ، وال يل دها ربُ الع ي  ة ال الإجازة في ال م  في إجازة، وأن العامل يل
ل على  م ما ي ة ل تق اع وفکاملاً خلالها، وأن ال ار  عة ال أن إق ض لها، و ي تع ال

قاصًا  ع ان ل، و ن الع ة م قان ام ادة ال الف ل ال ه، فإنه م ف أج ف ن ه  ن ض ع ال
" ر في ال الق ًا  ن مع ة، فإن ال  اع اجه دفاع ال قه، وه مالا ي   .م حق
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ه إلى ال  ام ال د الال ا ي ف  قام أن الاتفاق ب ال ا ال ا في ه ً وأر أ
ة  أ حُ ال ه م ض،  أن  ف ازنَ العق ال ق في الأخ ال ل، و عق ال

ادة ( ه في ال ص عل ف العق ال ني ١٤٨في ت ن ال ؛ إذ أن ) م القان ال
، ولا أدل على ذل م ف العق َ ت أخ ح ا الاتفاق  ل ه ع ال م ال ال ع  اس

ادة (ارة " اردة في ن ال عاق ...."، ال ام ال ف الال ن ١٤٧/٢أن ت ) م القان
ني.   ال

ادة ( فاءً إلى ن ال ع ١١٩٥وان ي، ن أن ال ن ني الف ن ال ) م القان
أ ال أك على م اف ال فاوض ب الأ ه م ال على إعادة ال ُ ان مق ا  ي ر ن ف

أ م  ا ال ث ه ، خاصة وأنه ق اس ار ف ال ل أث ال ف ح فاوض ب ال ال
ن رق ( قان م  س ل على ٢٠١٦ -١٣١خلال ال أك  ه، وال أك عل )، وأراد ال

أ حُ ال ه م ورة أن  ادة (ض ُ ال ره ن ق ن ١١٠٤ة، وف ما  ) م القان
ني.   ال

ي ن ع الف ا ال  –رغ ذل –إلا أن ال ار ه اره ع إق أخ في اع ل 
د الإذعان  ل عق ا العق م ق ن ه ة  ال ي Les contrats d’adhésionاح ، وال

ادة ( فها في ال ه ١١١٠ُع و " أنها:) م ن ش ي ت د ال ُها العامة غ قابلة العق
اف" ل أح الأ دة سلفا م ق فاوض، وم فاوض ب )٤٧(لل ، وم ث لا  إعادة ال

ها فاوض عل د؛ ذل أن ال ه العق و ه ف في شأن ش امها –ال ل إب ل  في  –ق
افه تفاوضًا ه أحُ أ ل  ق احًا، وم ث فإن العق ال ل  دًا أو م ج على  الأساس م

ل ل  امه، ل َق ل إب ه ق و ة –ش ة ال ال أك و تفاوضًا على ذات  -ال
ع إذ انعق إذعانا. ه،  ف اء ت و أث   ال

ل  ق ي  ق  ٍ ى ت ت عق الإذعان  ، أنه م ى م ذل بل والأق
قعة  ا غ ال ا  ،clause d’acceptation du risque d’imprévisionال

ادة ( ة ن ال ي ت ي١١٩٥ع ن ني الف ن ال اق  -لًا –) م القان جانًا م ن
لفة إلى  اه ال امه  ف ال ف ال صار ت ء ال ة ل ان ه م إم ا ي ال،  الإع

                                                                                                                       
الي نق  ع رق (ع ، في ال ة ٤٥٠٨م ا ٨٧) ل ة الق ة، جل قع ١٧/٣/٢٠١٩ئ ، ال

. ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل  الإل
(47) Art. (1110) du Code Civil: << ………… Le contrat d'adhésion est celui qui 
comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par 
l'une des parties>>.  
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ع ف ال يل العق أو إنهائه، فإن ال ل تع ه –ع القاضي ل الة ه أن  –وال
اد أ إلى ن ال ي١١٧١ة (يل ن ني الف ن ال و )٤٨() م القان ال علقة  ، ال

ة  ع ةClauses abusiveال ال أ له في ال ا وم ً ها س ائًا –، ل ار  –ق اع
ادة ( ُ ال قف ن ادة، ولا  ه ال الا ل ه أن ل  إع ا ال  ) م ١١٩٥ه

ي ن ني الف ن ال ه –القان الة ه ا حائ ص  –وال م؛ ذل أن ه ال ما تق ع إع
ا –ال ا أسلف ةٍ ب  –و فاوض  ل ال ي تق د ال اله إلا في العق لا  إع

افها   .)٤٩(أ
أ  ل في شأن م ي ق عار ال دة إلى ال الع أن، و ا ال اه في ه م ا ق فاءً  واك

ال ال فه في م ع ي،  ة، ن رأًا ثال في الفقهِ الغ فاوض على حُ ال أنه:" ال د  عق
" فِ الآخ ال ار  ة م ق الإض إرادةٍ صادقة وخال ها  ف امها وت د وب   .)٥٠(العق

د،  ف العق ال ت ة في م أ ح ال ع م ع في ذات الفقه ب ٌ را ا رأ الع وُ
؛  م م على مفه ق أ ال  اعالأولأنه:" ذل ال ورة ام ل في ض ي، ي  : سل

ة،  ء ال ل ي على س اذ م عاق ع ات انيال ام وال ل في الال ابي، ي : إ

                                                 
ن رق (١١٧١ادةُ (ت ال) ٤٨( ج القان يلها  ي ت تع ي، وال ن ني الف ن ال -٢٨٧) م القان

ل  ٢٠ادر في ) ال٢٠١٨ ٍ غ " ، على أنه:٢٠١٨أب لُ ش أن ل   ع  في عق الإذعان، 
ق  ازن ب حق ا في ال ً ت إخلالا واض ، وُ ف ل أح ال قا م ق ه م ي فاوض ي ت  قابل لل
ئ للعق ولا على  ل ال ازن على ال اضح في ال لال ال ي الاخ د تق . ولا ي اف العق امات أ وال

  ملاءمة ال للأداء".
Art. (1171) du code civil: <<Dans un contrat d'adhésion, toute clause non 
négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non 
écrite. 
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du 
contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation>>. 
(49) << L’article 1195 du Code civil pourrait n’être supplétif que dans les 
contrats de gré-à-gré (négociés librement entre les parties). Dans les contrats 
d’adhésion, le contractant auquel la convention a été imposée (l’adhérent), 
pourrait invoquer le fait que la clause d’acceptation du risque crée un 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et 
que celle-ci doit, en conséquence, être réputée non écrite>>. Lucas Etienne., 
Article précédent.  
(50) Gallou (C.), et Marmisse (A.): <<Les contrats dans touts ses États>>., 
Colloques de l’IFR., 10/2019., P.62.  
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أمانة Obligation de Layautéالأمانة  ة  عاق امات ال ف الال ى ت ع  ،
عاون  ال ام  عاون Obligation de Coopérationوخلاص، والال ل في ال ، وال
اما ف الال ف في ت ة م العقب ال اش   .)٥١(ت ال

فه  ي تع ة لا  ت أ ح ال أ خام في الفقه ذاته أن م اء ل ا ي ب
ع ذل  ا  الات؛ ون ع ال ع على ج ا ال د،   ت ه لٍ م
جع  ا ي ُ أن ال في ذل إن أ ا ال ها. و ه ي  أن ي عل الة ال على ال

اع الأخ إلى أ ة تعادل الق ة، أو على الأقل قاع اته قاع ع ب ة لا  ن ح ال
ة في  َ ال ل حُ أ ق اخ ا ال ن. وعلى أ حال، فإن ه ها في القان ص عل ال
قة  فة ال رة على مع م الق فة أو ع ع ق ال عل ب عي، ي ض ، الأول: م ار م

ئ  ا قاد ال اف، أو الاع نًا، ل الأ وعًا أو قان نه م يء ما، م ح 
العلاقات  قة لل  ة على أنه  اني: ذاتي، يُ م خلاله إلى ح ال وال
ة أح  قلال ي ق ت م اس اواة ال م ال ة ع ة وال م ح ة الأخلا عاق ال

ف الآخ اب ال اف على ح   .)٥٢(الأ
ي، ٌ أخ في الفقه الغ ة  ورأ َ ال ِّ ح ، ُق اب َ ال أ ه ال ٍ م اف في جان ي

اف  اخلي، و الاع العل ال عل  اتي، وال ي ة ال ، الأول: ح ال ع إلى ن
ل ش  ه م ق ة إل ل ى ل ت نقل ال ع، ح يء ال ة ال لل ل اه  ق

عي، وال  ض ة ال اني: ح ال ، وال ال ، آخ غ ال اد كِ ال ل م على ال ق
ة لل اخل ة ال ةً لل ةً وواق ةً ماد ج ل ت   . )٥٣(ال 

د، ن  ال العق ة في م أ ح ال ها في شأن م م ذ ق عار ال اع ال وم ج
ع الأن له –أن ال ا ون إلى ق ً ه ص ق نا وعلى وف ما نع  –م وجهة ن
: أ ه ا ال اء أنه و " له رةٍ عامة، س اص  ن على الأش ضه القان ف اج أخلاقي 

                                                 
ه) ٥١( ار إل اني، آثار  .: دم ل ال ، ال ادر، العق امات، ال ني، الال ن ال ، القان محمد ح قاس

وت،  –العق ة، ب ق ي ال ل رات ال ، م العق اء الإخلال  ه٤٦، ص: (٢٠١٨ج ع  ا.) وما 
(52) Referred to in: ZHAKLINA PETO., << An Overview of Good Faith as a 
Principle of Contractual Interpretation with Special References to the Albanian 
Law >>., European Scientific Journal September 2017 edition Vol.13, No.25., 
P. 289 -290, See also: Lefebvre (B.): << Dans le droit des contrats rôle actuel et 
perspectives>>, thèse, Paris II, 1992., p. 324. 
(53) Simon Whittaker and Reinhard Zimmermann: <<Good Faith In European 
Contract Law: Surveying The Legal Landscape’ in Good Faith In European 
Contract Law>>., Cambridge: Cambridge University Press, 2000)., p. 24 
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حلة  ه أو في م ف حلة ت ، أو في م ام العق حلة إب ، أو في م عاق ل ال حلة ما ق في ال
اهة  قٍ ون عاق الآخ  عامل مع ال عاق أن ي ل م اه على  ق ع  هائه، ي ان

ع  قف ي اذ أ م ع ع ات ت على ذل وأمانة، وأن  اء ت ة، س ء ن م س
ات  وف وملا ع،   ض ل قاضي ال عاق الآخ أم لا. و ال ارُ  الإض

مه". أ م ع ا ال عاق به ل م ام  ة، م ال   كل حالة على ح
ة: قا الآت ضه في ال م ع ق ح ال ق َ ال ع ل ال ِّ ع أن نُف   ون

جهٍ عام ل - ة ب ا ه واج  إن ح ال نًا؛ ون امًا قان في الأصل ال
ٍ ع  لُ نف ه  لى  ع م الأخلاق، وما  أن ت اج ال ي أخلاقي، ذل ال
نها  ان م ام وذا  اج والال قٍ وأمانة وخلاص. وال ، م ص تعاملها مع الآخ

ا؛ ه ًا ب اك فارقا  اءة، إلا أن ه ق ب ا، م ح ال ًا م  واحً ع دائ اج ي فال
ة )٥٤(ال الأخلاقي ل ال عل  ي ت امات العامة، أ تل ال ا إلى الال ً ، و دائ

                                                 
ن عامة،  )٥٤( ات ق ت اج ؛ إذ ي أن ال ر إلى خلاف ذل ر/ محمد ح م اذُ ال ه الأس ي

م  ل في ع لٍ، و أ ع ام  ال اسَ  م ال يّ لا يُل ٌ سل اج العام ه واج ن خاصة. وال وق ت
اح ال ض ل ع ل ال ا  ه ال ذاته، ون ءًا م ج اج العام ل ج ة حقه. فال اش  في م

ته. ال ال ق ور لاس افة، وم ث فه ض اجهة ال فاذ ال في م ارجي ل ه ال   ال
اص أو  اج ال ، و أن ال لان ال قا ان  ام، والاث اص، ف أنه ه ذاته الال اج ال أما ال

ي، ه  عٍ مع م ال د على ن اس، و ه دون سائ ال م وح ل قع على عات ال ذل ال 
. فع ال ة وواج ال ب ل قل ال ائع ب اج ال ة،  ق ال ق ق، هي ال ق   ال

ي  ل اج العام ال ه، وال ي  ر على ال ق اص ال اج ال ان: ال قابله واج ي  أن ال ال و 
م الاع ٌ ع قابلها واج  ، ق الأخ ق افة. أما ال ر على ال ٌ مق ، والأخ واج اء على ذل ال

ف  ه وال ل فاع  ال الان ع ال ة؛ ح  ل : ح ال ال ذل ي، م ل ُ العامُ ال اج ، ه ال واحٌ
افة. ل ال ا ال م ق ام ه غي اح ، و خل أح   ه دون حاجة إلى ت

ر: " ح محمد .د ة الم لاد ال  –ن ، م ل ال اء م ق، الأش ق اع ال ، أن ة ال ما
ة،  ي امعة ال "، دار ال ع عي، وال ال ة: ال ال ن ة القان اته، ال ه وث اي وح

، ص: ( رة، دون تارخ ن ها.٤٧٤الاس ع   ) وما 
ا ال  ل به ي في شأن ال ال ن، وال أن ال  رها القان ق ات  اج ل ال ل أن ل  ؛ م م أ

العق والإرادة  ن،  ادرٍ أخ غ القان رها في م ان ق ت م ى وذا  ي ح امات، ال ع الال
ع  لاح،  ا الاص ى به ا تُ ، ول ال ها  عه ن ي وع، إلا أن القان ل غ ال دة والع ف ال
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ع ي ق ي ات، ال اج مة"، وق لا ال ات مل لاح "واج ها اص ل عل ئ ُ ، فع ال نُ  ها القان ه

ني. دة م ال القان اءة الأخلاق ال عة داخل  قى قا ئ ت ، فع   ث ذل
اتٍ عامة وأخ خاصة، على  ات إلى واج اج ه ال َّ اب اع في تق أ ال ، أن ال زد على ما س

ة  م ف ع ى آخ أدق، اع م ت ع مه، أو  اج م ع ا ال ق به اس م ح ال ل ال م ق
، ال  اج ر ال ا أن ي إلى م ه، دون ي  ق اص ال ي أو العام للأش اق ال على ال

أك –لف ام. –ال ر الال   ع م
ا ام؛ فال اق الال اج أوسع م ن اق ال م، أن ن ل إلى ما تق ل: أضف  ن عامًا، م ج ق 

ولة  ال ات العامة  ا ة في الان ار ال ولة،  اه ال ا ت ات ال ، وواج اج اء أو ال ة الفق اع م
ل  ل واج  ، و د ح ا لا م ل م ا على  ع واج ق أنه  ته بها، وال على ما نع ودلاء ص

ة لل اس ة وال ار الع اء الأس م إف ع ا  ، م ه إلى أ دولة أخ ها  ي إل ي ي ولة ال
ق  ف إلى ت ن خاصًا يه ، وق  ة الأذ ع ال ا إما ً ه، وأ ول ة ل ان معاد صًا إذا  خ
ٍ خاص أ  ل إلى واج ل ب ، ف ال ن واجًا  عه القان ما ي ق ذل ع ة خاصة، و ل م

ان الغال ني، ون  امٍ قان ؛ ذل ال اج ًا م ال اقه أض  ام، ف ات. أما الال اج ة ال م  ه ع
ابي،  ، والآخ إ ي ي، ه ال ف سل ا  ه ة ب ش أو أك أح ن ةٍ قان ل في را أنه ُ

. ائ   ه ال
ى ل  ، ح اج ل ب ال ه إلى ال أ ال ي ة لل اح نا ال م م وجهة ن ان وفي تأي ما تق

ادة ( عي ن ال نه، ن م م ام، وه ًا و الال ني ١١٠٠خاصًا أو ش ن ال ) م القان
ه، ذل ال  مي إل د ن لاً إلى م قام وص ا ال ل في ه ل ق وال ٍ م ال ع ع ل ي لل ن الف

ن قائع القان ة أو ال ن فات القان اماتُ م ال أ الال ة ال ج على أن:" ت د سل ة أو ع م
". وع  اه الغ ه ال ت ل اج ُ ف ل ال ع  ف الإراد أو ال أ م ال ن. و أن ت القان

ف ق لاً  –ال ي ق  –قل ن ع الف ه، ن أن ال ة م ةِ الأخ الفق عل  ا ي ، وخاصة  ا ال ع ه
ف الا لل أو ال –اع ع معه م ا لا ي احة و دص ا ال ن في  –ة في ه ات  اج أن ال

رُها ال ، فه ذل  –الأساس م ه ال ل ُ ٍ نُ ب واج ى قام القان أو الأخلاق، وأنه م
اءة  – صفةً أخ  ُ في  اج خل ال ها فق ي ام، وع نه واجًا، هي صفة الال ان 

ى اره ق أض اع ن،  ق ذل –القان امًا. –وف   ال
أن، راجع: ا ال نا في ه ل ت وجهة ن   وفي س

-Najib Hage chahine: << La distinction de l'obligation et du devoir en droit 
privé>>., Éditions Panthéon-Assas., 2017., p. 121 et s. 

امًا له –ون  م وت ق ما تق امًا  –ف اج ال ار ال في لاع ه في أنه لا  نًا، أن ي ال عل قان
غي ؛ بل ي اج ا ال اقع على عاتقه ه ل ديًا في ذمة ال ال اره  ن، على اع وزادة  –القان
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ادة ( ُ على ذل في ال ا ج ال ة ال ٥٨العامة،  ن مة ال ن ال ) م قان
ة ٨١رق ( ى " ، م أن:)٥٥(٢٠١٦) ل ج على مق ف  اجكل م ال  ال في أع
ف ة  ه........."،و ا ن أن ح ع القان ة الغ م  ل علقة  أو تل ال

ن  عُ ال في قان ل ال ع ؛ إذ اس القاص ام العام،  ل ال ه تع م ق ال م
ال رق ( ة على ال لا ة ١١٩ال لالة على ١٩٥٢) ل اء"، لل ات الأوص لاحَ "واج ، اص

ة ع صا ها ال ي ت ال ال ا أن الأع ً ام العام. وتأك ال عل  لى مال القاص ت
ارمة،  ات ال اج الة على ال ن الألفا ال ا القان عُ ال في ه ل ال ع ، اس ل ل

ا ر ال ها ما ورد في ص ن م أنه:٤٢دة (وم ا القان  على " ) م ه
ادة صي......"، ون ال ن ذاته، م أنه:٤٣( ال صي..." ) م القان ."، ون على ال

ادة ن ذاته، م أنه:٨٤( ال وضة " ) م القان ف ات ال اج صي في ال إذا ق ال
ائحُ أو الاتفاقاتُ  ُ أو الل ان ضه الق ام، فه الأداءُ ال تف ه.......". أما الال عل
ة:  ام ال ادر الال ضه أحُ م ى آخ أدق، ه الأداء ال تف ع ة، أو  ول ال

، الإرا ن.العق ، والقان لا س اء  وع، الإث ل غ ال دة، الع ف  دة ال

                                                                                                                       
رٌ  –على ذل ا الإخلال ض ت على ه اء ت ، س اج ا ال ف ه اء الإخلال ب أن ي ال على ج

ة، ن ةُ ال ول م ال ا تق ، فه ف الآخ ر  أصاب ال ق ا س ر، وه ا ال ل ه ت م أو ل ي
خ  الف ر،  د ال د م م العق ال اء الإخلال  ، ج ى آخ ع ، أو  العق اصة  اءاتُ ال ال

. ف م ال ع فع  اخ وال   والانف
ا  ه ه اقع عل ل ديًا في ذمة ال ال اره ُ اع اج  ال على ال ن  في القان أما وأن 

 ، اج ح ال ة، وُ ُ درجةً واح اج تقي ال ا ي ، فه اج ا ال ف ه اء الإخلال ب ا ال على ج دون
ة. ول ه دون ع ال ة  ن ي ف ع ال ًا؛ ذل ل ا  نًا؛ ون امًا، لا قان   ال

أن: د ا ال ة العامة  .راجع في ه خ، "ال ان محمد  اب، د. مها رم ح ال ع ف امات، محمد ر للال
اني رق  ل م ال س ال ادر  اني ال ة العُ ن عاملات ال ن ال ء قان ام، دراسة في ض ام الال أح

ني ٢٩/٢٠١٣( ن ال ني ال والقان ن ال ة الإماراتي والقان ن عاملات ال ن ال قان قارنة  ) مع ال
ن رق ( قان م  س لات ال ء تع ي في ض ن ة، دار )، مع ٢٠١٦-١٣١الف ائ ام الق ث الأح أح

ة"،  ة ال امعي، الإمارات الع اب ال ها. ٢٩، ص: (٢٠١٩ال ع  ) وما 
د () ٥٥( ة، الع س ة ال ف ٤٣ال ر (أ)، الأول م ن م ٢٠١٦) م ءًا م ال ه ب ل  ، وت الع

ة. س ة ال ال الي لل   ال
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ال  ع لالة، اس عًا في ال ًا وق رةٍ أك ت ه  ع ، وُ لل على ما س ولعل ما يُ
ادة ( ي، في ال ن ع الف اردة في رأس ١١٠٤ال "، ال ة " ل ني،  ن ال ) م القان

م"، لل ة "يل ل لا م  ادة، ب ا ال عه ة   الأصل  –لالة على أن ح ال
عة ادة ( –وال ة إلى ن ال ال امًا. وذات الأم  ) م ذات ١-١١١٢واجًا لا ال

ة  ه ات ال اج اره أح ال ، على اع عاق ل ال َ الإعلامِ ق ر واج ق ن؛ وال  القان
ي في ص ن عُ الف ل ال ع ة؛ إذ اس أ ح ال ة على م ت ة ال ل  ، ا ال اغة ه

ام devoir"واج  ة "ال ل لا م    ".Obligation"، ب
ل  ع واجًا، في ح ل  ام  ل ال لي أن  اقع الع لا في ال ارجُ ق ان ال وذا 
حه م  ح ة، ول يُ أ ح ال ة على م ث ال ورة، فإن ذل ل ي ال ام  واج ال

امات ة؛ ل –اءة الال ن ضه على القان ف ه و ن ي عل ٍ  ه أن القان
عله  ا  نه في الأصل واجًا، م نًا، إلى جان  امًا قان ع ال ل  ، وه ب ي عاق ال

ره الأخلاق". نًا م  في الأخ "واجًا قان
ي ق   - فاوضات ال حلة ال قُه على م الُه وت ق إع ة لا  أ ح ال إن م

اء بها العق ، س عاق ل ال حلة ما ق أ إلى م الُ أو ال لل ا الإع ؛ بل  ه ُ
اومة  د ال ل عق ارها م ق اع ها مفاوضاتٌ،  لل  Les contrats de gré àت

gré د الإذعان ل عق ئ م ق ارها ع فاوضات، على اع للها تل ال ، أم ل ت
Les contrats d’adhésion م اومة في تل ؛ ذل أن ع د مفاوضة أو م وج

د؛  ام تل العق ل إب حلة ما ق ة في ال أ ح ال ق  ب ال في وج ة لا ي الأخ
ا  عُ ه ان ن احلها، وأًا ما  ع م د في ج ع العق د ج ض أن  أ ُف ا ال فه

اومة أو عق إذعان. نه عق م ، م ح   العق
، وفي س اج في ذل لٍ ولا ُ ل ه م ت ا إل صل ال ما ت ض إع ع انٍ  ل إقامة بُ

ادة ( احة ن ال فع  ، ال ه ١١٠٤ساب اء عل ي، والات ن ني الف ن ال ) م القان
أ حُ  ال م اق إع امها، م ن ل إب حلة ما ق د الإذعان، في ال اج عق ل إخ في س

ي ن ع الف ا أن ال ً ان ص ة؛ ذل أنه إذا  فاوض على  ال ادة ال ه ال  في ه
حي ا ي ة،  د  ن ادة ( –العق ه ب ال ) م ذات ١١١٠/٢خاصة وع ر

ع عق الإذعان علقة ب ن ال ل  –القان حلة ما ق ة في ال أ ح ال ال ل أنه لا م
ع م  د في ج اع تل العق ب إخ في وج د الإذعان، إلا أن ذل لا ي ام عق  –احلهاإب

امها قة على إب ا اصة تل ال د –و ه العق اع ه ة، بل إن إخ أ ح ال  –ل
ا يً ة  –ت ة له أمٌ أش في الأه أ ح ال امها ل قة على إب ا حلة ال في ال
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ه إرادته  ل م ع تُ ف ال ار أن ال د؛ على اع ها م العق ورة م غ وال
اءً، وه  ة اب فاوض ُ سلفًا،  ال ج رها ال ق ي  و ال ضخ لل ان ي ل وذا  ب

ةٍ صادقة وخلاص  ها، ب ق و وح ه ال ةٍ م أم ه ن على ب على الأقل أن 
. ف الآخ ل ال   وتعاون م ق

اب ه ال ي ق جان ن ع الف قة أن ال ا –وال ً أ ح  -أ ما ن م ع
ه م ا ت عل ة، وما ي : ال اد م ة، في ال عاق وال ل ال الإعلام ق امات  ل

د ٢-١١١٢) إلى (١١١٢( ، أو العق فاوضات فق له في ال ني، واخ ن ال ) م القان
ه في  ق  ه وال ف ة  ت أ ح ال غ م أن م اومة، على ال ي ت  ال ال

عه قة انعقادها أو ن ع ال ع  ق د،  ع العق    ا.ج
اعُ الأخلاقِ،  - ضه ق ًا، تف أ أخلا ع في الأساس م ان  ة، وذا  أ ح ال إن م

اقع  ما ي في ال ة، إلا ع ن ةِ القان اح ه م ال ل عل ع إلا أنه لا ي ال
ان  ة، وذا  أ ح ال ًا، أن م ا ى آخ أك دقة وان ع س، أو  ل اد ال ال

م في أساسِه على ًا  ق ن ق أضاف له ع يّ أو داخليّ، إلا أن القان ٍ نف ع
ب الإرادة،  ع عل  ا ي ق ذل  . و اد عي أو ال ض ، ه الع ال آخ

ع ال  ؛ ذل أن ال ل ، وال ا: الغل يً ي –وت ن ع الف ا ال ل  -و
، وأحال ت ف العق ة في ت ء ال اءات خاصة على س ر ج اءاتق رةٍ  –ل ال

ادة  احة م ن ال ني ال وص ن ال ص القان اء ن ق ة تُفه م اس ض
ي ١/٦-١١١٢ ن ني الف ن ال يّ:  –م القان ع عل  ا ي رة  ق إلى تل ال

ال أح  ع ل في اس ة ال ء ال ل على س ع ان ي ال ، ون  ل ، وال الغل
ا  ي الغ  عاق ا ج ال قعة،  ار غ ال ع ع الأض ال عل  ي

ادة ( ُ على ذل في ال ني ال ٢٢١/٢ال ن ال  .)٥٦() م القان
ادة ( ، م أنه:) م ١٢٤ولا أدل على ذل م ن ال ني ال ن ال  القان

ه ح  -١" ي  ق عارض مع ما  ه على وجهٍ ي ٍ أن ي  ل ل وقع في غل
ة.  فُ الآخ  -٢ال ه ال امه، إذا أ العق ال ق إب مًا  الأخ مل قى  و

." ا العق ف ه ادَه ل ع   اس

                                                 
اب .د )٥٦( ح ال ع ف ل غ مها رم .، دمحمد ر ة: الع ام غ الإراد ادر الال خ، "م ان 

وع ة،  –ال ة، القاه ة الع ه "، دار ال لا س اء   ).١٩، ص: (٢٠١٦الإث
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ادة ( حِ ن ال ا  الع ي ُ ن ع الف ، أن ال ) م ١/٦-١١١٢زد على ذل
أنه: ني،  ن ال ا " القان اج الإعلام، فإن الإخلال به ي ب ة ال ول ا م ا ع

اج  اد ال ها في ال ص عل و ال ، وف ال لان العق د إلى   أن ي
اه ١١٣٠( ، والإك ل ، وال ضاء: الغل ب ال ع علقة  اد م ها (تل ال ع  .)٥٧() وما 

لل مًا -ولعل ما يُ ًا وح أ  -رةٍ أك ت اد ل عي أو ال ض ع ال ا على ال
ي ن ني الف ن ال ة في القان ادة (، ح ال ه، م أن:١١٣٧/٢ن ال ع " ) م

ة إلى  ال ة  اس ها ال ف صف ع مة  عل ا ل ً ي ع عاق ، إخفاء أح ال ل ا  ً ل ت
" ف الآخ  .)٥٨(ال

ن؛  - مه ل القان ة م ع اف  ال ف م تق الأ ه في  ل عل ُعَّ إن ال
ع، وال  ض ا قاضي ال يً ا القاضي، وت ه –عون ه  -وح صل إلى ه ال

علقة  الة وال ة ال اد قائع ال هار ال ة، م خلال اس ف ة أو ال ع قة ال ال
قائعُ  ه تل ال ف ع ة، وذل م ح ما ت اماته العق ف لال ل  ف  ب

ة. ء ن ة أم  امات  ن ه الال ف له ل  ف  ة م ت اد  ال
ًا، فإنه لا  - ى أخ ع ر، أو  ة الغ  ة إصا فاء ح ال ل على ان ل  لل

ة، أن  ئ ال ان س ة  فا ما في العلاقة العق أن  ل  آخ أدق، لا  للق
ةً  -ق اءةً أو ن ق  -ب ف الآخ في تل العلاقة، أو أن ي ال ار  الإض

ء  ؛ ف ل ل ب هًا مادًا للق د أو م الفعل م ر  ن ال ة لا  أن ت ن
رٍ،  ا الغ  ة ه داه إصا ن م ، أو أن  الغ ارِ  َ الإض لُه ق وس
ةً أو  ه، ن الغ ل ار  ف الإض م ت غ م ع ة على ال ئ ن ن س فال ق 

هًا مادًا. د أو م ا وم ً  ق
ه تل ه عل ل ف ما تُ ة في ت اف العلاقة العق ة أح أ ء ن  العلاقة م ف

الغ م الأساس،  ار  ُ الإض ه ق اح رٌ، بل ق لا  ه ض ت عل امات ق لا ي ال
ق  ة، دون أن  اماته العق ف ال ا في ت ا ا أو ت ً ل غ ع عاق ال  كال

                                                 
(57) Art. (1112-1/6) du code civil: << Outre la responsabilité de celui qui en était 
tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du 
contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants>>. 
(58) Art. (1137/2) du code civil: << Constitue également un dol la dissimulation 
intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le 
caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le 
fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la 
valeur de la prestation>>.  
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ار  فاء ق الإض غ م ان ة على ال ئ ال ن س ا  ، فه عاق الآخ ال ار  الإض
؛ ذل ةالغ ء ال اه س ان م م ع ا الع  ، وال : الغ لا م ة. – أن  اخل   ال

لاح   د، أن اص ا ال اه في ه ه الان عي إل ه ال ون د أن نلف إل وما ن
ارد في  وع" ال الا غ م ع ال ال اس ع لاح "اس اب مع اص ة لا ي ء ال س

ن  ة م القان ام عة وال ا : ال ادت اءً ال ه فقهًا وق ل عل ا ُ ، أو  ني ال ال
ا في ذات  اكه غ م اش ان، وعلى ال "، فالاث ال ال ع ف في اس ع لاح "ال اص
ة،  ة أو ماد ا ودلالة خارج ً ة أو ق ، ن الغ ار  ا الإض م اش د وه ع ال

وع، وه الا غ م ع ال ال اس ع ال م معاي اس ار ال ق كال  ق ت
ل  ف" أع وأش ع لاح "ال ان؛ ذل أن اص ِ ا  ا ل وعة، إلا أنه ة غ م ل م
عُ ال م  ه ال ا  الع ف، وعلى وف ما ُ ع ة"، فال ء ال لاح" س م اص
ل في  ، ي ني ال ن ال ة م القان ام ادة ال ًا في ال ف ح ع اد معاي ال تع

ٍ ثلاث ة أو أن الأولة؛ أح معاي ء ال ف في س ، وه ما ق ي الغ ار  : ق الإض
داه،  انين م ها وال اس م ت قها وع مي ال إلى ت ي ي الح ال ة ال : قلة أه

ر،  ة مع ما ُ الغ م ض الال مي وال ي ي الح ال ة ال و م م : ع
: الأ ال قها، وال أن ال ةال إلى ت ال ا  )٥٩(ولى، وال ه اح لا  أن 

مي  ي ي الحُ ال ن ال ة؛ فق ت ء ن ورة م س ال عان  ة، أ لا ُ أن ت ء ن س
، أو أن  ر ال أصاب الغ لاقا مع ال اس إ ة ولا ت لة الأه قها قل إلى ت

                                                 
ن  )٥٩( ه للقان وع ال ة لل اح ةُ الإ ت ذل ال ها على أنه: وق أك ، ب ني ال  ال
ار" ان ال وعة –وذا  ة غ ال ل ار ال ة ق ف –م ه، إلا أن ال اه الة مادًا في  ه ال ي ه

ة  ة". ون  لا أتف مع ما ورد في ال ل ة ع ال و في صفة ال ة ل ن العلة الأساس ت
ن  ة ق ت أن العلة الأساس علقة  لة ال ع الألفا ال عل  ا ي أن، خاصة  ا ال ة في ه اح الإ

ة ٍ  أن ال ة؛ ل لح ال ها، ولا ت صل إل ال، أن ي في  –ع على القاضي، في غال الأح
ة، بل إن الع  - الغال ل ة ال و م م ل في ع هٍ ماد ي ف على م ق ن دلالة لل أن ت

ة. ء ال ن دلالة على س ة ق ت ل ة ال و م م ح، فع   ه ال
ادة ( م، ن ال ا تق ح  ق ة ) م القا١٥٠/٢ولا  ال ب ال  ، م وج ني ال ن ال ن

حها، أ أن  م وض ف القاضي لألفا العق حال ع ، خاص فق ب ا ال ، فه ي عاق ة لل ال
صل إلى  ، لا لل اح ألفا العق ، ه اس د واح ن فق ل ي  عاق ة لل ة ال ال في ال

ه ماد م ة أو م قة واقعة ماد مه.  ح  ع
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عًا ن ذل نا وعة، و قها غ م اد ت ةُ ال ل ن ال الف –ت م  -ي ال
ا. ه ة صاح   ح ن

ة؛ إذ ق في  ق ال ةُ ال ه م ادر في ولعل ذل ما ت ها ال ح
ادة (" أن: ٢٠/٦/٢٠٢٠ د ن ال ل على أن الأصل ١٦١م ني ي ن ال ) م القان

ة على وجهِ  اش قابلة ال امات ال ف الال ا ت ان تعاص وارت مة لل ل د ال في العق
، ا ام الآخ ًا لال ي ُع س عاق ل م ال ام  ار أن س ال اع اص،  ادل أو الق ل

عاق الآخ  م ال ق ى  ه ح م  ف ما ال ع ع ت ي أن  عاق ل م ال ا  ل م
عاص  ار ال فالة اس ف إلى  فاء يه وعٌ ع ال اعٌ م قابل، وه ام ام ال ف الال ب

ي  م اعاةال قابلة مع م الة ال امات ال ف الال ة ح في ت ز للعاق إساءة ، ال فلا 
ه ج ف مع ما ي قةٍ لا ت فع  ا ال أو ال ال ه ع ة ح اس لة  ال اذه وس ات

رجة لا  ة ل ل الأه قابل قل ام ال ف م الال ان ما ل ي امه إذا  ف ال اع ع ت للام
اذ  ر ات ه مت ف ه مع ما  ت اق قف ل ا ال ة ح ه " ال ف العق   .)٦٠(في ت

ز للعاق إساءة  ارة "فلا  عل  ا ي ا  يً ، وت اب اضح م ال ال وال
ة  ة"، أن م ه ح ال ج ف مع ما ي قةٍ لا ت فع  ا ال أو ال ال ه ع اس

ال ال أو ا ع ق ب إساءة اس ق تف ة م جهةٍ ال ء ال ف م جهة و س ع ل
. لاف وال ب الأم ف الاخ ف (أو)  ف الع ال ح ع ؛ ذل أن اس   أخ

ا الفارق وسعًا، بل  ي ت م ه أن، وال ا ال ة في ه ه لة ال ، فإن م الأم ل ك
ا في  ا  ةُ العل ه ال احة، ما ق  ة ٢٢/١١/١٩٩٠وف ة "ش ، في ق

" ه  ي ال ؛ إذ ”Houle v Canadian National Bank“لي" ض "ال ال
لاء على  الاس امه  ل في  ، وال ت ل ال ال ال م ق ع أن إساءة اس ق 
ة، لا   ع ال ه ب ها خلال أقل م ثلاث ساعات ع عل ف ة وت ل ال أص

ة ء ن ه س اح ورة أن    .)٦١(ال
ل  ة زد  ء ال ل على الفارق ب س ل ل تأك ال ، وفي س على ما س

ادة ( ف، ن ال ع ، م أن: ) م٦٩٦/٢وال ني ال ن ال ونقل العامل " القان
ع  اه، لا  غله لغ ما ذن ج ان  ة أو ملاءمة م ال ال  ٍ أقل م إلى م

                                                 
ع رق ( )٦٠( ، في ال ني م ة ٧٥٤٨نق م ة  ٨٨) ل ة، جل ائ قع ٢٠/٦/٢٠٢٠الق ، ال

. ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل  الإل
(61) https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/685/index.do  
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ه اش إذا ما اق ٍ غ م ًا  لاً تع ان  ع ل إذا  ع  ه  ل، ول ة الع ل م
ف ع ق إلى وصف ال ف ، أن الفعل ق  اضح م ذل ه إساءة العامل". وال ضُ م –الغ

ه لاثة  عاي ال ف أح ال غ م ت ة، -على ال ء ن عة ل ا ى جاء خلًا م م ، م
ة ء ال ، فإن س ا في ق الإساءة للعامل–والع ل ه ل -وال فٍ ق يُ ل على تع

ةٌ. ان له دلالةٌ خارج ّ أو  هٍ ماد ةُ الأول إلى م ج ى ت ت   ما، م
ة  ء ن ل س ه، إن  ل وتُ ةٍ تُل الق ةٍ واح ، وفي فق اءً على ما س واب
ال  ع فٍ في اس ورة ع تع ا وض ً ة ُع تأك ة أو ماد هٌ أو دلالةٌ خارج ه م اح

ه ت  ف ى ت ، وذل م ا لا ُ أن  ال ف، ب ع مة لل ق لاثة ال عاي ال أح ال
د  اغةٍ أخ ت ف، و عِّ ة ال ء ن عًا م س ال ال نا ع فٍ في اس لُ تع ن 
لالة  اد أو ال ه ال ال ال ع الأح ل في  ف  ع ف، إن ال ور بل واله ذات ال

ع  ة، ل لا ُ أن  ء ال ة ل ارج ف ال ع فٍ ما، فال ة ع تع ء ن ل س
هٍ  ألة إلى م ه ال ج ه ة، وق تُ ة أو داخل ألةٌ نف ة م ء ال ا س ّ ب هٌ ماد م
ا  لاثة له عاي ال ه أح ال ا ال ف في ه ى ت ف، م ئٍ تع ح ع ، فُ ماد

.  الأخ
راسة، فإن م ع ال ض ًا  ا ًا، وارت ر الإشارةُ أخ حلة وت ة في م أ ح ال

ة، أو  ل ه  لل م ال م إنهاء العق  ع عاق  ل م ام  ي ال ع ا،  يً ة ت د ال إنهاء عق
ق  ات الأمانة وال الف مق ا  ة، أ  ء ن عٍ م س ا ، ب عي إلى ذل ال

ا فعل ذل ال ه اتفاقًا  م  ف ما ال ا لها، وأن  في ت ً اق ئ م  والإخلاص، و
نِ  اعُ القان مه ق ل العق وما ت ه  له على وف ما ت الاتفاق عل ، وذل  عاقُ الآخ ال
ال ح  ع دة للعق أو اس ة ال هاء ال اف، إلى ح ان فِ والإن الةِ والع والع
، أو غ ذل م  ل دة ل ة ال ا ال نا أو اتفاقا، وف ال ر قان ق الإنهاء ال

ق  رٌ  ال ة ض ء ن ت على إنهاء العق  له أن ي ة،  في ذل  ن القان
عاق الآخ أم لا.   ال

أ ح  ي  عاق ق ال ار في ال ب ل الاس ، وفي س ا س اج  ولا ُ
ي  عاق ام ال إل ل  ه، الق ه أو ن ٍ لا ن ة على ن د ال حلة إنهاء عق ة في م ال

ٍّ ب ار أ ة له، وج ة الأصل هاء ال دٍ أخ حال ان ةٍ أو م ه ل ي ي العق أو ت
ة"، فلا  عاق ة ال عاق أو ال ة ال ة "ح له مع قاع عارض ذل  ؛ ل ا على ذل ه م
ةٍ لا ي ه أن ُ لها  ار في علاقةٍ عق عاقٍ على الاس ُّ م ل أ ُ ل

ار.   الاس
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لُ  ل ف خ ال عل  ا ي اء  أن، س ا ال املةُ في ه ةُ ال عاقٍ له ال ٍ أو م ش
عه  ه، ل ذل ج ي ها أو ت ي عقِ ها ب ار ف الاس ةٍ أو  اءةً في علاقةٍ عق ب
عل  ا ي نا  اره قان ه في العق أو إق عاق ما ت الاتفاق عل ل م اعاة   ٌ ٌ ومق و م

ار أداء ما ُ  د الإخ فٍ  لُ  م  اد، ولا ال ي أو الام ة في ال م ال ع
. ة ذل فَ الآخ ن ر ال أصاب ال ٍ ع ال    م تع

  الفصل الأول
  أثر مبدأ حسن النية عند إعمال الجزاءات الاتفاقية الواردة في عقود المدة

 ه وتق   ت
ة هي تل  د ال ا، فإن عق ا أسلف ًا في ك ه ًا ج ُ ع م ن ال ي  د ال العق

دُ  ق عق . وت م ةٍ م ال ةٍ م ها خلال ف اردة ف امات ال ف الال ها،  ي ت ف ت
فان ها ال ف ف ي ي ة، وهي تل ال دة ال د م ة إلى عق عاق -ال على  -وق ال

له هي العقُ ع حل ع ، وأخ غ م)٦٢(أجلٍ مع ي ي لا  ة، وهي تل ال دة ال
 . ائها أثُ العق انق هي  ةً ي فان م ها ال   ف

                                                 
، ص: ( .راجع: د )٦٢( جع ساب ، م ان ٧٩محمد ح قاس ة )، ون  دة ال د م ادته ي إن العق س

ه، وأر  ُ عل ف ارخُ ال ل ال ما  ن ع ة القان ق هي  ادته  -ت ي  -خلافا مع س ق د ت أن تل العق
ل  ه إلى إنهاء أث العق ع حل ي ات ف هي ال ن؛ ذل أن إرادة ال ة القان ق ، لا  ف اتفاق ال

ق ل  ن ب ، والقان ، أجلٍ مع ف قًا ب ال ها م ار حالة ق ت الاتفاق عل د إق  دورُه على م
الفعل أو  ن لاحقا على واقعة ق وقع  ن،  ال ح القان ى آخ أدق، إع ع ن، أو  فأث القان
ن  ال ح القان ها إع صًا ي ف ي ت ن الات ال ى في تل ال م، ح ن ق أُب ني  ف قان ت

ته لا ا في ق ، ور فان في العق ها ال ي ع ة ال ه ال ه. ولا أدل على ذل م أنه إذا ان  ب
هائه. فإرادة  ه على ان الة ه ن وال غ م ن القان ، على ال ، فإن العق  ه رغ ذل ار  الاس

ع ي ت ، وهي ال أت الاتفاقَ أو العق ي أن ي هي ال عاق ها–ال ان ل إنه -وح ائه، الله إلا إذا 
ا ال في  ن ه ا لا  ً ا أ ة، فه لانه في حالاتٍ مع اخ العق أو  ن ق ن على انف القان
أ على  اره أو أنه ق ن ع م اس اه عارضٌ م ا  أن العق ق اع ن ذاته؛ ون الأصل  القان

نًا ( ة قان ل و الانعقاد ال ف مع ش د).وجهٍ لا ي ع العق ة في  ل ان العق أو ال   أر
اضي،  ة ال ة ل ا مع و د أو ش ع العق ا في  لا مع نُ ش م أن  القان ا تق ح  ق ولا 

ل الأولى أو اقع ف ة لا علاقة لها في ال ان ال -ال عة ال ني ال وُل  - و ف القان د ال ج ب
ق ا  ؛ ون اتفاق إرادت نُ الفعل  ه القان ل لٍ مع ي ا الاتفاق في ش اغة ه  دورُ الأولى على ص

ة  ع أن وُج ث له  ا  ، ه ه ي أنف عاق ة ال ا ة على ح ان ق دورُ ال ا  ة، ب اراتٍ مع لاع
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ي ت  ة له، وال ع ة ال هاء ال ان هي  ة ي د ال ان الأصلُ العام أن العق م وذا 
، أو  ام العق أو في اتفاقٍ لاح اء ت الاتفاقُ وق إب ، س ف ها ب ال الاتفاق عل

از الع اده، إن ه أو ام ي اف على ت ه أن ي ن لأ م  ه، و ف عل ل ال
ة ت " ال عاق ة ال ة "ح قا لقاع ال، ت ال – الأح أ  -عة ال على م

ة،  ة الأصل هاء ال ع ان ا  اماته ف ال فان في ت ان الإرادة، أو أن  ال سل
ًا، أو أنه ي د العقُ ض ف ف ف ب ى أخل أحُ ال ائًا م ه ق ف ًا  هي م

ة. اماته العق   ال
ة  ه، ش دة لأح  ف الإرادة ال هي  ة، فالأصل أن ي د ال أما العق غ م

ن أو الاتفاق ها القان ع ة  ه في الإنهاء خلال م غ فَ الآخ ب ا )٦٣(أن ُ ال  ،
هاءً مُ هي ان ائي.أنه ق ي خ الق الف ًا     ًا أو م

ة  اءات عق دة، ق ت ج ان أو غ م ة  دة ال ة، م د ال غ أن عق
ضها  ف ي  امات ال ا للال ه الفة أح ت على م ، ت ف ها ب ال ي الاتفاق عل

ائي"، وال ه "ال ال ل عل ا  ع الاتفاقي أو  ال  العقُ على عاتقه، 
  الفاسخ. 

ة أو  ء ن ه س اءات ق  ه ال ف لأ م ه ال أح ال وغ خافٍ أن إع
، على  ا الق ، أو دون ه ف الآخ ال ار  ق الإض ال،  ع الأح ف في  تع
ج  لقاة على عاتقه  امات ال ع الال ف أح أو ج ا الأخ ب غ م إخلال ه ال

، الأم ال س  ا العق اءات،  ه ال ال ه ع ا تُق اس ي ع ض نا إلى ال
الفة  ل في أث م وعة، وال  رةٍ م ة و الها  ن ع  في الأخ اس

. ا   تل ال
ل على ال الآتي: ا الف ِّ ه ، نُق اءً على ما س    و

                                                                                                                       
اء الا ، في إن ح ئ للإرادة، بل وال ور ال وال ي ذل ال ع ه، ما  ا عل اض ا وت ه تفاقات اتفاقٌ ب

ها.   وت
ادةُ ( )٦٣( ز ١٢١١ت ال دة،  ة غ م م العقُ ل ي على أنه:" إذا أُب ن ني الف ن ال ) م القان

ة  ، أو ال ج العق ها  ف عل ار ال ةُ الإخ اعى م ، على أن تُ ه في أ وق ه ف أن ي ل  ل
ة". ه ال ل ه اب م لة في حال  عق   ال

Art. (1211): << Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, 
chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai 
de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable>>. 
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ع الاتفا ال ال ة ع إع أ ح ال   قيال الأول: أث م
ال ال الفاسخ ة ع إع أ ح ال اني: أث م   ال ال

  المبحث الأول
  أثر مبدأ حسن النية عند إعمال التعويض الاتفاقي

ه  ا ت الاً ل ة إع د ال ة في إنهاء عق أ ح ال ُ ع دور م ي ي ال ق
اءة على مف ف ب ق ائي، ال ٍ ج ٍ اتفاقي أو ش د م تع ا الأخ تل العق م ه ه

ع  ال ال ه ع إع ق  ة وم ال أ ح ال اله، ث ال في أث م ا إع وض
ق الآتي: أ، وذل على ال ا ال الفة ه   الاتفاقي، وأث م

ل الأول ع الاتفاقيال م ال   : مفه
اني: ل ال ع الاتفاقي وأث م ال ال ال ة ع إع أ ح ال هدور م   الف

  المطلب الأول
  مفهوم التعويض الاتفاقي

ائي  ع الاتفاقي أو ال ال ال ، الاتفاق ال )٦٤(Clause pénaleق 
ف  ق ب ، إذا ل  ا إلى الآخ ه فعه أح م ب ع ال يل ر ال ي على ق عاق ب ال

ه ف له أو تأخ في ت امه    . )٦٥(ال
ي  ن ف الفقهُ الف ع أنه:و ائي  َ ال فان، " ال د ال ه  ج ال ال 

ه" عاق عل ام ال ف الال م ت أ له م ع َ ال س ع مًا، ال   .)٦٦(عٍ ثاب ومق

                                                 
وم )٦٤( ن ال ائي في القان ُ ال ف ال اس "عُ ل La Stipulation Paenaeاني  ان ي "؛ ح 

 . ائ رٌ ُ ال ت على ذل ض ى ل ل ي امه، ح ف ال ل ب ُ ي ال ة على ال ع عق في ت
ا  ه ت ه ائي ون َ ال ة ال ن ِ ال ان يُ م الق ت الع ، فق أق ي وفي الع ال

ني الع  ن ال القان لاح،  ٌ أخ الاص ان ه ق ا ت ي، ب ن ن الف ي والقان ن ال اقي، والقان
عاملات  ن ال ني الأردني وقان ن ال ، والقان ني ال ن ال القان ع الاتفاقي"،  ى "ال ت م

ة الإماراتي. ن عاملات ال ن ال اني وقان ة العُ ن  ال
ا .راجع: د )٦٥( ام الأه ، ص: (ح جع ساب ة العامة  .)؛ د٧ني، م ه، "ال م ع ال ال

امات اني –للال ء ال لاء  –ال ة ال اء"، م قال، الانق ام: الآثار، الأوصاف، الان ام الال أح
رة،  ة، ال ي ، ص: (١٥٥، ص: (٢٠٠٢-٢٠٠١ال جع ساب ، م  .)؛ د٣١٨)؛ د. محمد ح قاس

ان  اب، د. مها رم ح ال ع ف ، محمد ر جع ساب امات............."، م ة العامة للال خ، "ال
 ).٣٣٢ص: (
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٢١٨ 

) : اد م َ الاتفاقي في ال ع ني ال ال نُ ال ى ٢٢٣و القان ) ح
ادة (٢٢٥( ه، ح ت ال ن ال٢٢٣) م ز " ني ال على أنه:) م القان

 ، ، أو في اتفاقٍ لاح ه في العق ال عل  ، ع ة ال مًا  دا مق ي أن  عاق لل
اد م  ام ال الة أح ه ال اعى في ه   ".٢٢٠إلى  ٢١٥وُ

ادة ( ائي في ال َ ال ي، ف ال ن ني الف ن ال ه، ٥-١٢٣١أما القان ) م
ي ت على أنه: ما" وال م، على  ع ه يل ف لف ع ت ي في العق على أن م ي

ق  لغًا ي أو ي ف الآخ م ح ال ز أن ُ ، لا  لغٍ مع فع م ، ب ع ل ال س
قاص  ه، ان ز للقاضي، ول م تلقاء نف ، فإنه  غ م ذل لغ. وعلى ال ا ال ع ه

ًا أو ت اه ان  ه إذا  ف عل اء ال لٍ واضح. أو زادة ال  افهًا 
اءَ  ف ال ه، أن ُ ز للقاضي ول م تلقاء نف ئًا،  ُ العقِ ج ف ى ت ت وم
ئي، دون  ف ال ا ال ائ م ه ي عادت على ال ة ال ة الفائ ه، وذل ب ف عل ال

. ق ا ت ال الف الفق  ٍ لُ ش أن ل   ع  قة. و ا ة ال ال الفق إع وفي  إخلال 
" ي ار ال اء إلا إذا ت إع هائي، لا ُ ال ف ال م ال   .)٦٧(حالة ع

ائي ُ ال اب -وال ، أو  -على ال ال ع ف على ال ع اتفاقًا ب ال
أخ في  امه أو ال ي لال ف ال م ت ة ع ائًا، ن ا ج ً ع تع ى آخ أدق،  ع

ه ف الي ، وم ث ُ )٦٨(ت ال ، و ع قاق ال و العامة لاس ف ال قاقه ت  لاس

                                                                                                                       
(66) Carbonnier (J.), Droit civil: les biens, les obligations, éd. PUF, coll. 
«Quadrige», 2004, t. 2, n°1094, p. 2222 
(67) Art. (1231-5) du Code Civil: << Lorsque le contrat stipule que celui qui 
manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et 
intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. 
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité 
ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. 
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être 
diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution 
partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa 
précédent. 
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. 
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur 
est mis en demeure>>. 

ع رق ( )٦٨( ، في ال ني م ة  ٨٩ة ) ل١٨٢٥٨نق م ة، جل ائ قع ٢٠/٦/٢٠٢١الق ، ال
. ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل   الإل
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ادر في  ِها ال أن، في ح ا ال ة، في ه ن ِ الف ق ةُ ال ةٍ  ٢٠٢١أك  ٦وق م في ق

ة " ل وقائعُها في أن ش ة La Casa Pastaت ودة، م ش ة م ول ة ذات م "، وهي ش
"F2C  ل ل في ال ع على ش واقف ي ا ال ف ه ارة، وعلق ت ة ال ه ع ال ادلًا ب ا ت " وعً

ة " لف ش  ، ا ال ق ه م ت ض. و ع اسا  F2Cعلى ق ة لا  ائعة، وهي ش ة ال " ال
لغ  اد م ا  ،  ٨٥.٠٠٠اس ع ة ال اقف خلال م ق ال ال م ت ة ع ع ن رو،  ى ي و

ع بــ "تع ال  ا ال   ".L'indemnité d'immobilisationه
اف "   ةِ اس ادر ع م ِ ال ا" في ال اس اسا  ائعةُ "لا  ةُ ال ع ذل ال -Aix-enع 

Provence اي  ٧"، في ة "٢٠١٩ف ها و ش اع ب فع F2C، في ال أن ت امها  إل "، والقاضي 
لغ  ادر ع  ٧٠.٠٠٠م َ ال ِ ال ق ةُ ال ها. وق نق م ن ض ع ة ال رو إلى ال ي

) : ادت َ ال ه ن اف ق ان ة الاس ا على أن م ً اف تأس ة الاس ) ١٢٢٦)، و(١١٣٤م
ٍ واقف عل على ش ع ال ادت أنه في حالة ال ج م هات ال ني؛ إذ ُ ن ال  الق م القان

ع  ى ب ل على ما  ه، مع الاتفاق على ال ال إل ضٍ م ال ل على ق ل في ال ي
ًا  ل في ح ذاته ش ، فإن ذل لا ُ ع م ث ام ال م إت ا ال وع ق ه م ت ال في حالة ع

ة ال ا ال م  ة أن تل ه، وأن على ال ة في ت ة ال ر معه سل ائًا، يُ ها، ج مة إل ق
ها. ف ع ، وألا ت ف ها ب ال ف عل   وال

لها: ق ة ع ذل  ن ق الف ةُ ال ت م   وق ع
<<Vu les articles 1134 et 1226 du code civil, dans leur rédaction antérieure à 
celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016: 
4. Il résulte de ces textes qu'en cas de vente sous condition suspensive de 
l'obtention d'un prêt par le cessionnaire, la stipulation d'une indemnité 
d'immobilisation qui n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties 
l'exécution de son obligation ne constitue pas une clause pénale. 
5. Pour condamner la société La Casa Pasta à rembourser à la société F2C 
Invest la somme de 70 000 euros, l'arrêt relève que l'article 9 de la promesse de 
vente prévoit que l'indemnité d'immobilisation restera acquise au cédant, non 
seulement en cas de non réalisation de la cession du fait du cessionnaire, pour 
le couvrir du préjudice qui pourrait résulter de l'obligation dans laquelle il se 
trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, mais encore dans le cas où la 
condition suspensive relative au prêt ne serait pas remplie, et en déduit que 
cette clause a la nature d'une clause pénale. 
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés>>. 
Cass.civ., 1re., 6 octobre 2021., no. 19-15.035., 
https://www.courdecassation.fr/decision/615d3c079609ef7135bf54df?search_a
pi_fulltext=clause+penale&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judi
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٢٢٠ 

 ، ف أخ في ال ف أو ال م ال ل في ع ي ال أ ال ائ أن ي خ  على ال
ر  ات ال ء إث ائ م ع رٍ، مع إعفاء ال ه  وأن ي أن ذل ت في إصاب

اره   . )٦٩(ومق
ادةُ ( ه ال ا ما ت ن ) م٢٢٤ولعل ه ال على أنه:  القان  ، ني ال  ال

قه أ  -١" ائ ل يل ي أن ال قا إذا أث ال ُ الاتفاقي م ع ن ال لا 
ر......".   ض

وف  ع الاتفاقي   يل ال ةُ تع ن للقاضي سل ان أنه ت ال وح 
ال اء  ، س ع ات ال ادة ()٧٠(وملا ني ) م ا٢٢٤/٢؛ إذ ت ال ن ال لقان

، على أنه: ي " ال ق ي أن ال ع إذا أث ال ا ال فِّ ه ز للقاضي أن ُ

                                                                                                                       
libre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&
op=&date_du=&date_au=&page=0 

اب، د محمد .د )٦٩( ح ال ع ف ا .ر ام........، مها رم ام الال امات، أح ة العامة للال خ، ال ن 
، ص: ( جع ساب   ).٣٣٦م

أن، في ح ا ال ة في ه ق ال ةُ ال ا ق م ادر في ك أنه:١٠/٢/٢٠٢٠ها ال لا " ، 
 ً ا  أ ام؛ ون الال ي  أ في جان ال ف ر ال د ت ع الاتفاقي م قاق ال ا فى لاس

 ُ ي اج أداؤه، فإذا أث ال ع ال ي ال ا تق ر ه م ، فال ائ ر في جان ال ف ر ال ت
اء،  ا ال ار ه ر أقل م مق ة ال ل على أن  ل ُ، أو أقام ال و اءُ ال رِ، سق ال فاءَ ال ان

ر" ة ال ن معادلاً ل ار   ق ا ال ني م  .وج إنقاص ه ع رق نق م ، في ال
ة ١٣٠٨٤( ة  ٨٩) ل ة، جل ائ ة، ١٠/٢/٢٠٢٠الق ق ال ة ال وني ل قع الإل ، ال

. ر ساب   م
ا أن: ك ة في ذات ال  ادة " ق ال د ن ال ل على أن  ٢٢٤م ني، ي ن ال م القان
ائي ال اج ال ع ال ي اتفاقي لل د تق ه إلا م ه رًا  ل في ج اته م ع ب أداؤه، فلا 

اءِ  قاق ال ، فلاب لاس لغٍ مع ع  ي ال ق عيٌّ ب امٌ ت ه ال ل م ا ي ؛ ون ع ب ال ج ل
ة،  ر، وعلاقة ال أ، وال ، وهي: ال ع ال ها لل  ف اج ت و ال اع ال ِ م اج و ال

ق ال داه أن ت ا م ائي، م ُ  ون ال ائ لف ال ، فلا ُ ي عاق ي ال ر واقعًا في تق عل ال ان 
اته"  .إث

(70) Mazeaud (D.): << La notion de clause pénale>>, LGDJ, coll. «Bibliothèque 
de droit privé», 1992, n°495, p. 284 et s.  
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ه" ءٍ م ام الأصلي ق نُف في ج ة، أو أن الال ه إلى درجة  الغًا  ، أو )٧١(كان م
 : ادة،  ع الاتفاقي، الأولال ة ال ائ  ر ال أصاب ال اوز ال : ت

ادة انيوال ا (ال ً أ ج ا أو خ ً ي ارت غ ائ أن ال ن  ٢٢٥: أن ي ال م القان
.( ني ال   ال

  المطلب الثاني
  دور مبدأ حسن النية عند إعمال التعويض الاتفاقي وأثر مخالفته

اه  م ات ي ع ق ة  د ال هاء عق حلة ان ة في م أ حُ ال ا، فإن م ا أسلف ك
ع ات ق أح ال اق مع مق ة، أ على وجهٍ ي ء ن ي إلى إنهاء العق  اق

، أم  عاقِ الآخ ال ارَ  عاق الإض ا ال اء ق ه ق والإخلاص، س الأمانة وال
د  ا أو م ً ار، ق د م الإض ة ال ل لل م العق  ود ال ه ع ح ُ قف ق ت

اماته ا ه لال ف م ت ي ذل ع ع ا  ة.خارجي،    لعق
ف  م ت الُه حال ع ًا ي إع ا اتفا ً ، وق ت العقُ تع ل ان الأمُ  ا  ول
ة في إنهاء  أ ح ال ًا، فإن م ًا مع ف ه ت ف ه أو ت ف أخ في ت ة أو ال ل ام  الال
د إلا  ا ال حٍ في ه ض ه ب ع الاتفاقي ل  ال ي  ا العق م جان ال ه

ف أح ح  م ت ع الاتفاقي حال ع ال ال ي على إع عاق ي الاتفاق ب ال
فُ الآخ فلح ال ، و ة م العق ل لله  عاء، أ حال ت اماته ج ي لال عاق  - ال

ائ أ  -ال ت على خ ، ت اد ا الإنهاء الانف اء ه ه م ج رًا ق أصا ات أن ض في إث
ة م الع ل لل  ي ال ت .ال   ق

ة  أ ح ال ق  ي ع م ال قام، أن ال ا ال ه في ه ه إل ر ال ا  وم
ا  ائي ذاته به ال ال ي  ه م تق ال ا ُق م ائي، إن ال ال ال ع إع
عاء،  اماته ج ف ال ، فإذا ل يُ ا ال ه إلى ه انًا م ة ارت ل لله م العق  أ ع ت ال

ا وت ة ه ائي، ولا ع ال ال ال إع ائ ال  ئٍ لل ،  ع ة م العق ل لل 
ة  ئ ال ة أو س ُ ح ال ا الأخ ن ه ا، أ  أن  ه ه ائ ع ت ة ال ب

ائي. ال ال ال   ع إع

                                                 
(71) Cass. commerciale et financière., 29 septembre 2021., no 19- 24.855., 
https://www.courdecassation.fr/decision/61540142026611138861e19a?search_
api_fulltext=clause+penale&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&ju
dilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=
&op=&date_du=&date_au=&page=0 
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ق   ارٍ تف أض ائ  ة ال ة إصا ء ن ي م العق  لل ال ت على ت ى ت ةَ وم
ي  ل ال أ ج م ق ٍ أو خ ج ذل م غ ، ون ه في العق ف عل ائي ال ال ال
ا على  ًا، أ زائً ا إضا ً ُ تع ا  الأخ ، فه ات ذل ُ إث ائ اع ال ذاته، واس
ا أو  ً ي ق ارت غ ة أن يُ أن ال ائي، ش ج ال ال افًا  ر جُ ق ذل ال

 ً أ ج ة، على خ ء ال اءة س خل ض  ا ي ار أن الغ إن له على اع ا؛ ذل 
 . ع ا    ن ما س 

ن  ِ الاتفاقي، فلا  ع ةَ ال اوز  ائ ل  ر ال أصاب ال ا ال أما وأن ه
 ُ ي الأم ق ٍ إضافي ُ له؛ إذ ي ة تع ي ع ث الٌ لل اك م الة  –ه وال

ه ود ال –ه اءته.ع ح عًا في  ُ ال قا ع ل ال ائي، و    ال
ة  د ال إنهاء عق عل  ا ي لة  ي م الأم الع ا  الع لي ُ اقع الع قة أن ال وال
م  م، ال ة الق اف لاع  زها: عق اح ة، لعل أب ء ن ائًا  ًا ج ي ت ش ال

، وال ي اضي واللاع اد ال ام أ  ب ال ال ي  ق ائًا  ًا ج في الغال ش
 ، ف الآخ ٍ اتفاقي لل أداء تع ة،  ل اردة في العق  اماته ال لل م ال ف ي
ن ذل في  أن   ، اس ٍ غ م فٍ واح في وق خ العق م  ف  ُ م اللاع ق

اد ال ها ال ارك ف ة  لة مه ل  اضي أو قُ س ال ف ال ف  -اضيم ال
. عاق مع نادٍ آخ ، وذل لأجل ال   الآخ

لف،  ، مع ال ٍ واح خ العق م جان ف اشُ  م ال ق ما  ، ع ل في عق ال و
 . عاق ل ال ف م ال لفُ  ه ال ارك  اب  ض لل ل إقامة مع ن ذل قُ و

ا العق ال ي ش  خ ه ف ل  في عق ع ام أح  ا،  ً ائًا، م جان وأ ًا ج
لا. أة م ل ال س ع ة م ا ن في ب أن   ، اس ٍ غ م ، في وق   واح

ائًا،  ًا ج دة للعق ال ش ف الإرادة ال ا  ً قة ت ف ا لة ال ع الأم ف
ا ق  ، م ي ة ال ء ن عًا م س اد نا خُ الانف ا الف ن ه ة، وق  ل ه  لل م وال

ت ع ف الآخي ال ارُ  ه الإض ةَ  –ل ق  ارُ تف ن تل الأض ا ق ت  ، ائ ال
. ي ة ال ء ن ن ذل  س ائي، و ِ ال   ال

ع الاتفاقي في  ائي أو ال ة على ال ال ل اد  ع لا  الاع ال و
اد ال جاء  خ الانف ا الف ة على ه ت ار ال ائ ع الأض ة م تع ال ء ن

أتى  ا ي ائي إن ج ال ال ه  ف عل ع ال ، ه أن ال ؛ ل  ي ال
ر  ، الأم ال ي ع ا ال ةَ ه ارُ  ق تل الأض ة، في ح ق تف ا رةٍ جُ
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ء  اتج م س اد ال خ الانف ا الف اء ه ور، ج ائ ال ل م ح ال اؤل ح معه ال
 ، ي ة ال مه؟. ن ٍ إضافي م ع ع ة ب ال   في ال

ني ال في  ن ال اردة في القان ة ال ن صُ القان ه ال ي  عًا إلى ما تق ورج
ادة ( ال في ال عُ ال  ا ال الع الة، ُ ني، ٢٢٥شأن تل ال ن ال ) م القان

ز لل" على أنه: ع الاتفاقي، فلا  ةَ ال رُ  أك إذا جاوز ال ال  ائ أن ُ
ا" ً أ ج ا أو خ ً ي ق ارت غ ة، إلا إذا أث أن ال ه ال   .)٧٢(م ه

لل  اد للعق وال اءة أن الانهاء الانف ض ب ،  أن نف اب ال ال ال ولإع
، وفاقَ  ائ رٌ أصاب ال ه ض ت عل ن ق ت ا  ه إن ه -م ِ  -في ح ع ةَ ال

ادة (الاتفاقي، ول ع ال  في ن ال ني٢٢٥ ال ن ال  -) م القان
ا ق ن م  ا الأخ إن ات أن ه ُ في إث ائ ح ال ر، أن ي ا ال ع ع ه لل

ر معه ، الأم ال ي ي ه ال أ ج ارت ٍ أو خ وره–غ ل م  -ب اؤل ح ال
. أ ال ل الغ أو ال ة م ق ء ال ار س   اع

 . أ ال ل الغ وال ل ف على م ق ا أولا ال م اؤل، يل ا ال ة ع ه وللإجا
اشئ م العق  ام ال ف الع للال م ال ي ع ع ة  عاق ال العلاقات ال والغ في م

أٌ ع  ه، فه إذن خ ف عل جه ال ل  La faute intentionnelleعلى ال م ق
ن ق ارت ، فالأخ  ي ف تل ال م ت ى تع ع اماته م ف ال م ت ا في ع ً  غ

ًا ام إخلالاً ع ف الال ان إخلالُه ب امات، أ    . )٧٣(الال
أ ال  ى La faute lourde ou graveأما ال ه ح ت أ ال لا ي ، فه ال

رً  اس ح ر ع أقل ال أ ال لا  ، ه ال ى آخ ع ل، أو  ه ا ال ال

                                                 
أنه:ق )٧٢( ة  ِ ال ق ةُ ال ه"  م ن  ع ال ال ه  ا ائي ال لأس ان ال الاب  –إذ 

ل ال امه  ال اع  العق ع إخلال ال ارد  ع الاتفاقي ال ال ها  ن ض ع ى لل ، –ع أن ق
ه على ما ة آلاف ج ره ع ٍ آخ ق ع ى لها ب وناته  عاد وق ة أورده  اع ة ال م أن ال

ارخ  ها ب ن ض ع ع لل ل ال ع، وه ت عق ال ارد  امها ال ال ا ١/٥/٢٠٠١أخل  ، وأن ه
أ ل ر ال أ الاخلال  ا ال ة، في ح أن ه ق ة ال ل ه ذاته ال س أن  في ال

ل ف ح ا  ع الاتفاقي لأجله، وخل الأوراقُ م ال ى  ٍ  ق أ أو غ ا  ج خ ، م اع م ال
أ ال ع رق ( ع ال  ، في ال ني م ن". نق م ة ٢٢٩٦في ت القان  ٨٤) ل

ة  ة، جل ائ .١٧/٢/٢٠١٥الق ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل قع الإل   ، ال
، ص: ( .د )٧٣( جع ساب ، م  ).٢٤٨محمد ح قاس
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٢٢٤ 

ة ه)٧٤(وح ل  ن إلى الع و ب ما  أٌ أق ات )٧٥(، وه خ ع غالًا إث ؛ إذ 
أ ف الع في ال ة على ت أ ال ق اتُ ال م إث ق ا  ، ل ل )٧٦(الع . و

أ ا ُ على ال ع فال غ أ غ ال لاح "ال ، "La faute inexecusableل اص
ة الع أو ت ب م م ق   .)٧٧(الغ وال 

اقع أن جانًا في الفقه ، في ح )٧٨(وال أٌ ع ف على أن الغ ه خ ان ي ، ون 
ان ذات ال في  أخ ا  ، وأنه أٌ غ ع أ ال ه في الأساس خ أن ال
ة  ل ن ى آخ أدق، في تأص ع ، أو  ل الغ لف في تأص ن، إلا أنه ق اخ القان

ا؛ إ ً ت غ عاق ال ي ة ال اه ن ه ات ل  ان أن الغ لا ي ا ال ارُ ه ذ ي أن
عاق ي –ال ود  –ال ةُ ع ح ا تقف تل ال ، ون عاق الآخ ال ار  إلى ق الإض

. ع ذل ة، دون أن ت عاق اماته ال ف ال م ت ي ع ، أ ق ال ف م ال   ع
ال أح ع ؛ ذل أن اس يٌ أ س ا ال فاته لا  وال أن ه ا في ت ً ي غ عاق ال

الغ  ار  ؛ فالغ وق الإض عاقِ الآخ ال ارِ  ُه إلى الإض ه ن  معه أن ت
ا، ورغ ذل لا  ً ي غ عاق ت أحُ ال ال، فق ي ع الأح ا في ج لا  تلازمه

الغ رٍ  اث ض ةً  –ق إح عاق  -ن ة ال ت على ذل إصا الآخ أو أن ي
هًا مادًا.  –ر د أو م   م

ل:وفي  ، نق ة تل ما س ةٍ واح ابهان " فق قاران أو ي ة ي ء ال إن الغ وس
، بل لا  عاق الآخ رٌ  ال ا ض ه ت على أ م ا أن ي م اش م ح ع

ا الإ ه اءً، أ لا  ف الغ اب ار  ة الإض ف ن ا ت ه ار ُ في أ م ض
." د ةً أو م ، ن   الغ

                                                 
د، " .د) ٧٤( ع ان أب ال ة، رم ام عات ال ام"، دار ال ادر الال ام، م ة العامة للال ال

رة،   ).٢٣٧، ص: (٢٠٠٢الاس
، " .د) ٧٥( ر ه زاق ال جهٍ عام، ع ال ام ب ة الال ء الأول، ن ني، ال ن ال ح القان س في ش ال

رة،  عارف، الاس أة ال ام"، م ادر الال  ).٥٤١، ص: (٢٠٠٤م
، ص: ( .د )٧٦( جع ساب ة، م سي زه  ).٢٥٦محمد ال
ه: )٧٧( ار إل ، " .د م ال ح امخال ج ادر الال س في م ن  –ال لال القان ة في  ل ل دراسة ت

"، دون دار  ني ال ، ص: (ال ، دون تارخ ن أ غ  .)؛ د١٩٢ن ، "ال ع رش محمد ال
د"، م ق ك الفاح وال ل ء ال ف س غ عة الأولى، عات جامعة ال ، ال  ).٧٧(، ص١٩٩٥ال

ه: )٧٨( ار إل ، ص: ( .د م جع ساب ، م  ).٢٤٨محمد ح قاس
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ة" أع  ء ال لاح "س أن، م ح إن اص ا ال ع م ذل في ه ي أر أ بل إن
امه،  ف ال م ت ة ع ع ئ ال ن س ي ق  عاق ال "؛ فال د "الغ ل م م وأش

قًا تف الغ اله  ع م اس غ م ع ه، أ على ال ف الغ ل م ت غ م ع  على ال
امَه  ف ال رةٍ دورة، وال ل ي ة  اعةٍ مع ر  ي ب رد ال ال ه،  م جان
ة  ة العق ا لل م ال ه في ال د رغ  ، ٍ ة، لأ س ةٍ عق ء ن ة، أ  ء ن
ة  ال قًا اح ل في ذل  ع ، ودون أن  ٍ آخ اعة إلى ش ه ال ر ه ة أو ت كل

قًا تف  عاق أو  ال ار  اءً إلى الإض ُه اب ه ن ه، بل ودون أن ت الغ م جان
ا لا ُ  ة، ب ء ن ورة م س ال ج  ل غ ي ه أن  ، الأم ال ُفه م الآخ

. ة غ ء ال اح س    أن 
امٍ  أح ة  ِ ال ق ةُ ال ا م الع ع، ت ض ع ال ة أخ إلى مق دة م وع

ا ال ة في ه ي ة؛ع ء ال قارب ب الغ وس أن ال رنا  نا بها في ت ان  أن، لعلها ت
ادر في  ِها ال أن:١٩/١٠/٢٠٢١إذ ق في ح ة " ،  اء م ر في ق ق ال

ة، ول ل  بها  ةٌ سل ن ةٌ قان فات" هي قاع ل ال ة "الغ يُ ق أن قاع ال
اراتٍ خل م على اع ن، وتق ٌ خاصٌ في القان ارة الغ ن ةٍ في م ا ةٍ واج

فات  ها في ال ف اج ت ة ال اف ع جادة ح ال م الان ال وع عة والاح وال
ق  افة  اتُ الغ  ز إث اعات، و اد وال ة الأف ل انة ل مًا، ص اءات ع والإج

ات"   .)٧٩(الإث
ادر في  ها ال أن ذاته، في ح ة في ال ا ق ذاتُ ال ، ٢٢/٣/٢٠٢١ك

ة الغ" أن: اص ابِ ال ارعُ م أس أ عّ ال ر وال ل والغ .  وال ي ال ه ال
الغ د  ق ا  وال الة، وع له ع الع اف القاضي في ع ر ه ان ل والغ وال

م ارًا لأح ال ة، إي ء ن اف و ا الان ا ه ن قاصً ه واج القان ة في  أو ق ا ن
ق أو آخ أت ة خاصة للقاضي، وال ل ي ال اً ل ه ع القاضي  ال ه وق
أ في ه  أو فادح خ ف ات و اج ا ل اه ب ه د ف ان له أن ي ال مف ما  إه

أ ا ال ق ه ف ،  لا  رٍ  ق ، ول  ام العاد ه ع الغ الاه ام س  في ج
نه أ ك ا ال ة ه ج ع دائ ة، ف اقع في  أوتى  ن ل القاضي لفه ال ت

ل رأ ها و ات ف ه للأدلة وال ي ع وتق ع  أو ال ه  ل إل ني  ت قان

                                                 
ع رق () ٧٩( ، في ال ني م ة ٥٢٢٩نق م ة  ٨٠) ل ة، جل ائ قع ١٩/١٠/٢٠٢١الق ، ال

. ر ساب ة................، م ق ال ة ال وني ل  الإل
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٢٢٦ 

ه ول خالف  وحة عل ألة ال ة لل ن ل القان ل ا ال هاد في اس إمعان ال والاج
اء ام الق أ أو في ذل أح امة ال لغ ج ي م ائل ع م ا آراء الفقهاء، وتق ل

ع" ض ة ال ة ل ي ق ة ال ل خل في ال ي ت ة ال اق   .)٨٠(ال
أن، في ح ة في ذات ال ِ ال ق ةُ ال ا ق م ادر في ك ها ال

أن:٤/١١/٢٠٢٠ ادت " ،  ة  ٢٢٨، ٢١٣مفاد ن ال افعات أن قاع ن ال م قان
ة ول ل  به ة سل ن ة قان فات هي قاع ل ال ٌ خاص في الغ يُ ا ن

عة  ارة الغ وال ة في م ا ة واج اراتٍ خُل م على اع ن...؛ لأنها تق القان
اف ع جادة م الان ال ولع ة ح والاح فات  ال ها في ال ف اج ت ال

ل الإعلانُ إذا ث أن  ا يُ اعات، ول اد وال ة الأف ل انة ل مًا، ص اءات ع والإج
ُعلِّ ق و  ......ال ٍ قةٍ ت على غ   . )٨١(".جهه 

ادر في ها ال أن ذاته، في ح ة في ال ا ق ذاتُ ال ً ، ٢٤/٢/٢٠١٩ وأ
ر" أن: ق ق –ال ة ال اء م ا  –في ق ة القاضي ع ل م م أن الأصل ه ع

ك له  ن، وت له له القان ل في ذل حقًا خ ع له؛ لأنه  اء ع ف أث ه م ت ر م
ف  اء إذا ان ل الاس ه على س ل ر م ق ع رأ أن  ه، ول ال ي  ق ة ال سل

الها، ف في ا ع ه وأساء اس ف ات و ادة ع واج ن سالف ال ٤٩٤ل  م القان
 ، ي ج أ مه ه خ ها إذا وقع م ، وم ب ل ال ة أوردها علي س ال مع علي أح

أ ال ه القا وه ال ت ه ل اه ي اق إل ان لُ ٍ فاضح ما  عه في غل ق ضي ل
ام العاد اته الاه اج ةُ  أو ب ه ال ا وصف ًا، م الاً مف له إه اله في ع لإه

أ ال اب  افعات ال ن ال ة لقان اح ه،  الا د  غي أن ي الفاح ال لا ي
أ ا ال ق ه ف ه ع الغ  لا  ام نه في ج ج م أ س  ة،  وتي  ن

أ ا ال ة ه ها  دائ ات ف ه للأدلة وال ي ع وتق اقع في ال لُ القاضي لفه ال ت
لُ رأ ل  أو و ل ا ال هاد في اس ع إمعان ال والاج ه  ل إل ني  ت قان

                                                 
ني )٨٠( ع رق ( نق م ، في ال ة ١٨٧٤٢م ة  ٨٩) ل ة، جل ائ قع ٢٢/٣/٢٠٢١الق ، ال

. ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل  الإل
ع رق ( )٨١( ، ال ني م ة ٤٨٦٨نق م ة  ٧٠) ل ة، جل ائ ر ٤/١١/٢٠٢٠الق ، ال

. اب   ال
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اء ام الق ه، ول خالف في ذل أح وحة عل ألة ال ة لل ن اع  أو القان إج
  .)٨٢("الفقهاء

صه، ن أنه ل   ق في ن ي وال ن ني الف ن ال فات إلى القان الال و
؛ إذ ت ا ي أ ج وقع م ال د غ أو خ ائي وج ادة ال ال ادةُ ل ل

ه على أنه:٥/٢-١٢٣١( ز للقاضي، ول م تلقاء " ) م  ، غ م ذل وعلى ال
اء  ه، إنقاص أو زادة ال لٍ واضح".نف ًا أو تافهًا  اه ان  ه إذا  ف عل   ال

ها  ة في ح ن ق الف ةُ ال ، ق م ل قًا ل ادر في وت س  ٢٢ال
أن:٢٠٢١ ائي  أن " ،  لغ ال ال ر ع القاضي ب م ار  أ ق

لغ ال ا  أن م ض ع أن ي ض اة ال ع على ق  ن له دوافع خاصة، و
ان  الفعل، وأنه  ائ  ر ال ل ال ال لٍ واضح مقارنة  ه  الغًا  ان م ائي  ال
ر ال أصاب  اس ب ال د ت ورة وج اعي ض اف أن ت ة الاس ع على م ي
ائ  لغ أقل لل ن لها ال في ت م لغ، و لا  ا ال الفعل و ه ائ  ال

ر ال ار ال ن ق  م مق اف ت ة الاس ض له، الأم ال ي معه أن م تع
ادة  ادة  ٥-١٢٣١خالف ن ال ني وال ن ال ن  ٢٨-٢٢٤م القان م قان

هلاك   .)٨٤)(٨٣("الاس
                                                 

ع رق ( )٨٢( ، في ال ني م ة ١١٩٧٥نق م ة،  ٨٨) ل ائ ة الق قع ٢٤/٢/٢٠١٩جل ، ال
. ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل  الإل

ادة () ٨٣( ي على أنه:) م قا٢٨-٢٢٤ت ال ن هلاك الف ن الاس مة  -١" ن مي ال ق ز ل لا 
الات  مات الات ض خ ، ع ف ثال اش أو م خلال  لٍ م  ، هل ن لل م ق ي  ال

يل ام أو تع ة، إب ون ل  الإل ة ع ق ون الات الإل مة الات و العق ال  تق خ ش
ف العق ت على أرعة  ة ت له لف هل ق اه على ال ق ا   ً ا ي ب  ، هل ال

يله.  ام العق أو تع و العق ال ي  -٢وع شهًا م تارخ إب ل ش ع م أو  مة ي م خ أ مق
ف ة  ت ف العق لف ار في ت ه الاس ل م ، ي هل ل تعاق ل ال ق و  الات م مة ات خ

اني ع  ١٢ت على  ه ال ارًا م ال هل الإنهاء ال للعق اع ح لل أن ي مًا  ن مل شهًا، 
لغ ال هل ما لا ي على رع ال ا ال ع دفع ال ل ه اني ع ق ه ال ة ال  ع نها

."   ع
Art. (224-28) Code de la Consommation: << I.-Les fournisseurs de services 
proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une 
offre de services de communications électroniques ne peuvent subordonner la 
conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un 
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٢٢٨ 

ف  ق ب ي ل  ات أن ال ُ في إث ائ ح ال م، وق ن ان الأم على ما تق ا  ول
ا ه، وأن ذل إن ف امه أو تأخ في ت ه  ال أ ج ارت ٍ أو خ ًا م غ ان ناج

ائ  ز لل  ، اء ذل ر ج قه أ ض ائ ل يل ات أن ال ُ في إث ل الأخ ، وف ي ال
ع الاتفاقي. ة ال أك م  ال  ئ أن    ع

 ه ا ائ وض ع الإضافي ال لل   عة ال
ع الإ عة ال ل  أن ح ا ال اؤلُ في ه ر ال ائ ؟، ي ضافي ال لل

قاقه؟. ا اس   وض
ني  ن ال عُ ال في القان ي أتي بها ال ة ال ن ص القان اقع أن ال في ال
ا  ا  يً اؤل، وت ا ال ها ع ه احة ألفا ا ت  ع الاتفاقي إن أن ال

ادة ( عل ب ال ني، م أنه:٢٢٥ي ن ال ز ل" ) م القان ال فلا  ائ أن  ل
ع ا ال ه أن ه ة......."، الأم ال ُفه م ه ال ال ن  –أك م ه

ه الة ه ة  –ده وال ا رةٍ ج ر سلفًا  ق ع ال لًا لل ا ت ً ع تع ا  إن
ارد في  ام ال ات الال رُ م الإخلال ب ة أن ي ال ائي، ش ج ال ال

ع ا ي ق أخل ال ٍ م أن ال ًا على س ا إضا ً ُ تع ائ ل ال لاتفاقي. أما إذا 
ا  ه، فإن الف اء ل ع الاتفاقي ج ال ام ال ورد  لف ع الال امٍ آخ م ال

ن  ه –ن الة ه ا  –وال قلا ع ه ل م ا ال ن ه ع الاتفاقي،   خارج ال
                                                                                                                       
service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur 
d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat 
de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou 
de sa modification. 
II.-Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification 
des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications 
électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle 
imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de 
douze mois est tenu d'offrir au consommateur la possibilité de résilier par 
anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant 
l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur 
d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période 
minimum d'exécution du contrat>>.  
(84) Cass.civ., 1ère., 22 septembre 2021., no 20-10.825., 
https://www.courdecassation.fr/decision/614ac6c83fb6491d18e80d20?search_a
pi_fulltext=clause+penale&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judi
libre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&
op=&date_du=&date_au=&page=2  
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ه  ق ن في ح ، بل  د الأخ امٍ ل ي ال ائي ع الإخلال  ل تع ق
ي  ه غ ال ع ع ٍ إضافي ولا ُ لل ل ا فه ل  ع الاتفاقي، وله ال
لفان  ر  أ وض اع العامة ع خ ه وف الق ع ع ا ي ال ، ون ه ال أو خ

ع الاتفاقي ال ا ورد     .)٨٥(ع
ع الاتفاقي ق  ا أما وأن ال له،  ف العق  م ت اء لع لغ  ي م ت تق

ع  ا  دة، فه ف إرادته ال ة م العق  ل لل  أدائه م ي م  امات، يل ه م ال ي
ه ال ي أو خ ة م غ ال ات ار ال ُ ع الأض ع ال -ال ع الأح  - وفي ج

لًا. ا ت ً   تع
ه ف عل ان م ال ا  ا غ أنه، ول اع العامة في ه ه الق ي  ، وعلى وف ما تق

ة ول ان ال ات أر ور م إث ائ ال أن، أنه لا تع إلا حال ت ال  –ال
ة امٍ عق -العق ف ال لاثة: الإخلال ب ة،  –ال ر، وعلاقة ال ، وال أ العق ال

ع الاتفاقي،  ال عل  ا ي ع ال  ان ال ا  اع ول ره الق ا تق وخلافا ل
ي  ققه حال إخلال ال ضًا ت ر، مف ات ال ء إث ائ م ع العامة، ق أعفى ال
ع الاتفاقي، أن  ل م أداء ال ى أراد أن ي ، م ي امه، وأن على ال ف ال ب
ن  لي  ع ال ال عل  ما ي ر، إلا أن الأم ع قه ض ائ ل يل ي أن ال

دُ ع اء؛ إذ يُ ا الاس ه –لى خلاف ه الة ه ة أخ  –وال د م ع اع العامة، و إلى الق
لاثة  ان ال ائ الأر ، أن يُ ال ع ا ال قاق ه ، لاس اءتها، إذ ُ إلى 

. ي ة في جان ال ن ة ال ول   لل
ع الاتفاقي اءة ال ج م  لي  ع ال ، أن ال ة ما س ر وآ ، وال قُ

ل  امه، وه ب ف ال ي ب عاق اء إخلال أح ال ج ج ر ال س لغًا ع ال ه م
ر ال وقع وأصاب  ع الاتفاقي، أما وأن ال اء الاتفاق على ال قع أث رٌ م ض

ائ ق فاق ه –ال أ ج  –في ح ٍ أو خ ج م غ قع، وق ن ر ال ا ال ه
 ، ي ه ال ع الاتفاقي ارت اءة ال ج م  قع  رًا غ م ح ض ل  فإنه ب

ر  ائ ال ات ال قاقه إث ائي، وال ُ لاس ع الق اءة ال رج ض  و
ه.    ال أصا

                                                 
، ص: ( )٨٥( جع ساب اني، م ام الأه   ).١٠٣د. ح

أن: ا ال ادرة في ه ة ال ن ة الف ائ ام الق ا في شأن الأح ً   راجع أ
Cass.com., 20 mai 1997: JCP G 1997, IV, 1441. 
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ادة ( ا س س ت ل ال ني ال م  ) م٢٢١/٢وما  ن ال القان
ام م" أنه: ان الال ، إذا  ا أو ومع ذل ً ت غ ي ال ل ي م ال ، فلا يل ره العق

لف  ". ولا  عاق قعه عادة وق ال ان  ت ر ال  ع ال ًا إلا ب أ ج خ
أن؛ إذ ت ا ال ي في ه ن ني الف ن ال ره القان ق ا  عل  ا ي ادة الأمُ   ال

ه على أنه:٣-١٢٣١( ع" ) م ال ي إلا  م ال ان  لا يُل ي  ار ال ع الأض
ف  م ال ن ع ما  ، إلا ع ام العق قعها ع إب ان م ال ت ي  قعة أو ال م

ي". ل أ ج أو ت   راجعًا إلى خ
اق  ا في ن خل ة، وُ ة العق ول اق ال ا م ن ج ا ُ وأر أن الأم ه

ِ ال  ي ةُ ال ول ل م ة، إذ ت ق ة ال ول اال ً أ ج ا أو خ ً في  –ارت غ
لي ع ال ه ع أداء ال ول ود م قا ل  -ح ة، ت ةٍ إلى تق م عق

ادة ( ن ٢٢١/٢ال ي  ، ح إن ال ني ال ن ال ه –) م القان الة ه  ق -وال
ال س  ع الأح ا الفعل في ج ل ه ت م ه أن ي ع عل ني، إذ  امٍ قان ال اء أخل 

عاق ا أو غ م عاقً    .)٨٦(أكان م
                                                 

ع رق ( )٨٦( ، في ال ني م ة ٦٤٢٣نق م ة  ٦٤) ل ة، جل ائ قع ٨/٦/٢٠١٩الق ، ال
ة  وني ل .الإل ر ساب ة، م ق ال   ال
ةُ ا ا ق م أن:ك أن  ة في ذات ال ق ال ة" ل ق ة ال ل ال ال ع في م اق ال  ن

قع ر ال ع ع ال ل ال ة؛ إذ  الأول ل ة العق ل ه في ال اعًا م ن  أك ات
ع في ال اق ال ق ن ا  قع، ب ر غ ال ي وال ر ال اص ال ة على ع ة العق ل

ًا" أ ج ا أو خ ً ي غ ت ال ا ل ي ال  ، ام العق قعها وق إب ار  .كان م ال ت نق ت
ع رق ( ، في ال ة ٨٦٨٠م ة  ٨٢) ل ة، جل ائ ة ٨/٥/٢٠١٨الق وني ل قع الإل ، ال

. ر ساب ة، م ق ال   ال
ا ق ذات ال ً أن:وأ ا " ة  ه ل م ة  ق ة ال ل ة وال ة العق ل ع إذ خ ال ال

ة  ل لاً ع ال ف ضعًا م ه م ل في تق ل م ال ، وجعل ل قل بها ع الأخ ام ت أح
، فإذا قام علاقةٌ  ل ل م ال ام  د لأح اق م ه في إقامة ن ل ع رغ ح ب ، فق أف الأخ

ف تعا ي ق وقع  إخلال ال عاق رُ ال أصاب أح ال ان ال اقها، و افها ون أ دة  ة م ق
ه  ار أن ه اع أنه،  ن  ر في القان ا ه مق ام العق و أح ع الأخ  ، فإنه ي ف العق الآخ ب

اء ع ت ف  العق س ل علاقة ب ال ي ت  ها هي ال ام وح ًا الأح ف ه ت ف
ا ً ور  أو ص ت ال ي لا ي ة ال ق ة ال ل ام ال أح ز الأخ  ه، ولا  ف ع الإخلال ب

ة م  ة في مقام العلاقة العق ق ة ال ل ام ال أح ت على الأخ  ا ي قًا، ل ة سا علاقة عق ها  ف
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  المبحث الثاني
  أثر مبدأ حسن النية عند إعمال الشرط الفاسخ

ادةُ ( ع ١٥٨ت ال ي الاتفاق على أن  عاق ني ال لل نِ ال ) م القان
امات  الال فاء  م ال ائي، ع ع ٍ ق ه دون حاجة إلى ح خًا م تلقاء نف العقُ مف

اش احة على ال ان ص عاق ار، إلا إذا اتف ال عفي م الإع ا الاتفاقُ لا  ه. وه ة م
) : اد م َ الفاسخ في ال ي ال ن عُ الف ا ي ال ه. ب ى ١٢٢٤الإعفاء م ) ح

ني.١٢٣٠( ن ال   ) م القان
ي ت  ة ال د ال ة في إنهاء عق أ ح ال ا ال دور م اول في ه ون

 ً ه على ال الآتي:ش ا، م خلال تق ً   ا فاس
ل الأول الهال ا إع م ال الفاسخ وض   : مفه

اني: ل ال ه ال الف ال ال الفاسخ وأث م ة ع إع أ ح ال   دور م
  المطلب الأول

  مفهوم الشرط الفاسخ وضوابط إعماله
ادةُ ( ني ال على أنه١٥٨ت ال ن ال ز الاتفاق على أن " :) م القان

فاء  م ال ائي، ع ع ٍ ق ه دون حاجة إلى ح خًا م تلقاء نف ع العق مف
ان  عاق ار، إلا إذا اتف ال عفي م الإع ا الاتفاقُ لا  ه، وه ة ع اش امات ال الال

ه". احة على الإعفاء م   ص
ي  عاق ى لل ع ال ق أع م أن ال ا تق اضح م ال في ه  وال

" ة العق ق خ  ى بــ "ال الفاسخ أو الف اء إلى ما  ائي والال خ الق ، ال )٨٧(الف

                                                                                                                       
م ت ة ع ع ل ال علقة  ص العق ال ار ل مة له، وذل ما ل ي إه ل ة ال الق ل  ا  ه  ف

ن  ِّ ف الآخ ُ ال ار  ه، وأد إلى الإض ي أن الفعل ال ارت عاق ف ال ض أح ال
ة ا ع أو ج ً أ أو غ ام  خ ال ا على أنه أخل  ً ة، تأس ق ة ال ل ق معه ال ا ت ًا م ج

ه أن ي  ع عل ني، إذ  اقان عاقً ان م اء  الات س ع ال ا الفعل في ج ل ه " أو ت م عاق  غ م
ع رق (. ، في ال ار م ة ٣٩٦٤نق ت ة  ٧٩) ل ة، جل ائ قع ٨/٤/٢٠١٨الق ، ال

. ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل  الإل
لقها الفقهُ على ال الفا )٨٧( ي أ اتُ ال لاحاتُ أو ال دت الاص ه تع ل عل ه م أ سخ؛ ف

دة". راجع: د"ال ف الإرادة ال خ  اني .ف ن العُ ام في القان ة للال ادر الإراد ة، "ال سي زه  –محمد ال
عة الأولى  ة، ال ة ال امعي، الإمارات الع اب ال دة"، دار ال ف ، ص: ٢٠١٥العق والإرادة ال
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ه ٢٦٦( ل عل ه م أ ها، وم ع ، ) وما  از ي ح خ". راجع: د. ع ال مًا على الف "الاتفاق مق

ق  ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن م القان لة العل خ"، م ف والف ائ ب ال ار ال جامعة ع  –"م خ
، مج اي ٢، ع٢ش ٌ م ١٤٩، ص: (١٩٦٠، ي ع ة، و ِ ال ق ةِ ال اءُ م ا درج ق  .(

ه بــ "الالفقه، على  حت ،  الفاسخ ال ني م ح الفاسخ". راجع: نق م " أو "ال ال
ع رق ( ة ١٦٩٩٣ال ة  ٨٤) ل ة، جل ائ ق ٢٠/٦/٢٠٢١الق ة ال وني ل قع الإل ، ال

. ر ساب ة، م   ال
، دور القاضي في ت  .وراجع في الفقه: د ر ال ح الفاسخ: ص ر، "ال ال  محمد ح م

عة  ال ال ذات ال انع إع ام، م الال ق م الإخلال  اله، وال ا إع ه، وم ع ي  ده وت وج
رة،  ة، الاس ي امعة ال ة"، دار ال ن ة والقان ها. ١٥، ص: (٢٠٠٧الإراد ع   ) وما 

لاحات، إلا أن احة في الاص أنه لا مُ ة  ة القاض غ م القاع اقع أنه وعلى ال ان وال ى  ه م
ئ ح أو خا ن غ ص ارج ُع ع م لاحُ ال رًا  –الاص ه ق ا  م اثلة، فه الة ال ال

لاح "ال الفاسخ  لاق اص ل إ ، نف اءً على ذل ل. واب ل احة وال وال ُ ًا وواسعًا م ال كا
لا ال أ م الاص ع م اس "، وع ة العق ق خ  خ الاتفاقي أو الف اب:أو الف ة أس قة، لع ا   حات ال

ان  ح إذا  له؛ ذل أنه ص دة" غ دق وفي غ م ف الإرادة ال خ  لاح "الف ال الأول: أن اص
دة، وف ما ت الاتفاق  ف إرادته ال خ العق  ل حقَه في ف ع امه أن  ائ ال نف ال عاق ال  لل

ا ال ال ه ، إلا أن إع ه في العق ا ت  عل دة؛ ون ف إرادته ال اءةً ل ي  ه ب م الأساس، والاتفاق عل
عاق الآخ ا  –الاتفاق مع ال ، ل ا ال ا الأخ على ه اضي ه لا ت اماته، ول ف ال ال أخل ب

ًا. ائًا لا اتفا ن ق خ أن  له؛ ذل أن الأصل في الف ع عاق الأول أن    كان لل
ادة ( ولا أدل على اردة في ع ال ارة ال ني ال م أن:) م١٥٨ذل م ال ن ال ع "  القان

ة العق ذاته، تل  ق ته، أ  ق ه  الة ه خ وال ف ي أن العق ي ع ا  ه"، وه خًا م تلقاء نف العقُ مف
ة ة ال ه –لٍ رئ –الق فٍ واح م ف معًا، لا إرادة  .م إرادة ال   ا فق

حي دة" ق ي ف الإرادة ال خ  لاح "الف ، أن اص اته –أضف إلى ذل امًا  –ب ة القاضي ت ب سل
غ م الاتفاق ب  ؛ إذ وعلى ال ل ه ل  ق خ الاتفاقي، مع أن الأم في ح اق الف في ن

ا ا  يً ة في شأنه، وت ل قائ ة القاضي ت خ، إلا أن سل ي على الف عاق ا  ال ة ه قا عل ب ي
ائ عاق ال اعاة ال ة م م اءة، ورقا ه ب ده وص اءة م ح م وج اغ في  –الاتفاق ب ال

خ ى ت  –الف مه، م ي م ع اره ال إع عل  ا ي ا  يً أن، وت ا ال ه في ه ا ت الاتفاق عل ل
ا ال  ال ه ع فه في اس ، وم تع ي الاتفاق على ذل في العق مه، خاصة إذا ما نازعه ال م ع

. ا ال ال ه ع   في اس
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لاحٌ غ رص وفي  خ"، فه اص مًا على الف لاح "الاتفاق مق ة إلى اص ال اني: أنه  ال ال

ادة ( له؛ ذل أن ن ال مًا ١٥٨غ م ني ال ل  أن ي الاتفاق مق ن ال ) م القان
ائي  خ غ الق ا ال على الف ٍ في ه عُ ال م ألفا مه ال أو الاتفاقي، بل إن ما اس

ع  ، أو لاحقًا، أ  ف م ال ع ع ل وق ائي، أ ق خ غ الق مًا على الف از الاتفاق مق حي  ت
ان الإرادة أُ سل ه م د عق  ا  ا ه اه إلى أن ا الان ع ا ال واس عه، خاصة إذا ما دقق  وق

ه. ة الاتفاق على ما اتفقا عل ي ح عاق لقة، وأن لل ه م   رةٍ ش
اءُ  ح الفاسخ" ال درج ق ح" أو "ال ال لاح "ال الفاسخ ال : أن اص ال ال ال
ه أو  ل عل ع ، ولا  ال ا غ دق ً لاحٌ أ اله، ه اص ع ة على اس ق ال ةِ ال م

ه؛ ذل  ن إل ادة (ال ن الاتفاقُ على ١٥٨أن ن ال ني ال ل  أن  ن ال ) م القان
ان الأم  ، وذا  ار فق ألة الاعفاء م الإع احةُ على م ه ال ت ه ا اق ا؛ ون ً خ ص الف

ادة ( اغة ن ال حٍ م ص ض خ الاتفاقي، وعلى وف ما ُفه ب ، فإن الف ل ، ١٥٨ك ني م ) م
ا  .ك ي عاق ًا ع إرادة ال ال مع ن في ال ة أن  ًا، ش ل ض ن  ا، فق  ً   ن ص

لف ع ال  ي  خ الاتفاقي ال أن الف ة  ق ال ة ال اءُ م م ق ا تق ح  ق ولا 
، وأنه ان مة لل ل د ال ع العق ًا في ج ض دائ ة أن الأول مف ح، م زاو ج  الفاسخ ال لا 

ًا  ض دائ ف خ ال ة أن الف ه م ناح دودٌ عل اءُ م ا الق ي القاضي، فه ق ع ل ًا، بل  خ ح الف
ي أتي بها  ائي لا الاتفاقي، ولا أدل على ذل م الألفا ال خ الق ان ه الف مة لل ل د ال في العق

ادةِ ( ُ ال علق١٥٧/١ن ، وال ني ال ن ال ائي، م أنه:" .......، جاز ) م القان خ الق الف ة 
ا  دة م ه ق ة ال ال ه....."، فال ف ف العق أو  ال ب ي أن  اره ال ع إع عاق الآخ  لل
اءة  ا ق ل اء لا الاتفاق، خاصة إذا ما أك ي ت م خلال الق ة، أ تل ال ائ ة الق ال ال هي ال

ا إلى ذيله ع ذات ال ووصل ى، وال ان له مق ال إن  ع في ال ال ه  ي  ق ، وال 
ائًا. ن إلا ق ل لا  ا ال  د م ه ق   ال

ة  ل ادر  ة ذاته، ال ق ال ة ال اء م ق عانة  الاس اب  لي ال ل ي ل ع وأز في ت
ا، فإنه٢٤/٢/٢٠٢١ ً ا ص ً ًا فاس ته، أن  ، م أنه: إذا ت العقُ ش ق خ العقُ  ى ُف م ح يل

ًا  ت خِ م عُ الف ان وق انه، فإذا  ج ل ق ال ال اله، وت ول ع إع م الع امه وع ي 
ال ال  ع ج ق أسق حقَه في اس د له، وت أن ال ع ال ٍ في ال اد ق أخ في س ال

أخ في  ه ع ال ال ر ل ق ح ال ا الفاسخ ال ع ه اد  له ال ق ها  ع ا في م اقي الأق اد  س
ع ذل لا  ا ال  ه به ح، فإن ت ال ال الفاسخ ال ازله ع إع اته ع ت ا ب ، م ع ال

ع رق ( ارات، ال ة، دوائ الإ ق ال ة ال لا". ح م ة ٣١٠٣ن مق ة،  ٨٤) ل ائ الق
ة  قع ٢٤/٢/٢٠٢١جل .، ال ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل  الإل
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ل ي وال لُ ال ة ق أجازت أن يلغي الق ق ال ة ال ، أن م اب اضح م ال ال  –وال

ه الة ه افي ق  –وال أخ للأق اد ال ج ال ة  -ل ال خ، مع أن القاع الف ي  ق ا  ً اتفاقًا ص
ن ا الالقان ة في ه ق ي "ة ال له".أن تق حٍ م ال إلا  ح لا يُ   أن ال

ادة ( ِ ال ُ ن ه ألفا ا جاءت  قام، وخلافا ل ا ال ل في ه ني ١٥٨ون  أُف ن ال ) م القان
ًا،  ح، لا ض ض لالة وال عًا في ال ا قا ً خ ص ن الاتفاق على الف ا أن  ، اش ال

ا على أنه ي ت ً رته، تأس ئًا –ًال ا ه  –ج امًا  خ، ت الف اء  ة القاضي في الق ل ل
. ال في اتفاق ال   ال

ل ا  أف ع –ل –ك ارة " ل  هأن تُ حًا م تلقاء نف اردة في ع ن  العق مف "، ال
ادة ( ، ١٥٨ال ني ال ن ال خ العق) م القان عاق في ف ل م ا على أن "؛ تأسارة "ح  ً

ه –العق الة ه دة –وال ف الإرادة ال ا  ه، ون خ م تلقاء نف ف لأ م  - اللاحقة على الاتفاق–لا ي
خ ؛ إذ إن الف ي عاق ه –ال الة ه ا  –وال ه، وأن ه ا ب ة العق أو الاتفاق، ون ق اله  لا ي إع

ال  ُ ائ عاقُ ال ه ال أتى إلا إذا ت  ال لا ي ي أو ل الإع عاق الآخ ال ار ال إع خِ، وقام   الف
. احة في العق ه ص ل  ما ت الاتفاق عل   ق ب

ح في الأم ال ق خولا  الف ه أن ح القاضي  م ذ ه -ق ا له،  -حال الاتفاق عل اشفًا لا م ن 
ادة ( ُ ال ره ن ق ني؛ ذل١٥٨وذل على وف ما  ن ال ار ) م القان ا الإق ل  –أن ه م ق

خُ.  –القاضي أ الف ه ي ا ال وح ه خ الاتفاقي، و الف ائ  ع ت ال أتى إلا    لا ي
ادةُ ( ره ال ، م أنه:) م ١٥٩وذل على ع ما تق ني ال ن ال مة " القان ل د ال في العق

ه، انق مع ف الة ت امٌ  اس ي ال ، إذا انق ان خ العقُ م لل ف قابلة له، و امات ال ه الال
ة  اذ ث ن، أ دون حاجة إلى ات ة القان ق اله  ا ال ي إع ح ه ر  ق خ ال ه"، فالف تلقاء نف

 . ي عاق امًا إرادةَ ال ا تلغي ت ن ه ة القان ه، فق ي  عاق ا في ذل ت أح ال  ، اءٍ آخ   إج
ضع في ة إلى ال ال ادة ( أما  ان ال ي، فق  ن ني الف ن ال ه١١٨٤القان ة –) م ت  -الق

ها أحُ " على أن: ع ف ي  الة ال ة، وذل في ال ادل د ال ًا في العق ضًا دائ ُ الفاسخ مف ع ال
م رق ( س ج ال ادة ق أُلغ  ه ال امه........"، إلا أن ه ف ال ف ع ت )، ٢٠١٦- ١٣١ال

ال ة لا ت ن ق الف ة ال ان م ه  -إلى الآن –ون  امها على ح ه ع أح تع في ت 
ادة.  ال:ال ل ال   راجع م ذل على س

Cass.civ., 3ème., 27 mai 2021., nO 20-13.766., 
https://www.courdecassation.fr/decision/60af35f410a3048b8b5765ea?search_a
pi_fulltext=clause+resolutoire&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=
&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_soluti
on=&op=&date_du=&date_au=&page=3  
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ائي ٍ ق ه، ودون حاجة إلى ح خًا م تلقاء نف ار العق مف اع ي  ، حال )٨٨(ق
ق  خ و ا الف ُ به ائ ة أن ي ال ه، ش ة م اش امات ال ف الال فاء ب م ال م ع

عاق الآخ ار ال ي –إع احة على  -ال ى ت الاتفاق ص ل م م ب ق ل أو ألا  ب
ار.   الإعفاء م الإع

الة ب  ق الع فل ت ة ت ٌ مع ا ه ض ا ت ال ال الفاسخ إن اقع أن إع وال
م وفاء أ لة في ع ، وال ح ال ني  ها ما ه قان  فيّْ العق ال له، م

ة م العق أولا اش امات ال الال عاق  احة )٨٩(م ى ل ي الاتفاق ص ار، م ، وثانًا الإع
ة قاضي  ل في رقا ائي، ي ها ما ه ق اء، وم ا الإج ائ م ه على إعفاء ال
ال  ه واك ده وص أك م م وج ال أ أولا  ي ت ، وال ا ال ع على ه ض ال

و ف ش انه، وم ت اله،  أر ل دون إع ي ت ة ال ارج وف ال ة ال اله، ورقا إع
ف ي ع ال اع ال ة ام و خ أو م ل الف ازله ع  ائ أو ت أ ال   .)٩٠(ك

قًا   لاً ود ان مف ي  ن ع الف ي، فال أن ال ن ني الف ن ال أما في القان
خ الاتفاقي أو ال  ه للف ؛ رةٍ أك وأوسع في ت ه ال الفاسخ مقارنة ب

) : اد م ه في ال عل ١٢٣٠) إلى (١٢٢٤إذ ي ا ي ني، خاصة  ن ال ) م القان
ُ الفاسخُ  د ال اءة أن ُ ؛ إذ ُ ب خ أو ال ا الف ال ه ا إع ي ض ب

، وأن  خ العق ها إلى ف ف م ت د ع ي ي امات ال خ  -ثانًا –الال ارٌ ما ل الف إع

                                                 
ف ) ٨٨( ، اع خ العق ة القاضي في ف ايل على سل ة لل ة ح ل آل خ الاتفاقي  نُ إن الف ه القان

ن. ف مع القان اف، ودراجه في العق ي ة للأ عاق ة ال اه ال هًا م م اره م اع ه    وأق
  راجع:

Boura (D.): <<Le juge du contrat et la clause résolutoire>>., Thèse., Université 
de Nantes., 2017., p. 27.  

ي أن الف) ٨٩( ن ُ في الفقه الف ع ًا في ي ال خ الاتفاقي أو ال الفاسخ يلع في الأساس دورًا 
ل  ، فه ل اردة في العق اماته ال ف ال له على ت ة، ع  ح ف ة ال اح ي م ال ي ال ته
اماته.  ف ال م ت ي حال ع قع على ال اء ال س ال هه  ، وُ اش لٍ غ م ف العق   ت

ا يلع  ي ل ي ك د ال اء على العق د والق ف العق ل في تع ت ًا ي ا ُ الفاسخُ دورًا اج ال
فاء بها.   ال

CARON (C.):<< La clause résolutoire en droit français>>, Revue de la Faculté 
de droit de Sfax 2000, p.70. 

حمحمد ح د. )٩٠( ر، "ال الفاسخ ال ، ص: (.... م جع ساب  ).٨..."، م
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٢٣٦ 

ف م ال د ع ق  خ ي فقا على أن الف ني )٩١( م نُ ال ر القان ق ا   .
خ  ه في الف ل ائ ل عاق ال ة ال ع في إجا ض ة لقاضي ال ي ةً تق ي سل ن الف
وف  خ وال ا الف ال ه ا إع ف ض مه  م ت اره م ث م ع الاتفاقي وق

ا  ه.  ة  ار ال ال انات خاصة حال إق ي ض ن ني الف نُ ال ع القان
ة  ازعات ولا تل ال ة ال علقة ب و ال م تأث ال ل في ع الفاسخ، ت

ة اف م ال ة وع ال علقة  و ال ال ت آثارها،    .)٩٢(ل
ادة ( ر في ال ق ي  ن ني الف ن ال ائ١٢٢٦غ أن القان ه لل ق ما وف  –) م

م احة أولا أنه في  –تق ي ص ار ال ه، ع  إخ ول ، على م خ العق ف أن 
ن له ا  امه، وه ال فاء  لفه ع ال ائ –حال ت ، وثانًا  –لل خ العق ُ في ف ال

ي في  ار ال له حال اس ا  خ، ه ا الف ر ه ي ت اب ال الأس خ العق و ف اره  إخ
امه  ف ال م ت م ع ق ادة أن  ي في ذات ال ن عُ الف ل أولا. واش ال اره ب رغ إخ

لة. ة معق امه خلال م ف ال ي ب ار ال إع ال، أولا  ع ، في غ حالة الاس ائ   ال
  علقة ي وال ن ني الف ن ال اردة في القان ة ال ن ص القان تعق على ال

 ال الفاسخ
ص اع ال اء ج ق علقة  م اس ي، وال ن ني الف ن ال اردة في القان ة ال ن القان

اد: ( ال عل  ا ي ا  يً ه، ١٢٢٦)، و(١٢٢٥)، و(١٢٢٤ال الفاسخ، وت ) م
ح الآتي:   ي

ائ - عاق ال ى لل ي ق أع ن ع الف امه -إن ال ي لال ف ال م ت  - حال ع
رٍ ثلاثة، هي: إما أن  ار ب أح أم ن ال ، ون خَ العقِ ل م القاضي ف

، وما  خ العق ف اره  ق ي  ارًا إلى ال جه إع ائي، وما أن يُ خ ق د ف ئٍ  ع

                                                 
ادة () ٩١( ن ال١٢٢٥ال ي ت على أنه:) م القان ي، وال ن ُ الفاسخُ " ني الف د ال  أن 

ه، ما ل  ق ن ار ل  خ إع . و أن  الف خ العق ها إلى ف ف م ت د ع ي ي امات ال الال
ف م ال د ع ق  خ ي فقا على أن الف احة  م ارُ أ أث إلا إذا ت ص ت الإع . ولا ي

 ال الفاسخ".
ادة ( )٩٢( ن ال١٢٣٠ال ي ت على أنه:) م القان ي، وال ن و " ني الف خُ ال ال الف لا ُ

علقة  و ال ال خ،  ى في حالة الف ت آثارها ح ة ل ازعات، ولا تل ال ة ال علقة ب ال
م ة وع ة". ال اف  ال
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٢٣٧ 

رةُ  ه ال ، وه ه في العق ى ت الاتفاق عل ة م ش الإنهاء م اش ف م أن 
ه. ف عل ُ ر ال الفاسخ ال ى ص ل أشَ وأق ةُ ت  الأخ

ع ال - ام إن ال ان على الال عاق ف ال خ الاتفاقي أن ي ال الف ي  لإع ن ف
ى آخ أدق،  ع ، أو  خ العق عاق الآخ في ف َ ال ه ح ر الإخلالُ  ال ي

ي ع ا   ، خ العق ه إلى ف ف م ت د ع ام ال ي ي -الال مٍ ع فه م  -و ع
ل على ال الفاسخ، وذل  از الاتفاق ال ال ال ج الاتفاق على إع ن 

اق  ا ُق م ن ا إن ا ال ي به ن ع الف له، وال العق  الفاسخ حال الإخلال 
ا ً ار أنه ي في الأساس تق ال ال الفاسخ، على اع ًا  -إع بل وت

ئًا ة القاضي في شأنه -ج ل  .)٩٣(ل
ا ال ًا في ه اؤلا مه ا الأم ي ت احة ن ولعل ه ل ص د، خاصة في 

ادة ( اء ١٢٢٥ال ني حال انق ضع القان أن، وه ما ال ا ال ي في ه ن ني ف ) م
خ العق د إلى ف ه ي ف ام ال ت الاتفاق على أن الإخلال ب ًا، لأ –الال ا اتفا ً ف

ا الأخ  اء ال الفاسخ؟، أم أن ه وره إلى انق د ذل ب ان؟، فهل ي  ٍ ل س
؟. ًا رغ ذل   قائ

ه  ف الة ت ه أو لاس ف ام ب اء الال اءة ب انق اؤل، نُفِّق ب ا ال ة ع ه للإجا
. فأما  ام، م جهةٍ أخ ى أدق، زوال الال ع لانه، أو  ائه ل م جهة، و انق

ة  ض الإجا ة مع ا ه، ف في ب ف الة ت ه أو لاس ف اء العق ب ع ع انق
ه  اشئ م ام ال اك فارقا ب العق و الال ، أن ه ا ال ود ه م في ح ق اؤل ال ال
، أ أن العق  أة العق رةٍ لاحقة ل أت  امات، ن ة ال في ذاته، فالعق ي ع
ع  ئ  أ أولا، ث  ام عق ي ه؛ ذل أن الاتفاق على إب اردة  امات ال ر الال ه م

امات.ذل الاتف ه م ال ن    اق على ما س
اردة في  امات ال أن الال ال،  عةِ ال ة و ال ت  لُ، و ئ الق ا  وم ه
ٍ م  ، لأ س رُ، وه العق مًا،  إذا زال ال دًا وع ور معه وج العق ت

ا إذ غ ال ع ه، و ةِ م اش اماتِ ال ت على ذل زوالُ الال اب، ت ان الأس ا 
ف ها ق نُف أم ل ي   .)٩٤(ع

                                                 
(93) Mazeud (D.): «Le juge et le contrat, Variations optimistes sur un couple 
“illégitime”», in Mélanges Aubert, Dalloz, 2005, p. 235 et s.  

ام )٩٤( ة العامة للال اب، "ال ة خ ة و ل دة"، دون دار  –د.  ف ، والإرادة ال ام: العق ادر الال م
،  ).٥٤٧، ص: (٢٠٠٣ ن
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٢٣٨ 

ا س ة -وما ُفه م د ة غ  قةٍ ع امات  -و اء أح الال أن انق
أ  ُ ق أن ا الأخ ان ه له، إلا إذا  اء العق  ا انق ً ه ح ت عل ، لا ي اردة في العق ال

ام. ونق ا الال اء ه انق ي العقُ  ق ئٍ ي ا؛ فع ً امًا وح قام، ال ا ال ع في ه ال  
ادة ( ال ن ال ًا لإع اء ال لا ١٤٣وت ، الانق ني ال ن ال ) م القان

. ف الة ال ف أو اس ال لان،  ُه ال   ن س
ل  قام وأ إلى ال ا ال ا في ه ً ه ص ق الة، وعلى وف ما أع ه ال وفي ه

د  ام ال ي اء الال ه، أن انق خ العقإل ه إلى ف ف م ت ًا -ع ا اتفا ً ت  -ف ي
 ، اماتٍ أخ خ، و إذا ت العقُ ال ا الف ِ ال ي ه اءُ ال ه انق عل
ى  ن ق انق ِ الفاسخ، وال  الَ ال ها إع ف ِ ب ي ة إخلالُ ال فلا ي ال

ه أ  الإخلال  ام ال ن اء الال ِ ، و )٩٥(انق ٌ لل ما في ذل س ت
. ال ام الفارق ب ال اس، مع اح ائي ع  ال   ال

اله،  لانه أو لإ خ العق ل ه إلى ف ف م ت د ع امُ ال ي ى الال أما إذا انق
ار ا يُ اء –فه ٍ أو مِ ة م ش ام ادةِ ( -ودون أدنى م ُ ن ال ن ١٤٣ت ) م القان

ني ال  أنه:ال ي  ق لاً " ، وال  لاً أو قا ا ه  ٍ م ان العقُ في ش إذا 
غ ال  ان ل  ل، إلا إذا ت أن العق ما  ه ه ال يُ ُ وح ا ال ال، فه للإ

له" ل العقُ  ال، فُ لاً للإ لاً أو قا ا   .)٩٦(ال وقع 
ال الال  لان أو إ ي ب ى قُ ، أنه م ا س ه وُفه م ف م ت د ع ام ال ي

د  ة ب ة  ث على ص ال لا ي لان أو الإ ا ال ، فالأصل أن ه خ العق إلى ف
غ  ان ل  ، إلا إذا ت أن العق ما  خ العق ف ي  ق ا في ذل ال ال   ، العق

له. ل العقُ  ئ يُ ال؛ فع لاً للإ لاً أو قا ا ام ال وقع  ا الال   ه
أن -غ أن ال الفاسخ ا ال ائي في ه ار ال ال ع  -وعلى غ ا ي إن

دًا  ، وج خ أو ال ا الف ال ه د إلى إثارة إع ه ي ف م ت ف على أن ع ام ال الال
ل ع معه الق لانًا، الأم ال  ة و مًا، وص ال –وع عةِ ال لان  -و إن 

                                                 
(95) Voir dans le même sens: Frasson (V.): << Les clauses de fin de contrat>>, 
Thèse, Université Jean Moulin (Lyon 3)., 2014, n° 872, p.288., mentionné au: 
Boura., op.cit., p. 15.  

ادة ( )٩٦( ن ال١١٨٤تقابلها ال ي ) م القان ي، وال ن ُ " ت على أنه:ني الف ال س ما لا ُ ع
ا  ان ه له، إلا إذا  لان العق  د ذل إلى  ، فلا ي ، في العق و ة ش ًا، أو ع لان إلا ش ال

.".......... ه اف أو أح عه الأ افع ل َ ال ل الع ، ق ش و ه ال ُ، أو ه  ال
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لا ه  ت عل ام ي ا الال هه ان  –في ذاته –نُ ال الفاسخ، ل لأن الاتفاق عل
لان   ، د ذل ن م ا  ؛ ون ة العق ن ل ها القان ل ي ي ان ال فِ الأر غ م

ع الأصل ع ي ة أن الف الاً لقاع ه، إع   .)٩٧(الأصل أو الأساس ال قام عل
، أن  - ٍ واح خ م جان ال الف ي  لإع ن ع الف ات إن ال ائ إث ع ال

ادةُ ( امه. ول ت ال ي لال ف ال م ت ي ١٢٢٤ع ن ني الف ن ال ) م القان
ئي ف ال لًا، أ أن ال امه  ي لال ف ال م ت ن ع امل -أن   - وغ ال

ر ي يُ ل ال ام م ق ا –للال ً ا أن  -أ  ، ائ ل ال ال ال الفاسخ م ق إع
ف رجال ، ي ه في العق ف عل ع ال ام ع ال أخ للال ا – ال ً ض  -أ

ادة ( ه في ال ص عل ف ال م ال ي، ١٢٢٥ع ن ني الف ن ال ) م القان

ا –وُ ً . –أ ائ ل ال ال ال الفاسخ م ق  إع
ادة ( - ي، في ال ن عُ الف ال ال١٢٢٥اش ال ني، لإع ن ال  ) م القان

امه أداء ال ي  ارًا إلى ال ُ إن ه الأخ جِّ ، أن يُ ائ . )٩٨(الفاسخ م جان ال
ادةُ ( ه ال ي  ار ما تق ًا، على غ ن رس ا  أن  ار ه ) م ١٣٤٤والإن

لة   ةً معق ار م ا الإن ائ في ه د ال ي، و أن  ن ني الف ن ال القان
                                                 

اني، "تأملات في ال .د )٩٧( امل الأه ي  ام ال ائي ح ،  –ال دراسة مقارنة"، دون دار ن
ها.٥٠، ص: (٢٠١٤ ع  ) وما 

ِها ا )٩٨( ة في ح ن ِ الف ق ةُ ال ادر في ق م اي  ١٧ل أنه:٢٠٢١ف ان العقُ " ،  إذا 
د إلى إنهاء  ض س ق ق م جان ال ال  أن ي على أن ال ضٍ م ال لغ ق اص  ال

، فلا  ذل يِّ  العق ارٍ رس ه إن ج ه، و ت لٍ لا ل  ، و احة على ذل ما ل ي ص
امه". ف ال احة للأخ ل ة ال م هلة ال د ال  ، ي   ل له تأث إلى ال

لها: ق ة ع ذل  ن ِ الف ق ةُ ال ت م   وق ع
<<ALORS, en tout état de cause, QUE si le contrat de prêt d'une somme 
d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant 
entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et 
non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise 
en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y 
faire obstacle…..>>. 
Cass.civ., 1ère., 17 février 2021., no 19-21.615., 
https://www.courdecassation.fr/decision/602fcde60e18e166a242d77e?search_a
pi_fulltext=clause+penale&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judi
libre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&
op=&date_du=&date_au=&page=13 
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٢٤٠ 

ف ا ي خلالها أن ي خ على ال ف ائ  ام ال ع في  ي ال ان لل امه، ولا  ل
.  العق

ادة ( ي في ن ال ن ع الف اءً م ١٢٢٦غ أن ال ني، واس ن ال ) م القان
ادة ( خ العق ١٢٢٥ح ال ائ ف ار أولا،  لل ي ت الإن ن وال ) م ذات القان

، وذل في حالات الاس ي فق ار ال ى معها أو م ع  إخ ي ُ ال ال ع
ر. ائ  ة ال ارها إصا   اس

قةٍ   ة، وُفه ذل  أ ح ال ه م ال ال الفاسخ لاب أن  وال أن إع
ادة ( ة م ن ال ف ١٤٨ض ب ت ج ي ب ي تق ، وال ني ال ن ال ) م القان

ف مع ما  قةٍ ت ه و ل عل ا اش قا ل ف العق العق  ة؛ ذل أن ت ه ح ال ج ي
ر  ى أدق، ال ُق ع خ الاتفاقي، أو  ر الف ق ف ال ال  ل ت ا ي  إن

ي عاق اله، وم ث وج على ال ائ –إع ا ال يً قةٍ  -وت ال ال الفاسخ  إع
خ الاتفاقي  ار أن الف ة، على اع أ ح ال ه م ج ف مع ما ي ع في الأخ ت

ف العق  ب ت أ وج اله ل ن خاضعًا في إع ده، و و العق وأح ب ًا م ش ش
ادة ( ه ال ي  ة، وف ما تق ني م ١٤٨ ن   .)٩٩() م

  المطلب الثاني
  دور مبدأ حسن النية عند إعمال الشرط الفاسخ وأثر مخالفته

ال ال الفا  ع ة ع اس أ ح ال ي م ة ع ن ا القان اعاة ال ق م سخ، وف
امات  ف الال وث إخلال ب ل في ح ي ت اله، وال ع ع لاس ها ال ي ي عل ال

ل عاق ال ار ال ، إضافة إلى إع ها في العق ي ت الاتفاق عل ي –ال ل  –ال أولا، وق
امات ه الال ف ه خ، ب ال الف اء إلى إع ى ت الاتفا –الال ، ألا ي م ق على ذل

ة ات ح ال عارض مع مق ال ال الفاسخ على وجهٍ ي إع  ُ ائ   .)١٠٠(ال
قة  ، الأولى سا حل ال ال الفاسخ على م ائ ع إع ة في ال ُ ال ف ح و
حلةُ  اماته، وهى م ف ال ي ب قة على إخلال ال ى أدق، سا ع ال ذاته أو  على الإع

َ الاتفا ر ال ق اغة ال ال  عل  ا ي ا  يً اءً، وت ِ الفاسخ اب قِ على ال
ال ال الفاسخ دون  إع احةً  ٍ ُف ص ا ال على ن اغة ه الفاسخ؛ إذ إن ص

                                                 
، ص: ( .د )٩٩( جع ساب ، م  ).٤٧٩محمد ح قاس

(100) Jacquot (M.): << La bonne foi contractuelle et la clause résolutoire>>., 
Article publié en ligne: https://www.alain-bensoussan.com/avocats/clause-
resolutoire-bonne-foi/2016/01/26/., Publié 26/1/2016.  
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٢٤١ 

م ن  ح مفه ف وص ان ت ، ون  ي ار ال اء إلى القاضي أو إع حاجة إلى الال
ادة ( ن ا١٥٨ال ُ ) م القان ا ال ع ه ؛ إذ لا  ني ال َ  –ورغ ذل –ل ي ال

ف جان  ه، وم ث لا ي ع تع ائ  ازعة ال اء إلى القاضي ع م م الال
ة  عاد سل ائ في اس ، إلا أن إرادة ال ا ال ال ال الفاسخ على ه ائ حال إع ال

ار، إ ةٍ م القاضي إزاء ال الفاسخ والإعفاء م الإع ةٍ س عةً م ن ن نا ا ق ت ن
ه دلالةً  د إل ه وت ل عل ع م خلال ما ت ض ها قاضي ال صل إل ، ي ائ جان ال
ال ال الفاسخ،  ال في الأساس في إع عل  ا ي ا  يً ة، وت ة أو ماد خارج

مه. ي م ع ال  ال ا الإع رٍ على ه ت ض   وم ت
د الأمُ  ة و د م سل ً الفاسخ ال ر ال ق ُ ال  ى ورد ال ًا م

قع على القاضي  د عق ت  الإذعان؛ إذ  د ض ب ما ي ار، ع القاضي أو الإن
ائ على  ة لل ة فاح ه م ٍ م تق ، على س ا ال ة ه ق م م تع اءة ال ب

. ي اب ال   ح
أن، و  ا ال ام ون  أر في ه ورة إل ة، ض ان حلة ال قال إلى ال ل الان ق
ال ال الفاسخ إع عاق ال  ائ –ال اماته في  –ال ف ال ي أولاً ب ار ال إع

اء، بل  ا الإج عاد ه ا على اس ه از الاتفاق ب م ال على ج ال، وع ع الأح ج
ز  ي لا  ة ال اع الآم ل الق ار ذل م ق ا واع ل عادًا  الفها، اس الاتفاق على ما 

ف أح ال ا   ً ائ ع  -أو تق ة م جان ال ف ح ال انًا ل ، ض ي ال
 ، ائ ل ال ال ال الفاسخ م ق إع ي  ال ال الفاسخ؛ إذ لا  مفاجأة ال إع

اب ال دة إلى  ال املة للع صة ال ى له الف ف دون أن تُع ، وذل ب عق
ها. ف ي ل ي اماته ال   ال

ال ال  ة لإع اماته، ومعاص ف ال ي ب ة لاحقة على إخلال ال ان حلة ال وال
ال ال الفاسخ،  و إع ف ش لاءٍ ع ت ائ  ة ال ُ ن ها ح ه ف الفاسخ، و

اماته ف ال ي ب إخلال ال عل  ا ي ا  يً ة ، ولا)١٠١(وت أن ب ا ال ة في ه  ع

                                                 
)١٠١(  ُ ع ل  ا تأق ن :الفقهاء في ف ل ا ل ً ؛ " ك ف ش اقع ت إن ال الفاسخ  في ال

أجالأول ب إلى ال أ م اق ال الفاسخ،  –: خ قع في ن ، وال  ي انيال ة وال : ح ن
ج ُ الفاسخُ ق ت  –ال ان ال ي ما إذا  ق ع ب ض اة ال ا ال الأخ لق ح ه . و ائ ال

ة م  ء ن اله  ائ أم لا".إع  ال
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ًا، أو  أ ع ه خ ا ارت ة، أ  ء ن ام  ف الال اء جاء إخلالُه ب ي ذاته، أ س ال
ة أو  رةٍ أول لل  اماته يُ ف ال ي في ت ة ال ء ن ان س ه، ون  ال م ة إه جاء ن

ي م ، إلى أن ي ال ائ ة في ال ء ال فاء س ة على ان ئ .م ات ع ذل    إث
ن له ي ق  ة ال ء ن ل إن س قة، نق ا ةِ ال مٍ آخ للفق فه ع  -و في 

الات لقاة على عاتقه، الأم ال  -ال امات ال قه للال لالة على خ ٌ في ال دورٌ 
نه ال ال الفاسخ، ل إع ائ في ال  ة ال أح ل  الة  –ع معه الق وال

ه ةح  -ه   .)١٠٢(ال

                                                                                                                       
Indiqué dans: Tarone (M.): << La clausé resolutoire et la mauvaise foi>>. 
Article publié en ligne:https://www.legavox.fr/blog/anaistarone-avocat-
nice/clause-resolutoiremauvaise-30272.htm., publié 1/3/2021 

امًا  )١٠٢( ة ت ، ولا ع ائ ة ال أن ه ن ا ال ه فق في ه ل عل ُعَّ ي أن ال ن ٌ في الفقه الف ي جان
امه. ف ال ي ب ل ال وعة، أن  رةٍ م ال ال الفاسخ  إع ل  في للق ، و ي ة ال   ب

Indiqué au: Gautier (A.): << Clause résolutoire: définition et 
fonctionnement>>., Article publié en ligne: 
https://www.captaincontrat.com/contrats-commerciaux-cgv/contrats-
commerciaux/clause-resolutoire-definition-fonctionnement., Publié le 20 Jul 
2021. 

ها ادرة ع ام ال ع الأح ة تع في  ن ق الف ة ال ائ –غ أن م ة ال ي  –ان ن ة ال ب
ن الأخ ة أن  ا، م ً ِها ال أ ة، وم ذل ح عاق اماته ال ف ال ة في ت ادر في ح ال

ف  ١٩ اف " ، م أن:٢٠١٥ن ع أ ف ل ج ال ال الفاسخ  أن ي ة ع إع ح ال
، أو  ها له العق ي  ازات ال ال الام ع ف في اس ع م ال ، وذل م خلال ع ائ اء ال ، س العق

ة إلى ال ة".ال أ ح ال ضه م ف ا  ة  عاق اماته ال ف ال ه إلى ت ، وذل م خلال س   ي
Cass.civ., 3ème., 19 Novembre 2015., no. 14-18487., legifrance. 

أتى  ، لا ي ي ة ال عل ب ا ي اب  ِ ال ة في ال ن ِ الف ق ةُ ال ه م ون  أر أن ما ت
ي ك رئ للق ا تق ا ل ديً نه ت و  ع ا لا  ال الفاسخ؛ ون ائ في ال  ال ح ال إع ل 

ادة ( ا ن ال يً اع العامة، وت ف ١١٣٤ه الق ب أن تُ ني، م وج ن ال ة م القان ) الق
ف العق  ن ال أن ي ع الأح ه في ج ع عل ي ي ي أن ال ع ة، ما  اء الاتفاقات  ن ة، س

ال ال  إع ائ له ال في ال  ، وأن ال ا ال ا أو ل ي ه ً ًا فاس ت العق ش
ة  ة، ش ان أم س ة  ، ح ا الأخ ة ه ع ال ع ن ق امه، و ف ال ي ب ى أخل ال الفاسخ م

 . ا ال ة ع ه ه ح ال ائ نف ن ال  أن 
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٢٤٣ 

ف  م ت ها ع ن ف ي  الة ال قام، أنه في ال ا ال ه في ه ه إل ر ال ا  وم
ادًا م  فاء، اس امه م ال ه لال ائ نف ف ال م ت امه راجعًا إلى ع ي لال ال

ادة ( ي في ذل إلى ن ال ني ال ١٦١ال ن ال ن )١٠٣() م القان ، فلا 
ائ ا –لل هوال ان  -لة ه ي وذا  ال ال الفاسخ؛ إذ إن ال إع ال في ال 

 ، ائ ال ال الفاسخ م جان ال ر إثارة إع ا ي ه م م  ف ما ال الفعل ق أخل ب
ه  ل عل ، وه ما ُ ي وعة م جان ال رةٍ م ئ  ا  ا الإخلال إن إلا أن ه

ا ف الال وع ب ه، "الإخلال ال م الإشارة إل ق ن م ٍ م ن القان مات"، على س
ائ ال ال الفاسخ م جان ال أن إع ل  ع للق ن  –ورغ ذل –الأم ال ي

ًا. وع أو تع   غ م
ي  ف ال م ت ها ع ن ف ي  الة ال َ ال قة، تل ا ة ال ي م الفق ا ن إلا أن

ٍ م  وعًا، على س امه م ادة (لال ، ول ١٦١ن ال ني ال ن ال ) م القان
ه و  ي نف اس ب ح ال د ت ف ذل م م وج ه، وُ ة م جان ء ن
ى  نا، ف رًا وم ، وزنا أو ق ائ ر لل ق ي ال ه، أ ال ال ام ال أخل  الال

ان  اني، فإن  نا م ال امُ الأول أقل وزنا وم ي ال كان الال  معه لل
عًا ن نا ا ال ق  ه، إلا أن ه م  ف ما ال م ت ع فع  ه –ال الة ه ء  –وال م س

. ي ة ال   ن
، ت الاتفاق  ف ٍ ب  ر م عقُ ت ، ل أُب ضح الأم الاً ي ا س م ب ل ون

رةٍ دورة  ةٍ  اعةٍ مع ر  رد ب ام ال اه على ال ة ق ر ول ل ثلاثة شه

                                                 
ادةُ ( )١٠٣( ني ال على أنه:) م ١٦١ت ال ن ال ان " القان ، إذا  ان مة لل ل د ال في العق

ق  امه إذا ل  ف ال ع ع ت ي أن  عاق ل م ال فاء، جاز ل قة ال قابلة م امات ال الال
ه". م  ف ما ال عاق الآخ ب   ال

ادةُ ( ن ال١٢١٧وتقابلها ال ي،) م القان ن ي ت على أنه: ني الف ف ال ل ي " وال  لل
ه،  ف قف ت امه أو أن ي ف ال ف ت ص، أن: ي ق لٍ م ه  ف ه، أو ت ت ال د ل عق عه ال ف ال ت
ل  ، أو  خ العق ل على ف ع ، أو  ل ت ال امه، أو  ي لال ف ال الع اش ال أو ي

ت م ن ا ت ع ع ز ال عارضة، و اءات غ ال ع ب ال . و ال ف م ال ائج ع ع
ها". ع إل ًا إضافة ال   دائ

ا الأخ  ام؛ ذل أن ه ف الال ي إخلاله ب ع الة لا  ه ال امه في ه ال ي  م وفاء ال وأر أن ع
الة، ح  ه ال ع الأم في ه  ، ة ح ض ألا  إلى ث . ُف ٍ ُ إلى ح ي  ال
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٢٤٤ 

ه، مع ت  ف عل ق ال قابل ال أداء ال ه  رد إل ام ال ات، مقابل ال خ س
ه،  م  ف ما ال ف ب ه حال إخلال أح ال ه م تلقاء نف ف ي  ق ًا  العق ش

اني فُ ال ى أخل ال ا م ه –فه رد إل ق ال -ال قابل ال فع ال امه ب ف ال ف ب
فُ الأول ئي ال قَِلَه ال فاء ال ال ة، وقام  ر مع ه ع دفعة ت رد، مع  -عل ال

ف الأول ، فإن ت ال ٍ أو غ ذل ة،  انات مع ائه ض رد –إع م  –ال ع
م  ح مفه ف مع ص ان ي اعة، ون  فعة اللاحقة م ال ر ال امه ب ف ال ت

ادة ( اء ن ال في، إلا ١٦١وق وعًا وغ تع ل م ئ ل ني، و ن ال ) م القان
د  ا ل ً ف الآخ وما ق ال ار  ا للإض ً ه، إما ق ء ن عًا م س ن نا أنه ق 

اني ف ال ا  لل ة، وه ل ها  لل م ة وال عاق اماته ال ف ال م ت ه –ع رد إل  –ال
ة أن ال ال الفاسخ، ش إع . ال  ٍ نق ه م ث ل وفاء ما عل ُ  

امه  ف ال م ت ع م، فإن ت اللاع  ة الق ي  اف لاع د اح ، وفي عق ل ك
ة، على  لةٍ مه اضي على  اد ال ام ال غ م إق لة، على ال ق ارات ال أداء ال

اف ف م امه  ال اضي  اد ال ل اللاع م إخلال ال مٍ م ق ع ٍ م ة س أةٍ 
اد َ ال ر ح ا ي ة، إن ة مع وفٍ مال اد  ور ال ة ل اراةٍ مع ز في م ة الف  –ن

ا صفه دائ ٍ ر م  –ب ، على س خ العق مع اللاع ال الفاسخ، وف في ال 
ا –أن الأخ ي صفه م ان ق  –ب ا وذا  ه ه ف م ت ه، وأن ع م  ف ما ال ق أخل ب

ادةُ ( جاء ه ال ي  وعًا وغ ١٦١على وف ما تق ان م ني، أ  ن ال ) م القان
ي ة ال ء ن عًا م س ن نا في، إلا أن ذل ق  . –تع   اللاع

ة م جان أح  ء ال ح ع س ض ان ب ع ا  م إن ق ال ال وال أن ال
ان تل ى ول  ن؛ إذ ح ص القان ي في ت ن عاق ةً ال صُ ص  ال

العق وق  ي ق تُ  ات ال لا وف وال ، إلا أن ال ع لالة وال عةً في ال وقا
ني الَ ال القان ر إع عي أو تُ ف العق ذاته، ق لا ت وف ت ، أو  –ال

ي  الة ال ، وخاصة في تل ال ع عه في ال لالة وق حه في ال غ م وض على ال
ه ت ف ن ي ، و عاق الآخ رٌ أش  ال ال أو ال ض ا الإع ا على ه

حٍ في  ض ه ذل ب ، و عاق ة ال ء ن عًا م س ال أو ال نا ا الإع ال به
د. عاملات أو العق   ال

ال الفاسخ،   ائ في ال  ة ال ات ح ن ق الا ل ان، واس ال وح 
م ان ع ى  ن  فإنه م ي،  ٍ أج ف ل الة ال امه راجعًا إلى اس ي لال ف ال ت
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ائ أو فعل الغ أ ال ة أو خ ة قاه ده ق ال ال )١٠٤(م إع ائ  ن ت ال ا  ، فه
ن  ي أنه  ع ا  ه،  ة م جان ات ح ال ق ًا ل ا ه –الفاسخ م الة ه ئ  -وال س

ة.    ال
م ما تق قا لع ادر في وت ها ال ة، في ح ق ال ةُ ال م، ق م

ال ال الفاسخ  أن ٢٠/٦/٢٠٢١ ها في إع ن ض ع ة ال ة ال أح  ،
اره.  ها رغ إن اع ه له، في م اع ى  اص  ، ال ا ال اقي أق د  اع ل  ال

ادة فاء إلى ن ال اعه ع ال ُ ال في ام اع ) م ٤٥٧/٢( وق اس ال
ن ا ي ت على أنه:القان ني ال ال ٍ " ل ا إلى ح ً ض أحٌ لل م إذا تع

 ، ع م ي ال ع أن يُ ائع، أو إذا خ على ال ع أو آيل م ال ساب على ال
ول  ض أو ي ع ع ال ق ى ي ، أن  ال ح ٌ في العق عه ش جاز له، ما ل 

.......   . )١٠٥("ال
ا، إلى أن  ائها ه ة في ق ِ ال ق ةُ ال ت م ل وق اس اع ق ت ال

ها م  اقع عل ع ال ها م ال ه ع ت ها  ن ض ع ة ال عة م ال الع ال
ه  إخلائها م ة  هة الإدارة ال ارٍ م ال ور ق ، وذل  ق ا ها ال أج م

إخلائه م ٍ نهائي  ور ح ع وص ق في ال ة ال ار م ور ق لاً ع ص ها، ف
ة  ل ق على ذل ال  ور ١٥/١١/٢٠٠٠ال ه، ث ص ف ل وقف ت ف  ، ب

ارخ  عًا ب ض ع م ف ال ها ب اب ٢١/١٢/٢٠١٣ح د الأس م وج هى إلى ع ، وان
فى ا ي ، م اع عة م ت ي ال اع الع ال ى معها ان ي ُ ة ال ُ  ال معه ح

. اقي ال   ح 
فع  ي ب ، وه ال ال اع ة ال ء ن ه س اب ي م اقع أن ال ال وال
 ٍ امه على س لل م ال ل أو ال ه في ال ل في رغ الة، وال ه ال ال في ه

                                                 
: د )١٠٤( ، ان ب ذل ،  .ق جع ساب ح....."، م ر، "ال الفاسخ ال محمد ح م

  ).١٣٣ص:(
ه على ال  ى ول ل ي الاتفاق  ه، ح خ م تلقاء نف ف ، فإن الأخ ي ُ العق ف ال ت ى اس وم

ادة ( قا ل ال ن ال١٥٩الفاسخ م الأساس، ت .) م القان  ني ال
ع رق ( )١٠٥( ، ال ني م ة ١٦٩٩٣نق م ة  ٨٤) ل ة، جل ائ قع ٢٠/٦/٢٠٢١الق ، ال

. ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل  الإل
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ه ن ض ع ة ال ي أح ع فائها، ما  ان اء  ه، ت الق مة م ع ة م  –م حالةٍ واق
ة.  -ائال نه ح ال ال الفاسخ، ل   في ال 

ه أن  ة ي م ق ال ة ال ٍ آخ صادر ع م قابل، وفي ح وفي ال
ج  ل ال أن ق ه  ة؛ إذ ق  ء ن ا ق جاء  ال الفاسخ إن ائ  ت ال

ًا ع ازلا ض اته ت ع ب ه،  ف عل اع ال أخ ع ال اد ال ال ال  ال 
ح   .)١٠٦(الفاسخ ال

د اتفاقٍ  ا إلى أن وج ائِها ه ة في ق ِ ال ق ةُ ال ت م  - لاح –وق اس
ة  ل ع عة  ة م الأج فاء  ال ج  ا ال ه ن ض ع أج و ال اع ال ب ال

ل ًا، وق ة شه الأج فاء  د اتفاق في العق على ال غ م وج ، على ال ن  أشه ع ال
ف  ة ع تل ال أخ اع م ة في م لام الأج الات اس فاء ب ا ا ذل ال ه ض

                                                 
ج عق ) ١٠٦( ا،  ه ن ض ع أج شقة م ال اع ق اس ع في أن ال ه ال ل وقائعُ ه ت

رخ في  ار م ة مق١/٢/٢٠٠٦إ ةٍ شه أج  ، ، ل شه مًا أول  فع مق هات، تُ ة ج ان وع ارها مائ
ة م  ة ع الف الأج فاء  ال ق  ع ل نفاذه، إلا أنه ل  ف م ال ق ه م ال لغ مائة ج ها م ُ م

ى  ١/١٠/٢٠١١ لغ ١/٢/٢٠١٢ح الي م إج ا  ٥٥٠،  ه ن ض ع فع ال اره، ف هًا رغ إن ج
ة ة ال ا أمام م اه ةُ  دع ، ف ال ل خ العق وخلاء الع وال ف ل ال  ة،  ائ الاب

اتِ. ل   ال
اف رق ( الاس ا ال  ُ ه اع ع ذل ال أنف  ة ٧٩٦٠اس ة ١٣٠) ل ة القاه ائ رة  –الق مأم

ارخ  ة، و اف ال ع١٧/١٢/٢٠١٣اس أنف.  أي ال ال اف ب ةُ الاس ها ، ق م ع  
ة إلى  ه، وحالة الق ن  ع ق ال ال ةُ ب ، ف ال ق ا ال  ال ُ في ه اع ال
اماة،  ه مقابل أتعاب ال ي ج لغ مائ وفات وم ال ا  ه ن ض ع ام ال ة، ول اف القاه ة اس م

ا على ه ن ض ع ه و ال د اتفاق ب ج اع ب ا على ت ال ً اع  تأس ة ع ال أج وفائه 
ات تف  لا على دفاعه م ل م ت هاج، وق ة س اف ا  ه ل إقام ن م ة أشه ل ل ع عة  م

ة م  ة ع الف الأج ى  ١/١١/٢٠٠٩وفائه  ه م  ٣١/٨/٢٠١٠ح قع عل ة م لام أج ال اس إ
ارخ  اني ب ه ال ن ض ع ة م ٣١/٨/٢٠١٠ال ى  ١/٢/٢٠١١، والف لام  ٣/٤/٢٠١١ح ال اس إ

ارخ  اني ب ه ال ن ض ع ه م ال قع عل ة م يل ١٥/٩/٢٠١١أج ةُ دلالة على تع ته ال ، ما اع
عاد  ع م ة  ل الأج ق ح  ال ال الفاسخ ال ول ع إع ئ ع الع ا يُ ة،  الأج فاء  اع ال م

قاق.   الاس
ع رق ( ارات، ال ، دوائ الإ ة ٣١٠٣نق م ة  ٨٤) ل ة، جل ائ قع ٢٤/٢/٢٠٢١الق ، ال

 . ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل  الإل
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ال الفاسخ  ا في ال  ولا ع حقه ًا وع ازلا ض اته ت ع ب  ، ها في العق عل
. ه في العق ف عل ح ال   ال

ة، في ه قةٍ ض ت،  ة ق اع ق ال ة ال اضح أن م اء وال ا الق
غ م أن  ال ال الفاسخ، فعلى ال إع ه  ائ ع ت ة ال ار ح ن على م
 ، ا ال ًا ع ه ازله ض ، دل لاحقا على ت أخ فاء ال ل ال لة في ق أفعاله، ال

ة. ات ح ال الف مق ه على وجه    إلا أنه عاد وت 
ائ ع   ة ال ء ن ر س ل تع م ص ن ك ال ال الفاسخ، أن  إع ال 

اعُ  ن ام ل أن  ه، و ائ نف أ م ال امه ق جاء  خ ي لال ف ال م ت ع
خ  الف ائ ال  ال لا  لل وعًا، ففي هات ال امه م ف ال ي ع ت ال

ق  ةُ ال ة. وق ق م ات ح ال عارضه مع مق ة، في الاتفاقي ل ال
ها أن، في ح ا ال ة  ه ل ادر  أنه:٧/١٢/٢٠٢٠ال ان الاتفاق على أن " ،  إن 

لف ال ع  ار ع ت ه أو إن ه دون ت خًا م تلقاء نف ع مف ن عق ال
ة  ل سل ل القاضي  عاده، م شأنه أن  اقي ال في م ا  اد أ ق م أق س

خ، د الف ة في ص ي خ  تق و الف ف ش ة م ت ق ال إلا أن ذل م ب
اق ال على  امة لل م ان ة ال قا اله؛ ذل أن للقاضي ال ب إع الاتفاقي ووج
ل دون  ي ت ة ال ارج وف ال ة ال ا امه م ق م  ا أن له ع ال  ، ارة العق

ل ائ ق أسق حقه في  اله، فإن ت له أن ال قة إع فاء  له لل ق خ   الف
ف  م ت ه في ع ائ ه ال ت  ان ال ، أو  خ العق عارض مع إرادة ف ت
ف  م ال ع فع  اءً على ال وعًا ب فاء م ي ع ال اع ال ان ام امه، أو  ي لال ال

خ الاتفاقي، ولا ي اوز ع ش الف ه أن ي ه، وج عل و اف ش قى في حالة ت
ادة ( قًا لل ائي  خ الق الف ائ س ال  ه ١٥٧لل ني، وفى ه ن ال ) م القان

ل  ه أن  اء  ع، و للق ض ة ال ي م ق خِ خاضعًا ل ن أمُ الف الة  ال
." ع ور ال في ال ى ص فاء ح لفاً ع ال   ال م

 ٍ اءها، في تأك ِ ق ق ةُ ال ل م ي –وتُ ة ع -ض أ ح ال  ال ل
أنه: أن " ال الفاسخ،  ع  ض ة ال فاعه أمام م ُ ق ت ب اع ان ال إذا 

عة  ه الع ال ل م ت ع امها العق  ف ال ها هي م أخل ب ن ض ع ة ال ال
ر ا ا ي ، م ل عاد ال ى م امه ح ال ه رغ وفائه  ف عل عاد ال اعه ع في ال م

قه في ح  الاً ل ع ل اس عاد ال ع م قة  ا ال الأق فاء  ال امه  ف ال ت
ال  قى س إع ح الفاسخ، ولا ي ال ال ال ات إع ج فى م ، وم ث تُ ال
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ائي إذا أوفى  خ الق قي الف ي ت ر أن لل ق ان م ال ا  ائي. ول خ الق ام الف أح
ل ص امه ق ام ال ائي  ونات ال الاب ُ م م اب ان ال خ، و الف ور ح نهائي 

ن  ع ضها على ال ع ع ة  ة ال ه خ قة عل ا ال اع الأق إي اع  ال
خ  ف قى ال  ن ق ت ، و اقي ال ه م  ا ي ذم لام، م ها الاس ها ورف ض

ا  ه ه ن  ع ع، وذ خالف ال ال أ في ت عق ال ن ق أخ ، فإنه  ال
ن"   .)١٠٧(القان

ة ب ح  رةٍ و ان ق ر  ة، فق  ن ق الف ة ال ة إلى م ال و
ا  ل ه اد م ة إ ا ال ال الفاسخ، إلا أنها رف في ال إع ه  ائ و ت ة ال ن

ال ال الفاسخ؛ ي و إع ة ال ا ب ح ال ادر  الارت ها ال إذ ق في ح
ال  ٢٠٠٣س  ٢٤في  ائ في إع ي ل له تأث على ح ال ة ال أن ح ن

ار  اف  ة اس ادر ع م ق ال ال اءً على ذل ب ال الفاسخ، وق ب
  .)١٠٨(٢٠٠١د  ٦في 

ادر في  ِها ال ة تع في ح ن ق الف ةُ ال ل ق م ف ١٩ك  ن
ع " م أن: ،٢٠١٥ ف ل ج ال ال الفاسخ  أن ي ة ع إع ح ال

ي  ازات ال ال الام ع ف في اس ع م ال ، وذل م خلال ع ائ اء ال ، س اف العق أ
اماته  ف ال ه إلى ت ، وذل م خلال س ي ة إلى ال ال ، أو  ها له العق

أ ح ا ضه م ف ا  ة  عاق ة"ال   . )١٠٩(ل
                                                 

ع رق ( )١٠٧( ، في ال ني م ة ١٠٣٣٥نق م ة  ٨٩) ل ة، جل ائ قع ٧/١٢/٢٠٢٠الق ، ال
. ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل  الإل

ة ع ذ) ١٠٨( ن ق الف ةُ ال ت م لها:وق ع ق   ل 
<<Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'inexécution de son engagement par le 
débiteur sa bonne foi est sans incidence sur l'acquisition de la clause 
résolutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés>>. Cass.civ., 3éme., 24 
septembre 2003., no 02-12.474., bulletin., 2003. 
(109) Cass.civ., 3ème., 19 November 2015., no. 14-18487., préc. 

أتى  ، لا ي ي ة ال عل ب ا ي اب  ة في ال ال ن ق الف ةُ ال ه م ون  أر أن ما ت
ال الفاسخ؛ ون ائ في ال  ال ح ال إع ل  ي ك رئ للق ا تق ا ل ديً نه ت و  ع ا لا 

ادة ( ا ن ال يً اع العامة، وت ف ١١٣٤ه الق ب أن تُ ني، م وج ن ال ة م القان ) الق
اء  ة، س ف العق  ن ال أن ي ع الأح ه في ج ع عل ي ي ي أن ال ع ة، ما  الاتفاقات  ن

ا ا ا أو ل ي ه ً ًا فاس ال ال ت العق ش إع ائ له ال في ال  ، وأن ال ل
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يل ال أُج  ع ع ال ، خاصة  ة ق تغ ن ق الف ة ال اء م غ أن ق
اي  ي في ف ن ني الف ن ال ورة ٢٠١٦على القان ةُ ت على ض ، وأص ال

ال ال الفاسخ، ول تع في ذل  إع ه  ا ع ت يً ائ ت ة ل ال ف ح ال ت
؛ إذ ق  ي ة ال هب ادر في في ح ج ال ل " أن: ٢٠٢١ماي  ٢٠ا ال ال

ار، ي عق الإ ل ت " عارض  اع أج ال م م ال ق "، Vent et Maréeال
ل ٢٠١٦د  ٢٨في  ا  ، م ي العق ه ت ٍ لا رجعة  ل على ن ن ق ق  ،

ل  أت ق ان ق ب ي  اءات إنهاء العق ال ار إج ، وم ث دون اس ا ال ارسة ه م
ي  ها ال ار، هي وح ي عق الإ ع ت ة،  اد الأج أج ع س لف ال فإن حالات ت
ج  ه ال اد ال س وأن عل  لف ع ال ار ال ر إنهائه، ول اس  أن ت
ةُ  ت م ة، اع ه الق رع بها. وفي ه ز ال ع  ار ل  ي عق الإ ل ت ق

ع ا ار، وال اس إلى ما  ي عق الإ ل ت اصل ق اف على الإخلال ال لاس
اع " ت ال ا أنها وج ار، و ، ل إنهاء عق الإ ي العق " Vent et Maréeت

ة، ووفقا  ع اني ال ام ال م اس اصلة ع ، وذل  العق ا  ً ا إخلالا ج ق ارت
ه ب ا ف عل ض ال ي، وأنه على أساس تق للغ ام ال ، ول للاس ف ل

ع م ال أن  ار، وفي ح أنه ل  ي عق الإ ل ت ج ق وف م جان ال مع
ى ل اس الإخلالُ إلى ما  ه الإنهاء، وح ل ات  ق لإث ا ال ج على ه ع ال

ن ق خال اف ت ة الاس ، فإن م ي العق اد (ع ت ن ١٠-١٤٥ف ال ) م قان
ارة ادة)١١٠(ال ادة ( )١١٨٤( ، إلى جان ال ي أص ال ن ١٢٢٤ال ) م القان
ني"   .)١١١(ال

                                                                                                                       
ة  ة، ش ان أم س ة  ، ح ا الأخ ة ه ع ال ع ن ق امه، و ف ال ي ب ى أخل ال الفاسخ م

 . ا ال ة ع ه ه ح ال ائ نف ن ال  أن 
ادة ( )١١٠( ي على أنه:) م ١٠-١٤٥ت ال ن ارة الف ن ال ع في حالة ع" قان د إجازة، ي م وج

ل  ة أشه ق ن س ل إما في غ م ال ق اره، أن  ي عق إ غ في ت ، ال ي أج على ال
ي  ل ال ج  ار ال انه. و إخ اء س اء، في أ وق أث ار، أو ع الاق هاء عق الإ ان

لا الاس ار  ل مع الإق ابٍ م ة، أو  ائ قة غ ق ن ثلاثة ع  وث م............ وفي غ
ا  ل  م ال لاغ مق إ ة،  ائ قة غ ق ، ع  وث ج م ال ق  ، ي ل ال ار  أشه م الإخ
ه  ج ع ن . وذا ل ُعل ال ف ابَ ال مه، على أن يُ أس ي م ع اف على ال ان ي إذا 

ي أ ت ل م ع أنه ق ق ة،  ه الف ......". خلال ه اب ار ال   عق الإ
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Art. (145-10) du code de Commerce:<< A défaut de congé, le locataire qui veut 
obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six 
mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au 
cours de sa prolongation. 
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte 
extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, 
aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du 
gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs 
propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou 
notifications contraires, à l'égard de tous. 
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous. 
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le 
bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le 
renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait 
connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le 
principe du renouvellement du bail précédent. 
L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de 
nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de 
renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit 
saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à 
laquelle est signifié le refus de renouvellement.>>. 

لها: )١١١( ق ة ع ذل  ن ق الف ةُ ال ت م   وق ع
<< Subsidiairement, que si le bailleur ne répond pas dans le délai de trois mois 
à la suite de la demande de renouvellement du preneur, il est réputé avoir 
accepté le principe du renouvellement au terme dudit délai ; que le bailleur qui 
ne s'est pas opposé à la demande de renouvellement du bail a irrévocablement 
accepté le renouvellement dudit bail, ce qui fait obstacle à la poursuite d'une 
instance en résiliation engagée avant l'exercice de ce droit ; que, dès lors, seuls 
de nouveaux manquements, postérieurs au renouvellement du bail, peuvent en 
justifier la résiliation, la poursuite d'un manquement antérieurement connu par 
le bailleur avant le renouvellement du bail, ne pouvant en revanche plus être 
invoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur un manquement 
antérieur au renouvellement du bail, qui s'est poursuivi après le 
renouvellement, pour en justifier la résiliation, puisqu'elle a estimé que la 
société Vent et Marée avait «commis un manquement contractuel grave en 
s'obstinant à ne pas utiliser le local dont s'agit, conformément à la destination 
qui avait été convenu entre les parties, mais à usage de bureau» ; qu'en se 
fondant ainsi sur un manquement connu du bailleur antérieurement au 
renouvellement du bail, tandis qu'un tel manquement ne pouvait plus être 
invoqué par le bailleur pour fonder sa demande de résiliation, même si le 
manquement s'était poursuivi postérieurement au renouvellement, la cour 
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ها ة، في ح ن ق الف ةُ ال ل ق م ادر في  ك ، ٢٠٢١ماي  ٢٠ال
ا" أنه: ا الإ ه عق ة، وأن ال الفاسخ، ال ت ف  ن ر الاتفاقات  أن تُ

رخ في  ار ال ني وال خ العق حال تأخ ٢٠١٠س  ٢٤ال ف ي  ق ، وال 
ن  ارها، لا  أن  ة شهٍ واح م تارخ إن ة ل ة ع دفع الأج أج ة ال ال
أن  احة  ة دفع ص اع ة ال أج ة ال ة، وأن ال ء ن ج  ه ال ًا إذا نف ناف

ء  ف  ان ي ج  ها، وأن ال وضة عل ة ل ت مف ل ة ال ع أن ض ة، ب ن
ة، ع  إقامة  ج ي للعقارات ال ل غلال ال عها م الاس ج ق سعى إلى م ال

ن  ج في ي ل ال ل العقارات، ٢٠١٧حاج م ق فاعها ب ل ان ، ما أد إلى تع
ة  اع ة ال أج ة ال ة ال ه إصا ت عل ة.الأم ال ت   ائ مال

رخ في   ار ال ني، وال ار ال : الإ ّْ ة لعق ة ال اس و الأرقام ال ون ش
ة ٢٠١٠س  ٢٤ أج ة ال خ العق حال تأخ ال ف ي  ق ا  ً ا ب ان ت ، والل

د  أخ وأنها م ٍ م ق في وق ُ ارها، ق  ة شهٍ واح م تارخ إن ة ل ع دفع الأج
ج إن ر بها، وأنه على ال اق ال ، ال ت في إل ج ل ال ر م ق هاء غ م

فاء بها خلال شه م تارخ  قة ل ي ال ة ال ات في الأج أخ اك م أن ي أن ه
ار.   الإن

ة  ج ل العقارات ال م ب ج يل ها:" إن ال ض ح ةُ في مع ت ال وق أك
ا لح لاس ات أن في حالة ت إث  ، م، م جهةٍ أخ ا يل ى،  اض ال مها لأغ

ار.  فاء بها خلال شه م تارخ الإن قة ل ي ال ة ال ات في الأج أخ اك م ه
ام  ه اس ال عل ى اس ة م أج تعل دفع الأج ،  لل ان الآخ وعلى ال

، وأن ا ه في العق ض ال ت الاتفاق عل ى في الغ ة ق ال اع ة ال أج ة ال ل
اف  ة اس ج ذاته، وأن م ج  تق م ال يء ال ل ال م ت ع دفع 

                                                                                                                       
d'appel a violé les articles L. 145-10 du code de commerce, ensemble l'article 
1184, devenu 1224 du code civil.« 
Cass.civ., 3ème., 20 mai 2021., no 19-26.021., 
https://www.courdecassation.fr/decision/60a5fb3164e4c120b431c21b?search_a
pi_fulltext=clause+resolutoire&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=
&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_soluti
on=&op=&date_du=&date_au=&page=4 
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ادر في Cour d'appel de Chambéry"شام  ها ال اي  ٢١"، في ح ي
ادة (٢٠٢٠ ل ق خالف ن ال ن ب ني"١٧١٩، ت ن ال   . )١١٢() م القان

اءً ع ةُ اب ي وق ق ال الة ال اف إلى ال ة والأ إعادة الق م  لى ما تق
فع  ه ب ن ض ع ام ال ن، مع إل اف ل ة اس ا ال إلى م ل ه ها ق ا عل كان

لغ ( ، وم ع وفات ال ادة (٣٠٠٠م قا لل ، ت اع رو إلى ال ن ٧٠٠) ي ) م قان
ة ن اءات ال   .)١١٣(الإج

                                                 
ادة () ١١٢( ي على أن:) م ١٧١٩ت ال ن ني الف ن ال عة العق" القان   ، ج م ال ، يل

: ٍ مع   ودون حاجة إلى ش
ة  - ١ اس ي غ م ام ال ة للاس ج اني ال ان ال ى  ....... وم أج ج لل يء ال ل ال ب

ل إخلاء  ار أو إنهائه ل لان عق الإ اج ب ج الاح ز لل ام، لا  ا الاس له
."...... اك  ال

Art. (1719) du code civil:<< Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et 
sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière: 
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation 
principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation 
sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail 
ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;……….>>. 

لها: )١١٣( ق ة ع ذل  ن ِ الف ق ةُ ال ت م   وق ع
<< ALORS QUE le preneur est en droit d'invoquer l'exception d'inexécution, 
pour suspendre le paiement des loyers et des charges et, de façon plus générale, 
l'exécution des obligations qui lui incombent, lorsqu'il se trouve dans 
l'impossibilité d'user des lieux conformément à leur destination ; qu'en 
affirmant, pour dire que la société Cash Hôtel 2000 excipait vainement d'un 
défaut de délivrance de la chose louée du fait du bailleur, qu'il lui aurait 
incombé de saisir le juge d'une demande tendant à être autorisée à consigner les 
loyers ce qu'elle s'était abstenue de faire, la cour d'appel s'est prononcée par un 
motif inopérant et a violé l'article 1719 du code civil et les règles gouvernant 
l'exception d'inexécution en matière de bail, ensemble l'article 1184 du code 
civil, devenu 1217 du même code ; 
ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'une 
clause résolutoire ne peut produire effet si elle est mise en oeuvre de mauvaise 
foi par le bailleur ; que dans ses conclusions d'appel, la société Cash Hôtel 2000 
faisait expressément valoir que le bailleur était de mauvaise foi en ayant 
prétendu à l'application tardive et en simple rétorsion gratuite d'un conflit 
familial bien plus important, des clauses d'indexation annuelle des deux baux, 
ce qui avait causé nécessairement un préjudice au locataire qui s'était vu 



  (دراسة تحليلية مقارنة) أثر مبدأ حسن النية في إنهاء عقود المدة

  د. محمد ربيع أنور فتح الباب

 

٢٥٣ 

ا ال ه في ه ه إل ر ال ا  دتوم ة ق ح ن ق الف ة ال في  –قام، أن م
ها ادرة ع ام ال ي م الأح ئ  –الع صفه دائًا، س ، ب ج ها ال ن ف ي  الات ال ال

ج  ها ال سل ف ي يُ الة ال ها: ال ال ال الفاسخ، ن م إع ه  ة ع ت ال
عل أن الأخ غائ  غ م أنه  أج على ال ارًا إلى م الة إن د، وال ج أو غ م

غل الع  أج اس ٍ م أن ال ال ال الفاسخ على س إع جُ  ها ال ي ي ف ال
ا  ا ال ن ه غ م  ، على ال احة في العق ه ص ح  ٍ غ م ا ة في ن ج ال
 ، ج ه ال اضى عل ف وت ًا ب ال ه ض ًا، أ ت الاتفاق عل ه ض حًا  م

ل ، دون  و ل لة وه راضٍ ب ة  ة ل اك الأج ج ب ها ال ح ف ي  الة ال ال
خ الف ها  ع ال  د و ع ة، ث  ه ال خ العق خلال ه ل ف ه )١١٤(أن  ، وأر أن ه

ام، إلا  ا الال ف ه ة، ق أخل ب فع الأج يًا ب صفه م ها ب أج ف ان ال الة ون  ال
ج ال ت ال اته حالةً أن س ل ب لة،  ة  ا لف امه ه ف ال ه ب ال ائ ع م

ة  فع الأج ال ب ، م ح إنه غ م أج ة ل ال أن ضع وال ار ال ق م اس
ر  ة، أن يُ ارات ح ال ، ولاع ج ض على ال ف ة، الأم ال  ه الف خلال ه
                                                                                                                       
appliquer une augmentation de près de 20% de ses loyers, en ayant fait délivrer 
à plusieurs reprises des commandements avec des décomptes erronés et pour 
des loyers indus ? ce que le premier juge des référés avait constaté dans son 
ordonnance du 25 avril 2017, et en ayant persisté dans le cadre de la seconde 
procédure de référé en produisant des décomptes de loyers obsolètes et erronés, 
incluant notamment une taxe foncière qui n'incombait pas au locataire, et en 
cherchant à tout prix à harceler son locataire par tous les moyens pour 
l'empêcher d'une exploitation paisible, y compris en empêchant ce dernier de 
jouir paisiblement de ses locaux en ayant fait installer au mois de juin 2017 une 
barrière rendant impossible les manoeuvres des camions venant charger et 
décharger dans les locaux de la Sarl Cash Hôtel 2000 et en totale contradiction 
avec un jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 6 février 
2009; qu'en déclarant acquise la clause résolutoire, sans rechercher, ainsi qu'il 
lui était demandé, si ces circonstances ne caractérisaient pas la mauvaise foi de 
la Sci dans la délivrance des commandements litigieux, la cour d'appel a privé 
sa décision de base légale au regard des articles 1134 alinéa 3 du code civil, 
devenu 1104 du même code, et L. 145-41 du code de commerce ;…….>>. 
Cass.civ., 3ème., 20 mai 2021., no 20-15.471., 
https://www.courdecassation.fr/decision/60a5fb3164e4c120b431c225?search_a
pi_fulltext=clause+resolutoire&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=
&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_soluti
on=&op=&date_du=&date_au=&page=4 
(114) Indiqué dans: Tarone., préc. 
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ام، ث له ا الال ف ه أج أولا ب أج –ع ذل ال أن ي  –إذا ل  ال
  ال الفاسخ. 

ة ع  أ ح ال ات م ق ال الفاسخ ل ائ  الفة ال أث م عل  ا ي و
ألة  ي، وأق م ذل م ف الع ال عل  ا ي ني  ام ه، فال أن ال  ال 

ه،  م  ف ما ال ائ على ت ار ال از إج ل ُف إسقا ال الفاسخ م ج والأم ب
، خاصة في  ائ ًا ع ال ة ج امات العق ف الال ة أخ إلى ت دة م ال، والع في الإع
غ م  ؛ إذ إنه وعلى ال ي ُ أو ال ائ اء أداه ال لٍ، س ع ام  ي لا ت ال د ال العق

ادة ( ُ ال ه ن ي  ق احة ما  ني١٥٨ص ن ال قابلة  ) م القان اد ال ، وال ال
ي ن ني الف ن ال ي في الاتفاق على  –له في القان عاق ها، م ح ال ساب الإشارة إل

ال  ة، وأن إع اماتٍ مع امٍ أو ال ي لال ف ال م ت ه حال ع اخ العق م تلقاء نف انف
ف ال ع ا جان معاي ال ال في  وعًا وغ تع ن م ا ال  ص ه لاثة ال

ة م  ء ن ح في ذل س ق ، ولا  ني ال ن ال ة م القان ام ادة ال ها في ال عل
صٍ  د ن م وج ل ع ال ال الفاسخ، خاصة في  إع ائ في ال  جان ال

جهٍ عام. د ب ة في إنهاءِ العق ءِ ال اءاتٍ على س ر ج ةٍ تق ن   قان
ما ةً ع داد مِ ؛  بل إن ال ق ي أم ي  ف الع ال عل  ا ي م  : الأولن

ادة ( ه، ١٥٨ن ال ا ال  ر ه ق اءة، وال  ني ال ب ن ال ) م القان
اني ار في وال ي على الاس عاق ار أح ال ز إج ة؛ إذ لا  عاق ة ال أ ال : م

ا ُ لها الإنهاءُ  ة في الأصل،  ة م ف الآخ علاقةٍ عق ه ال ه و لاتفاق ب
ا الأخ ق أمٍ مع ت في ه امات.  –حال ت ف الال م ت   ع

أث  ق  ع ال ي ع ال قام ع ال ا ال ُ إلى ذروته في ه ل ال و
، في  ا الأخ ال ه إع ة في ال  ات ح ال ق ال الفاسخ ل ائ  الفة ال م

ل ي ت الة ال ة  –مع ذل –ال ا م ث ً ل أ ، بل وت ائ ف م جان ال م تع
؛ إذ لا  ائ ة ال ء ن ب  ال ال ا الإع اء ه ي ج ن ق أصاب ال ار ت أض

ا. ً ع ح ق ل ال ق الفعل أو م ر وقع    تع إلا ع ض
ا ال وح الأم أو على   ف أمام ه ق اولة ال ل م وعلى أ حال، وفي س
ال الأق إع ة في ال  ئ ال ُ س ائ ان ال ى  ق أنه م أته، نع ل ال م و

ا الإنهاء، فإن أث  اء ه ي ج رٌ أصاب ال ت على ذل ض ال الفاسخ، ول ي
، ة فق اهٍ ماد لالة على م قف ع ح ال ا ي ا إن ة ه ء ال ة –س اد ة  -ال على ث

ال ال م جان ع ف في اس ه لأجل  تع أ إل ي أن ي ع ال   ، ائ ال
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، ولا  ائ ا ال م جان ال ال ه ع فٍ في اس اء ذل أو تع ه ج رٍ أصا ات ض إث
الإضافة إلى  ة،  ألةٌ داخل ة في الأخ هي م ار أن ال اع ؛  ي أثُه إلى غ ذل

د ماد دة م أ م ان م ى  ها م صل إل ع ال ا  أنه  ً أو خارجي، فإنها أ
د على وجهِ  حلة إنهاء العق جهٍ عام، وفي م اص ب ن ال اق القان لا وزن لها في ن

ص.   ال
ال ال الفاسخ  ائ ع إع ة ال ءُ ن ى ت س ه، فإنه م ق ا نع الا ل واس

 ٍ قعة  –في غ ارٍ غ م أض  ِ ي ةُ ال ت على ذل إصا ا، وت م على ن ما ق
ادة ( ِ ال الَ ن ح أن يُ إع ا م شأنه ال ، فإن ه اء ذل عاق ج ) ٢٢١/٢وق ال

ادةِ ( ُ ال قابله ن ، وال  ني ال ن ال ني ٣-١٢٣١م القان ن ال ) م القان
اء  ه ج ي أصاب قعة ال ارِ غ ال ِ ع الأض ي ُ ال ئٍ ي تع ي؛ إذ ع ن الف

ال ال الفاسخ ُ إع ي ن ال ة أن  وره –، ش ى أدق، ألا  -ب ع ة، أو  ح ال
ا  ة في ه ء ال ُ ل ح ورُ ال لى ال ا فق ي ، وه ا ه الآخ ً ُ ق ارت غ ي ن ال

قام.   ال
ق أنه لا  ع ي، ف ف الع ة على ال ئ ال ائ س ار ال از إج عل  ج ا ي أما 

، بل لا يُ ارد  ذل ال الفاسخ ال ي  ق لة ال ال  ل ٍ م ح ر؛ على س
ي ت  د ال اء، إضافة إلى أن العق ا ال ال ه فه حائ ص أمام إع ، ووق العق
ه الغال على  ُ في غال ا الأخ م ه ق لٍ، بل و م في الغال على ع ا تق ً ًا فاس ش

ا،  ه ي أو لأح عاق ي لل ارِ ال و الاع م ج ع ل  ع معه الق الأم ال 
ي ح أمام ال ل ال الة، وأر أن ال ه ال ي في ه ف الع ه –ال الة ه ازع  –وال أن ي

لقاة  امات ال الفعل للال ه  ف ٍ م ت ال ال الفاسخ، على س ائ في حقِه في إع ال
اره حال الاتفاق  إع ق  ائ ل  ائعلى عاتقه أو أن ال ن ال اء؛ إذ  ا الإج  –على ه

ه الة ه اء  –وال م الق ج معه ع ، الأم ال  ا ال ال ه ع فًا في اس ع م
ل القاضي. اره م ق م إق ى أدق، ع ع خ، أو     الف

ال ال  إع ه  ائ ع ت ة ل ال ف ح ال ًا إلى أن ت ر الإشارةُ أخ وت
مه، ه م وف الفاسخ م ع ع،   ض يُها لقاضي ال ك تق ة يُ ض ألةٌ م

ا  ال  ، ق ة ال ه في ذل م م ه، ودون مُعقِّ عل ل حالة على ح ات  وملا
ن  ح القان ا إلى ص ً لاصُه سائغًا م   .)١١٥(جاء اس

                                                 
(115) Cass.civ., 3ème., 1 décembre 2016., no 15-25884., Legifrance  
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  الفصل الثاني
  أثر مبدأ حسن النية في مرحلة إنهاء عقود العمل والوكالة

 ه وتق   ت
 ُ م ها ال ن ف ي  ة، أ تل ال د ال الة م عق ل وال د الع ا، تع عق ا أسلف ك
د  نها م العق ة، إضافة إلى  ة مع ةٍ زم ها خلال ف ف ًا،  ي ت ه ًا ج ع

. فِ الآخ اف إلى ال ه أحُ الأ د ل، ي اردة على ع   ال
دة ال ن م الة ق ت ل وال د الع لف وعق ة، وت دة ال ن غ م ة وق ت

ة، وه العق ال  د ال ل م ة إلى عق الع ال  . ل عق ع الآخ اء  ق انق
ة  ل،  ق ع في ال ق ق ال ل أجلٍ مع م ل هائه  فان على ان ه ال ف  ي

ه ال ي  ب، وعلى وف ما تق ل ل ال از الع إن س مع أو  ة، أو م ادة مع
ح رق (١٠٤( ل ال ال ن الع ة ١٢) م قان د ٢٠٠٣) ل ل م ، فإن عق الع

ات، جاز للعامل  ة ت على خ س م العقُ ل ته، فإذا أُب هاء م ان هي  ة ي ال
ل  ل ق ار صاح الع ع إخ ات، وذل  اء خ س ٍ ع انق إنهاؤه دون تع

ا مع  ر، ه لاثة شه ل، الإنهاء ب ة لعق الع ةُ الأصل ى انق ال اعاة أنه م م
ة. د ال ل إلى عقٍ غ م ن، و ة القان ق د  ه، فإنه ُ ف فاه في ت   واس 

فان على  ه ال ف  ة، فه العق ال لا ي د ال ل غ م ة إلى عق الع ال و
ة،  ة مع ل،  ق ق أجلٍ مع في ال هائه ب ، ان لٍ مع از ع قه على إن أو تعل

د  ل غ م هي عقُ الع مة. و ةٍ غ معل ه إلى م ف فاه في ت   
ادةُ ( ه ال ي  ة، وعلى وف ما تق الإرادة ١١٠ال  ، ل ال ن الع ) م قان

ف  ار ال إخ اغ في الإنهاء  فُ ال م ال ق ة أن  ه ش دة لأ م  ف ال
ةالآ ة مع اء م ل انق ة ق ا ل    .)١١٦(خ ب

ادةُ ( ل ت ال هاء عق ٦٩٤/٢ك أن ان ني ال  ن ال ل ) م القان الع
ة، على أنه: د ال ض " غ م الغ ل أو  ع الع الاتفاق أو ب ةُ العقِ  فإذا ل تُع م

عاق ا ه مع ال ا لعلاق ع حً ي أن  عاق ل م ال ه، جاز ل عاق م لآخ مع ال
ا  ه ته ت ار وم قة الإخ ار، و قه إخ ا ال أن  ال ه ع . و في اس الآخ

اصة". ان ال   الق

                                                 
اب، د .د )١١٦( ح ال ع ف ل  .محمد ر ن الع ح قان خ، "ش ان  ، مها رم جع ساب اني....."، م العُ

 ).٢٢٨ص: (
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 : ادت عُ ال ب ال ا ال الع ُ الة،  إنهاء عق ال عل  ا ي أما 
الة ٧١٦)، و(٧١٥( إنهاء عق ال علق  ني ال ال ن ال الإرادة ) م القان

ادة ( ه، ون ال دة لأح  ف ارة رق ١٦٣ال ن ال ة  ١٧) م قان ، ١٩٩٩ل
ادة ( ارة، ون ال الة ال إنهاء عق ال عل  ارة ذاته، ١٨٨ال ن ال ) م قان

ة. د ال د غ م الة العق إنهاء عق و عل    وال
حلة إن لاءٍ في م ه  ة  أ ح ال اقع أن م ان وال ى  ل م هاء عق الع

ز لأ  ي  د غ اللازمة، وال ل العق ع م ق ة؛ ذل أنه  د ال ُ غ م الأخ
ضَ ضا في  أ ف ا ال ي ه ق دة؛ إذ  ف الإرادة ال ها  لل م ها أن ي ف ف

ا الإنها عاق الآخ به ار ال ل في إخ الة، الأول: ساب على الإنهاء، ي ه ال ء ه
 ، ا العق علقة به ره ال ا الأخ أم ت ه ة لأن يُ ا ن  ة ت ةٍ مع اله  ل إع ق
م  ل في ع ، ي اني: لاح ، وال اس أو لائ ٍ م ن الإنهاء في وق إضافة إلى أن 
عل  ا ي ا  ، ه اد للعق اء الإنهاء الانف عاق الآخ ج ار ت ال ت أ أض ت

ل غ م ة.عق الع   د ال
حلة إنهاء عق  الغةً في م ةً  ة أه أُ ح ال الة،  م عق ال عل  ا ي و
ه،  د غ اللازمة ل ل العق أصل عام م ق ع  ا العق  ار أن ه اع الة،  ال
الح  ل أو ل الح ال رت ل الة ق ص ها ال ن ف ي لا ت الة ال ا في ال يً وت

ي، فع ل، على ن أج ة إلى ال ال ل، والأم ذاته  ن العقُ غ لازم لل ئ 
 . ع ا    ما س 

ة في إنهاء عق  أ ح ال ا على دراسة أث م يً ل ت ا الف ونق في ه
الة ة، وعق ال د ال ل غ م د  –الع ل العق ان م ق ع ا  ار أنه ني، على اع ال

لاً  ارجة ع ة، إضافة ال أ ح ال الغةُ ل ةُ ال ا الأه حلة إنهائه ه في م ا ت  ،
ي ع أث  ر ع ال ي ت ة ال ن الات القان ي م الإش ي الع ي العق إلى ت ه

ا. حلة إنهائه ة في م أ ح ال    م
ل على ال الآتي: ا الف ِّ ه ، نُق ا على ما س ً   وتأس

ة ال الأول: أ د ال ل غ م حلة إنهاء عق الع ة في م أ ح ال   ث م
الة حلة إنهاء عق ال ة في م أ ح ال اني: أث م   ال ال
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  المبحث الأول
  أثر مبدأ حسن النية في مرحلة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة

ادةُ ( ح ال رق (١١٠ت ال ل ال ن الع ة ١٢) م قان ، ٢٠٠٣) ل
ن  القان ل  ع ة ١٨٠رق ( وال ادة " ، على أنه:٢٠٠٨) ل م الإخلال  ال مع ع

د ١٩٨( ل غ م ان عقُ الع ة، إذا  ال اد ال ام ال اعاة أح ن، ومع م ا القان ) م ه
ل الإنهاء. ولا  ة ق ا فَ الآخ  ه إنهاؤه،  أن ُ ال ل م  ة، جاز ل ال

اح ال ادة (ز ل ال ود ما ورد  ا العق إلا في ح هي ه ل أن ي ا ٦٩ع ) م ه
ا  أن  ة.  ع ائح ال ه الل ا ت عل قا ل فاءة العامل  م  ت ع ن، أو ث القان
ة  ا ة أو الاج وفه ال عل  افٍ ي وع و رٍ م  العاملُ في الإنهاء إلى م

ع الأ اعى في ج ة. وُ اد وف أو الاق اس ل ٍ م ال أن ي الإنهاء في وق ح
ل".   الع

ادتان: ( ر ال ا تق الإنهاء، ١١٢)، و(١١١ك ار  ا الإخ ن ذاته ض ) م القان
لة ل صاح  مة ال ةُ ال اوز م ه إذا ل ت ل الإنهاء  ب أن ي ق م وج

ٍ واقف أو فاسخ،  قه على ش از تعل م ج ات، وع ل ع س هه إلى الع ج أو ت
ادة ( ا ت ال ن ذاته الاتفاق على الإعفاء ١١٥العامل خلال إجازاته.  ) م القان

ة. ته، مع إجازة زادة تل ال الإنهاء أو ت م ار    م ش الإخ
ادةُ ( ر ال الإنهاء، ١١٨وتق ار  ا الإخ اء الإخلال  ن ج ) م ذات القان

هه إل ج م ت اء م ح ع ام صاح س ة، م إل ن ه القان اعاة مهل م م ال أو ع ى الع
ها. اقي م ء ال هلة أو ال ة ال ه ع م عادل أج لغًا  د إلى العامل م أن ي ل    الع

، ا س ح م ل غ  و ل ُق إنهاءَ عق الع ن الع ع ال في قان أن ال
ل في:  ٍ صارمة، ت ا ة  د ال ه إخ -١م ج ، ت ف الآخ الإنهاء إلى ال ار 

 ، ة، هي شه أو أك ة مع ن ة قان ر  -٢خلال م اد العامل في الإنهاء إلى م اس
ة.  اد ة أو الاق ا ة أو الاج وفه ال عل  افٍ ي وع و وث  -٣م م ح ع

ل. وف الع اس ل    الإنهاء في وق غ م
أ  ر م ق ي،  ن ل الف ن الع رةٍ عامة؛ أما قان ل  ف عق الع ة في ت ح ال

ادة (إذ ت ه على أنه:١-١٢٢٢ ال ة"" ) م ل  ن ف عق الع ر )١١٧(يُ ا تق  .
                                                 

ة في عق  )١١٧( أ ح ال ا ل ً ُ تأك ع ل ال ادة:ق ه ال ره ه ي تق ل ال ؛ سق " د الع ء ال ل
، فهي  ان إلى حٍ ما. ومع ذل ل، في ال ن الع اد في قان ةٌ م أصغ ال ادةُ، وهي واح ه ال ه
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) : اد م ى (١٢٣١ال ا إنهاء عق ٥-١٢٣٨) ح ي ض ن ني الف ن ال ) م القان
ة  د ال ل غ م   .Contrat du travail à durée indéterminéeالع

،وتأ ا على ما س ً ة في إنهاء عق  س أ ح ال ا ال دور م اول في ه ن
أ  الفة م اني أث م ل ال اول في ال ٍ أول، ث ن ل ة،  د ال ل غ م الع

ة.  د ال ل غ م ة في عق الع   ح ال
د ا ل غ م حلة إنهاء عق الع ة في م أ ح ال ل الأول: دور م ة ال ل

ا الإنهاء)   (ض
ل غ  حلة إنهاء عق الع ة في م أ ح ال الفة م اني: أث م ل ال ال

ة. د ال   م
  المطلب الأول

  دور مبدأ حسن النية في مرحلة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
  (ضوابط الإنهاء)

ة، م د ال ل غ م ة في إنهاء عق الع أ ح ال اهُ م لى م ةِ  ت اح ال
ا  ال ه ع امًا أولاً لاس ق بها، اح ه ال ع على  ، ي ا ة، في ثلاثة ض ال

امًا وعًا، وثانًا اح الاً م ع ة –ال اس ة أو ض اش ات  -رةٍ غ م ق ل
د. ع م العق ا ال ة في إنهاء ه   ح ال

                                                                                                                       
ها؛ ل ار ع ف ال لاء ت حقا أن يُ ة وال أ ح ال ل، ف ل في علاقات الع ع لع دورَها ال

غي لأح أن  ةٌ لا ي ن اعٌ قان اقع ق م إلى حٍ ما؛ بل هي في ال ها ال ة عفا عل ًا أخلا ا  ل
ًا". ا ولة اج ات ال ةٍ في ال لٍ عادلةٍ ودائ اء علاقاتِ ع عل م ال ب اهلها، ت   ي

له: وق ع ع ق   ذل 
<< Le contrat de travail est exécuté de bonne foi, dispose l’article L. 1222–1 du 
Code du travail. Hélas cet article, l’un des plus petits du Code du travail, est 
quelque peu tombé dans l’oubli. Pourtant il mériterait vraiment d’être 
dépoussiéré pour jouer son rôle modérateur dans les relations de travail. La 
bonne foi et la loyauté ne sont donc pas des valeurs morales un peu désuètes 
mais bel et bien des règles légales que nul n’est censé ignorer. Mutuellement 
consenties, elles permettent de construire des relations de travail équitables et 
durables dans les entreprises socialement responsables>>. 
Indiqué dans: https://www.editions-tissot.fr/actualite/representants-du-

personnel-ce/bonne-foi-et-contrat-de-travail. 
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الإنهاء ار  ا الأول: الإخ   ال
ارُ  ل غ ع الإخ ا إنهاء عق الع ئ م ض َ الأول وال ا الإنهاءِ ال

ادة ( رها ال ي تق ة ال د ال ادتان (١١٠م ، وال ل ال ن الع - ١٢٣٢) م قان
ار )١١٩()١-١٢٣٧، و()١١٨()٦ ار، إن الإخ ق  ي. و ن ل الف ن الع أو  )١٢٠(م قان

                                                 
ادة ( )١١٨( ن رق (٦-١٢٣٢ت ال ج القان لة  ع ي، وال ن ل الف ن الع )، ٢٠١٨-٢١٧) م قان
ادر في ا ق " ، على أن:٢٠١٨مارس  ٢٩ل ه  ل العامل، فإنه  ل ف ُ الع ر صاح ق ما  اره ع

ي  اب) ال ان ال (الاس اب ب ا ال لام). و ه ل (إشعار الاس ص عل ال ل  ابٍ م
د  ع ال ل م ال مي ع ع أقل م ي اب  ا ال ز إرسال ه ل. ولا  ها صاح الع  إل

ه.........". ة العامل إل ل ال ت دع ل الف قابلة ق  لل
Art. (1232-6) Code du Travail: <<Lorsque l'employeur décide de licencier un 
salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. 
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. 
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue 
de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent 
article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur 
peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement>>. 

ادة ( )١١٩( ي، على أنه: ) م١-١٢٣٧ت ال ن ل الف ن الع ي " قان قالة، ي ت في حالة الاس
د  م وج اعي. وفي حالة ع ل ج ة أو اتفاق ع ج اتفا ن أو  ج القان ته  ار وم د الإخ وج

ام  ارسات أح ته ناتج م ال د وم ار، فإن وج الإخ عل  ة ت ا ل ج ة ع ة أو اتفا ة أو اتفا ن قان
ة.......". ه أة وفي ال ارس في ال ي تُ  ال

Art. (1237-1) Code du Travail: <<En cas de démission, l'existence et la durée 
du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de 
travail. 
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de 
travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages 
pratiqués dans la localité et dans la profession. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent 
article>>. 

أنه: )١٢٠( ة  ق ال ةُ ال ه تغ ع " ق م ن ض ع اب م الأوراق أن ال ان ال إذ 
ارًا م  ل اع اب في ١٩/٥/٢٠١٥الع ا ال ة به اع رته ال ، ٣٠/١٢/٢٠١٥، و٢٤/١٢/٢٠١٥، فأن

ة في إلا أنه اس  ة ال ةُ إلى ال اع أت ال ى ل اب، ح له ١٩/١/٢٠١٦في ال ة ف ال  ،
ار  ي الإن ة ه ازع في ص ة أول درجة، ول ي ه أمام م ن ض ع ل ال اب، وم ا ال  ه
ل أن  اب ق ا ال ره ع ه اء ع املة لإب صة  ل، وأت له الف ه ع الع ا ه   سل إل ال
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د ل غ م في عق الع جهه أح  ه أو إعلان ي اغ في الإنهاء، إلى  ت ة، وال ال
ة  اء مهلة زم ه في إنهاء العق ع انق ا إعلان رغ ، م ف الآخ ال

ة    .)١٢١(مع
ام العام؛ وم  ال عل  ة م د ال ل غ م ة في إنهاء عق الع ال ار  والإخ

ز الات ه، ول  ل م إعفاء صاح الع ه  الف ز الاتفاق على م فاق على ث لا 
ن  رة للعامل في قان ق ة ال ا اع ال ف وم ق اشًا مع ه ه، ت إعفاء العامل م
قالة م تق  اغ في الاس أن ي الاتفاق في العق على إعفاء العامل ال ل، وذل  الع
ده لإنهاء  ارخ ال ح ل ال ه في أ وق ق قال م اس ق ا للعامل أن  ار، و ه الإخ

 ، والعق ة ع تق  –ورغ ذل –على أن ذل م ن العامل ح ال أن 
ا أو  ً ل في ذل غ ع ن ق اس ألا  ف، وذل  الأمانة وال لى  ه، أ أن ي قال اس
اس مع  ٍ لا ي لا في وق قالة م ن الاس أن ت ل،  اح الع ار  ق الإض

أة. ل ال   عة ع
 ار ا الإخ   ض

ةُ  ُ في ن. وص ره القان ق ا وف ما  ً ن ص الإنهاء أن  ار  الإخ
 ، ا يِ م ال ف الع أتى ب الإنهاءِ ت ارِ  عُ الأولالإخ ي، إذ  ال : زم

ادة ( ه إذا ل ١١١ال في ال ل الإنهاء  ار ق ل، أن ي الإخ ن الع ) م قان

                                                                                                                       
ل ان  تف ه  ن ض ع ة لل اع ه ال ار ال أرسل الإن ع  ة، وم ث فإنه  اع ل ال ة في  ال

اب وق  ار ال ه إن سل عل ان ال ه على ذات الع ل؛ ذل أنه ق أُخ  قافه ع الع ار إ إنهاء ق
ة سا ل ال اعه ع الع ار في انق ه لا  ن ض ع ان ال ا  ا، ول ه به ق عل ِ ت ان، ول يُ لفة ال

ها  ل ة إلى  اع ة ال اب، وم ث فق تع إجا ا ال لا له رًا مق ها ع رج ع ب ض ة ال أمام م
ع رق ( ، في ال ني م ه......". نق م م ة ١٣٧٨إنهاء خ ة  ٨٨) ل ة، جل ائ الق

١٩/١/٢٠٢٠. ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل قع الإل  ، ال
ل"، دون  .د )١٢١( ن الع ام قان ح أح ، "ش ، محمد ل ش  .)؛ د٥٣١، ص: (٢٠٠٩/٢٠١٠دار ن

ة، دون  ة، القاه ة الع ه "، دار ال ي ل ال ن الع ج في قان ، ص: ال ع نايل، "ال تارخ ن
ل .)؛ د٢٥٤( ن الع ر، "قان د –محمد ح م ل الف ل، عق الع ن الع ة قان ل ما ، عق الع

اب والإغلاق"،  ، الإض ة وال سا ة وال ة، ال ا ازعات ال ة، ال ال ات الع قا اعي، ال ال
عة الأولى  وت، ال ة، ب ق ي ال ل رات ال اب، د .؛ د)٤٠٧، ص: (٢٠١٠م ح ال ع ف  .محمد ر

جع سا اني.........."، م ل العُ ن الع ح قان خ، "ش ان  ، ص: (مها رم  ). ٢٢٩ب
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٢٦٢ 

لة للعامل  مة ال ةُ ال اوز م زت ات، على أنه  ل ع س  –ل صاح الع
الإنهاء ار  ة م الإخ اشًا مع ال ابٍ أولى وت أن ي الاتفاق ب صاح  –م 

. ل م ذل ة أ ل والعامل على م   الع
ابٍ  الإنهاء ب الإنهاء لأس ار  ق في مهلة الإخ ف ي،  ن ل الف ن الع أما قان

ة م جهة و  ة وخ ة ح ة. ش اد ابٍ اق    الإنهاء ال إلى أس
ادةُ  ا ت ال ة، فه ة وخ ة ح ابٍ ش ا إلى أس ً ان الإنهاءُ م فإذا 

ل، ال  لإنهاء عق ٢-١٢٣٢( ُ الع م صاح ق ي أن  ن ل الف ن الع ) م قان
ة  اء مقابلة أول ا العامل إلى إج ة ه ع ل، ب . و Un entretien préalableع

عل  ل  اب م ي)، وما  ل ال ال (ال ة إلى العامل إما  ع ُ ال ل ت
ة  قابلة الأول ل م تارخ ال ام ع ة أ اء خ ل انق ن ذل ق ل، على أن  ص ال

ل مع العامل ُ الع ها صاح ي سُ   .)١٢٢(ال
ه أن يُ  مة عامل،  عل ل إنهاءَ خ ُ الع ر صاح ى ق ارًا وم ه إخ جه إل

ه إلى ذل  ي دع اب) ال ان ال (أو الأس ل ي ب ص عل ال ل  ، م ل ب
ع  ل م ال مي ع اء ي ل انق ار ق ا الإخ ها، على أن ي إرسال ه و إل

ة قابلة الأول اء ال د لإج   .)١٢٣(ال
ان إن اء  ة، س اد ابٍ اق ا إلى أس ً ان الإنهاءُ م ًا أما إذا  ا دًا أو ج هاءً ف

ادةُ ( ا ت ال مًا، فه ف خلال ثلاث ي ة م ن ١١-١٢٣٣لأقل م ع ) م قان

                                                 
(122) Art. (1232-2) du code du travail: << L'employeur qui envisage de licencier 
un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. 
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en 
main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. 
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la 
présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre 
de convocation>>.  

ق ةُ ال أنه:ق م أن  ا ال ة في ه ن ة " ِ الف هائ اع ال ام ال ل اح  على صاح الع
فًا في  ع ان م اد دفاعه، ولا  ة لإع ا سائل اللازمة وال ح العامل ال ه أن  ا  عل دة،  ال

ال حقه". ع   اس
Cass. soc., 30 juin 1993, Dr. Soc., 1993, p. 774. Indiqué dans: 
https://www2.liaisons-sociales.fr/la-bonne-foi-notion-cadre-regulatrice-des-
relations-de-travail/#rn_jsl 2014-0358-a0001-n48. 
(123) Art. (1232-6) du code du travail: << Lorsque l'employeur décide de 
licencier un salarié…………>>., préc.  
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٢٦٣ 

 ، ده غ في إنهاء عق ي ي ال ال ة الع ع ل ب ُ الع م صاح ق ي أن  ن ل الف الع
ل  ة ق ع ه ال ج ، على أن ي ت ال ة  ع ل ال ل أو ب ص عل ال ل  ابٍ م

ا الانق لاء الع ة له قابلة الأول د لل ع ال ل م تارخ ال ام ع ة أ   .)١٢٤(ء خ
ادة  ة، ف ال اد ابٍ اق د لأس ع العق ل إنهاء  ُ الع ر صاح ى ق وم

ا الإنهاء خلال ١٥-١٢٣٣( ار به ه إخ ج ه ت ع عل ي ف ن ل الف ن الع ) م قان
ار  ل م ال ام ع عة أ ة لا تقل ع س عاء ف ي ت اس ة ال قابلة الأول د لل خ ال

ها. ال إل    الع
اني ة وال ا ان ال اء  الإنهاء، س ار  ة الإخ ا ورة  ل في ض لي، ي : ش

نًا  فًا قان اره ت اع لا،  ا ن  ه و ة. أما ل ت شفاهة، فلا ُع  ون ة أو إل تقل
ا؛ إذ أن ا لا مع ع ش ه ال د   ار لا ل د الإخ ج ًا ل ن ش ا ت ة ه ا ل

اته ٍ واقف أو فاسخ، إذ )١٢٥(إث الإنهاء على ش ار  از تعل الإخ م ج ، إضافة إلى ع
، وم  ل ال لالة على الإنهاء ولا  عًا في ال الإنهاء قا ارُ  ن الإخ ع أن  ي

ار ال ي الإنهاء، ذل الإخ ارًا  ع إخ ل إنهاء العق  ث لا  ام صاح الع اع
لِ في  ُ الع ح صاح ة، أو إذا ن ال ة ال ال ة ال أةُ أراحًا خلال ال ق ال إذا ل ت

ة. ةٍ مع الٍ آخ خلال ف عاق مع ع   ال

                                                 
ادر في  )١٢٤( ها ال ة في ح ن ق الف ةُ ال أن٢٠٢١أك  ١٣ق م ع على " ه:،  ي

مع  ال ال ض على الع ع ة، أن  اد ابٍ اق ل لأس ار الف اذ ق ل ات ل، ق ماته صاح الع إنهاء خ
ف  م ت رجة، حال ع ها في ال احة الأقل م ائف ال ة، أو ال احة في نف الف ائف ال ع ال ج

  الأولى".
لها: ق ة ع ذل  ن ق الف ةُ ال ت م   وق ع

<<ALORS D'AUTRE PART QUE dans le cadre de son obligation de 
reclassement préalable au licenciement pour motif économique, l'employeur est 
tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois 
disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie 
inférieure……..>>., Cass.Sociale., 13 octobre 2021., no 20-16.048., 
https://www.courdecassation.fr/decision/616676d8a1c75d6f42603f6a?search_a
pi_fulltext=Notification+du+licenciement&sort=&items_per_page=&judilibre_
chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judili
bre_solution=&op=&date_du=&date_au= 

ن رق ح .د )١٢٥( ل القان ل في  اء عق الع اب انق اني، "أس امل الأه ي  ة  ١٢ام ال "، ٢٠٠٣ل
ة الع  ه ة، دار ال ، ص: ( .)؛ د١٥٨، ص: (٢٠٠٩ة، القاه جع ساب  ).٢٥٦ال ع نايل، م
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ال ف وال الإنهاء إلى عل ال ار  ل الإخ ورة وص ل في ض عي، ي ض : م
ف الآخ  ع عل ال ؛ إذ ي ًاالآخ ق ًا  الإنهاء عل ار  ل )١٢٦(الإخ ، و 

ة على العل  ه ق ل م وُجه إل ار م ق ل الإخ ع ت ه، و إلى عل م وُجه إل
نًا  فا قان ان ت الإنهاء ون  ار  ، فالإخ لٌ على ع ذل ق دل ه، ما ل  ي  ق ال

دة ل وجهه، إلا أنه تع واج ال ف الإرادة ال ه إلا إذا وُجه ي  ج أث ، فلا يُ ل
ا ال ه ه ٍ مع وعل  ف الآخ )١٢٧(إلى ش ات عل ال ءُ إث قع ع . و

ار أن  ات، على اع ق الإث افة  الإنهاء على عات م وجهه، وذل  ار  الإخ
ق  افة  اتها  ز إث ي  ة ال اد قائع ال ه م ال عل م وُجه إل ار  ا الإخ ارت

ات    .)١٢٨(الإث
الإنهاء، في إتاحة  ار  الإخ ق  ب ال ة في وج أ ح ال اهُ م لى م وت
ق  ة  ة مع ة خلال م اس اءات ال اذ الإج ب وات ل لل في عق الع صة ل الف
ف م  ن اله ل،  ة إلى صاح الع ال  ، هاء العق ع ان حلة ما  ر ل ت الأم ت

ة ال اره ب صة إخ ة م تارخ الإنهاء الفعلي، إتاحة الف ة مع ل ف عامل في الإنهاء ق
. أما  الٍ آخ عاق مع عاملٍ أو ع ل: ال أة، م ل داخل ال ت أوراق الع له ل
ة الأخ في  ل ب ل صاح الع اره م ق ةُ م إخ ة إلى العامل، ف ال ال

صة له ة  –الآخ ه –الإنهاء، في إتاحة الف لٍ آخ خلال ف ي ي ع ع ل
ة،  أ ح ال ه م ة  أن  ام على أ علاقةٍ عق ا أن الإق ار، ف الإخ

أ. ا ذات ال ً ه أ امًا؛ فإنهاء تل العلاقة  أن    تفاوضًا وب
ل أح  الإنهاء م ق ار  اعاة الإخ م م ا س أن ع على أنه  ألا ُفه م

ق ف ائه دون ال اءة أو إج الإنهاء ب ار  اء الإخ اء م ح إج ل، س ي عق الع
ل  ؛ ذل أن صاح الع ف الآخ ال ار  ة للإض اه ال ا على ات ً ل دائ ه، ي ا
أً  الإنهاء، م ار  الإخ ق  ة دون ال د ال ل غ م م على إنهاء عق الع ق لا ق  م

ن  ، ولا  ا العامل، بل وق لا ت العامل  –غ ذلر  –أو ض ار  ا للإض قاصً

                                                 
ع رق ( )١٢٦( ، في ال الي م ة ٤٢١٣نق ع ة  ٨٧) ل ة، جل ائ قع ٢٧/٢/٢٠٢٠الق ، ال

و  .الإل ر ساب ة، م ق ال ة ال  ني ل
، ص: ( .د )١٢٧( جع ساب ، م  ).٥٣٢محمد ل ش
اب، د .د )١٢٨( ح ال ع ف جع  .محمد ر اني............"، م ل العُ ن الع ح قان خ، "ش ان  مها رم

، ص: (  ).٢٣٤ساب
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ة الأم أنه  ة، غا ئ ال ل س ن صاح الع غ م  ار، على ال ة أض اء ذل ث ج
ه –ن  الة ه ا الأخ  –وال ل ه ع ن ق اس ال حقه أو أنه  ع فًا في اس ع م

وع. الا غ م ع   اس
لا  لِ م ُ الع م صاح ق ل فق  ا ك ً ق ن م ، و إنهاء العق ار العامل  إخ

ن  ، إلا أنه ق  ا الأخ ا ال ه و ق  –ورغ ذل –ا ة، إما  ئ ال س
مة  إنهاء خ ل  ُ الع م صاح ق أن   ، ا الق دًا م ه العامل وما ت ار  الإض

ل ة  ة، بل والاتفا ا ال ع ال اعي في ذل ج رت  العامل وُ ت وق إذا وُج
ل  ة صاح الع م ب ع ٍ م أتى ذل على س أن، و ا ال ل للعامل في ه وضعًا أف
اب  له ل أص ص ع فع وُ ف ال ه  د عل ع أة س ار العامل في ال م أن اس
ئ  لُ س ن صاح الع ا  قاضاه، فه رٍ أعلى م ذل الأج ال ي أج ل آخ  ع

ة ق الإض ال ال ع فًا في اس ع نه م م  غ م ع لا، على ال العامل م ار 
ن تقف ص القان . وال أن ن اد ه –ح الإنهاء الانف الة ه ف  -وال ة ع ت عاج

ار أثُها، وذل على نهج ما س لاحقا. ة اللازمة للعامل؛ إذ ي ا   ال
رٍ م اد في الإنهاء إلى م اني: الاس ا ال )ال اع ة ال و   وع (م

ن  –ل – ة، أن  د ال ل غ م ةٍ، لإنهاء عق الع وم جهة ثان
ل العامل، ع   ان الإنهاءُ م ق اء  وع، س رٍ م ا إلى م ً إنهاءُ العقِ م

ل. ل صاح الع قالة، أو م ق   الاس
ادةُ ( د ال ابَ ا١١٠وت ل ال الأس ن الع وعة لإنهاء عق ) م قان ل

ادة ( لها إلى ن ال ة؛ إذ ت د ال ل غ م ن ٦٩الع ، وهي )١٢٩() م ذات القان

                                                 
ادة () ١٢٩( ل ال على أنه:) ٦٩ت ال ن الع ل العام" م قان ز ف أ لا  ل إلا إذا ارت خ

ة:  الات الآت أ ال ال ل ال ع م ق ًا. و ة غ  -١ج ال العامل ل إذا ث ان
ورة.  ات م م م ة أو ق اح  -٢ص ة ل ارٌ ج ه أض أت م أ ن اب العامل ل إذا ث ارت

ادث خلال أر  ال ة  هات ال ل ال لغ صاح الع ل،  أن يُ عٍ وع ساعة م وق الع
عه.  ق ه ب أة،  -٣عل ال وال لامة الع اعها ل ات اللازم ات عل اعاة ال م م ر م العامل ع إذا ت

 . اعاة ذل ة  ا ه  ه عل ، رغ ال اه انٍ  ة في م ة ومُعل ات م عل ه ال ن ه  -٤ أن ت
وع أك م ع ر م ون م ة أو أك م إذا تغ العاملُ ب اح ة ال عة خلال ال ق مًا م  ي

ل م صاح  ص عل ال ه  صى عل اب م ابي  ار  ل إن ة، على أن  الف ال ام م ة أ ع
ة أ ه ع ا ل للعامل  الة الأولىالع ةام في ال ان الة ال ام في ال ة أ ه خ ا ع  إذا ث  -٥ .، 
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ل ع الإنهاء ُ الع ها صاح ي  أن  إل اب ال م )١٣٠(تل الأس ، إضافة إلى ع
ل فاءة العامل لأداء الع ت  ا ت )١٣١(ث ة.  ع ائح ال ه الل ، وف ما ت عل

                                                                                                                       
ار ال ى أس أةأن العامل أف ال ة  ار ج اث أض ل بها أدت إلى إح ع ي  إذا قام  -٦. أة ال

ه ا ل في ذات ن ة صاح الع اف ْ  -٧ .العاملُ  ل في حالة سُ اء ساعات الع إذا وُج العاملُ أث
رة اه م مادة م ا تعا أثًا  ي  -٨. بِّ أو م ل أو ال اءُ العامل على صاح الع إذا ث اع

هالعام ل أو  اء الع اء ج على أح رؤسائه أث ه اع ل إذا وقع م اع العامل  -٩. ، و إذا ل ي
اد م ( اردة في ال ا ال ن".١٩٤) إلى (١٩٢ال ا القان ع م ه ا اب ال   ) م ال

أن، ق ا ال أنه:وفي ه ة  ِ ال ق ةُ ال ائ"  م ونات ال الاب اب م م ان ال ي أن إذ 
ار  ة ال ع ال ض اه م اصلات وال على ال ل ال رة وتع اعة م ام ل ة الان ج
ها   ه ف إدان له ول ُق  ها ث أُخلى س ًا ف ا ه اح اع ق ت ح ة لل عي ال جه ال ها ب إل

ة ع اش اماته ال ال اع  ا أنها لا تع إخلالاً م ال ن  عق نهائي،  ع ار ال ل، وم ث فإن ق الع
له م ف ها  ل ض ه  الع إدان ٌ نهائي  ها ح ر ف ان دون أن  ة سالفة ال د اتهامه في ال ل

ى  ، وق ا ال ه ه ن  ع ه، وذ خالف ال ال ع ع ج ال ا ي ف  ع ال ًا  ن م ها  ف
ٍ م  ص على س ا ال ع في ه ف ال ل ب رة وتع اعة م ام ل ة الان ه  أن إدان

ها  ن ض ع عة ال ًا م شأنه أن   أ ج اه ُع خ اصلات وال على ال ال
له م ر لها ف ه و قة  ها ال ها وتفق ا ل و اد في  الع ه م ف ا شا لاً ع ن ف يها فإنه  ل

ن. أ في ت القان لال ق أخ ع رق ( ...."الاس ، في ال الي م ة ٢٠٨٢٨نق ع  ٨٨) ل
ة  ة، جل ائ .٢١/٢/٢٠٢١الق ر ساب ة.......، م ق ال ة ال وني ل قع الإل  ، ال

ق )١٣٠( ةُ ال أنه: ق م ة  : (" ال ادت ان مفاد ن ال ن ١١٠)، و(٦٩إذا  ) م قان
ل ال ن رق (الع القان ة ١٢ادر  ه وعل -٢٠٠٣) ل ق ى ما ج عل ة ال اء م ع  -ق أن ال

ل ل ال في إنهاء عق ع ح صاح الع ف  العامل م ة إذا ت د ال ا  غ ال وع له ر ال ال
أة  ار أن ال ، واضعًا في الاع اد في م ل الاق حلة ال اكًا في ذل م اصة  الإنهاء؛ م ال

أة العامة، و  جه ل غ ال اد ال ام الاق ل ن ل في  اح الع ة ل ة ال ل ار ال أن إه
ع  في  مة، اش ال ه ال اف ه ازن ب أ اصة، إلا أنه، ولإعادة ال ل ال مة الع صالح م

د  رٍ  في العق غ م الإنهاء، أن  الإنهاءُ إلى م ار ال  ب الإخ الإضافة الى وج ة،   ال
ن م  ى أن  ع افٍ،  وعٍ و ُ ال  م ال حقه، وه الق ع ف في اس ع ل ح الانهاء غ م ع اس

عة و ا ادت ال ى ن ال ق  ٍ لُ ح ه  ق  ال ال  ي ع ب اس ني، م وج ن ال ة م القان ام ال
ف الاخ أو  ال ار  ه الاض وعًا دون أن ُق  الا م ع ال اس ق م ة  لا ت لة الأه ح قل

الح غ  ق م ه ت ق  ها أو  ر  اس مع ما  الغ م ض وعة، و ه ع ما  ت م
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وع ذاتُ ال رٍ م ل العامل، أن  في ذل إلى م ى وقع الإنهاءُ م ق ادة، م
وف  خل ض ال ة. و اد ة أو الاق ا ة أو الاج وفه ال عل  افٍ ي و

                                                                                                                       
ادة ( ه ال ف م ٦٩٥ت ع خ العق ب ة، م أنه إذا فُ ان تها ال ني في فق ن ال  أح ) م القان

عاق الآخ ان لل ي  عاق ا ... ال في تع ما أصاال ً خ العق ف ر  ف ه م ض
ع رق ( ، في ال الي م ًا". نق ع ة ١١٨١٣تع ة  ٨٨) ل ة، جل ائ ، ١٥/١٢/٢٠١٩الق

. ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل قع الإل    ال
ادة ( ان مفاد ن ال أنه:" إذ  أن  ة في ذات ال ا ق ذات ال ادر ٦٩ك ل ال ن الع ) م قان

ن رق (ال ة ١٢قان ع  - ٢٠٠٣) ل ل، -ال على واقعة ال خ عق الع ل ف اح الع ، أن ل
د ذل أن عق  العاملُ  إذا أخل ها واج الأمانة، وم ، وم ا العق ة على ه ت ة ال ه اماته ال أح ال

لل م ا ال ه غ لأح ادلة ت امات م ا ال ه ت في ذم ه و م ل ل مل ع  الع ة العق إذا ام را
اء ع ع أو  ه س ن ذل راجعًا إلى خ ه،  أن  امه أو أخل  ف ال فُ الأخ ع ت ال

ع حالات إخلال ل ج ا ال عامًا ل ال، وق جاء ه ة على  العامل إه ت اماته ال امٍ م ال ال
ادة ( ف مع ن ال ل، و ن ال) م الق٦٨٥عق الع ي ت على أنه "ان  :العامل  علىني، ال

اد. ب -أ ع له ال ال ة ما ي ا ه م الع ل في تأدي ه وأن ي ف ل ب د الع أت  - أن ي أن 
فة خل في و ل ال ي ه أو الع ف عل ل ال ف الع اصة ب ل ال إذا ل   العامل أوام رب الع

الف العق أو  ه الأوام ما  ض لل ... "، في ه ع ها ما  اع ن أو الآداب، ول  في إ القان
لي ب ت اه وج ا مق اج في  العامل م ات ال وج على مق م ال ه وع م ة خ ال م الأمانة 

ع  ، في ال الي م ل". نق ع ها عقُ الع ت ي ي ة ال ه امات ال لها م الال ه، ف ف ال و أع
ة ٩٣٥رق ( ة  ٨١) ل ة، جل ائ ة، ٤/١٢/٢٠١٨الق ق ال ة ال وني ل قع الإل ، ال

. ر ساب  م
أنه: )١٣١( ة  ق ال ةُ ال ه أخل " ق م ن ض ع ة م أن ال اع ه ال ان ما ساق إذا 

مة  له، وهي غ مل في لف ه،  لة إل هام ال ل وخفاقه في ال فاءته في الع م  ه لع ف ات و اج ب
ها، وذ ات إ م ص ات ع ه إث ن ض ع رات، وعلى ال ه ال ها أن ساق ه ف ؛ بل  ات ذل ث

الفًا  فها م ة على تع رات ق ه م م ل على ما ساق ل ة ال اع م تق ال ه م ع ن  ع ُ ال ال
 ، ق دفاعها سالف ال ا أنه ل  أن،  ا ال رة في ه ق ات ال اع الإث ل ق ل إلى ب هى ب وان

ن والإخلال   أ في ت القان ال ًا  ن مع ار، فإنه  ل مهلة الإخ ه و م  ع ال ال
ع رق ( ، في ال الي م ". نق ع ر في ال فاع والق ة ٩٦٠٧ال ة،  ٨٨) ل ائ الق

ة  .٢٠/١/٢٠١٩جل ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل قع الإل  ، ال
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 ٍ و لٍ  له على ع وعة، ح رةٍ م ر إنهاءه للعق  ي ت ة للعامل ال ا الاج
 . ل آخ ل له ل صاح ع   أف

م ا فه ل، والعامل إلى و : صاح الع ٌ م ى ل  أ م، فإنه م ا تق الفة ل ل
وع في الإنهاء رٍ م اح )١٣٢(م ار  ق الإض قالَه  م العاملُ اس أن ُقِّ  ،

ل  اب ع الع ها أو الإض أة على ت ال ال ة ت ع ن م أن ت ل،  الع
ُ صاح ال ن س وع، أو أن  رٍ م قابي دون م ا ال ل في إنهاء العق ه ال ع

فا في  ان ذل تع ة،  ي ة أو ال اس جهاته ال ارسه العامل أو  آرائه وت ال 
ف  رٌ  ال ت على ذل الإنهاء ض ى ول ل ي ال ح الإنهاء، ح ع اس

.   الآخ
م –غ أن ق ضعٍ م ة وفي أك م م نا غ م ا ذ ل إنها -و ء غ ل 

لا  له؛ ف ع ل م اس ة م ق ء ن اته على س ل ب ة ي د ال ل غ م وع لعق الع م
ال  ر الع ل ب أج ه في تقل ٍ م رغ د على س ع العق ل  ُ الع إذا أنهى صاح
ل  وف الع اس ل ٍ غ م ه في وق قال اس م  ن العامل ق تق أة، أو أن  ال

ه في ا غ أة ل ل أو العامل ال ان صاح الع ا وذا  ل، فه لٍ آخ أف ع اق  لال
ة  لة الأه قها قل ا إلى ت م ي ي الح ال ن أن ال ا، ل ال حقه ع فا في اس ق تع
ة أ  ن ن ر، إلا أنه لا  أن ت ف الآخ م ض مقارنة مع ما أصاب ال

ا ه ه -م الة ه ا دائ أو لا –وال ة، فلا ارت ال ال س ع ف في اس ع زم ب ال
ة.   و الق أو ال

ًا  ة تع د ال ل غ ال ان إنهاء عق الع ألة ما إذا  وعلى أ حال، فإن م
ع،   ض يُها لقاضي ال ك تق ي يُ ة ال ض ائل ال مه، هي م ال م ع

                                                 
ها  )١٣٢( ة في ح ن ق الف ة ال ادر في ق م أن:٢٠٢١س  ٢٩ال ل ل " ،  الف

ل  ن الف ره، و أن  ة ت ض اص م ا  أن  إلى ع ملازم ل العامل، ون
ة". ة وخ ابٍ ح ا إلى أس ً ة م ابٍ ش   لأس

Cass.Sociale., 29 septembre 2021., no 20-14.279., 
https://www.courdecassation.fr/decision/61540143026611138861e1e5?search_
api_fulltext=art.12326+code+du+travail&sort=&items_per_page=&judilibre_c
hambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilib
re_solution=&op=&date_du=&date_au= 

 



  (دراسة تحليلية مقارنة) أثر مبدأ حسن النية في إنهاء عقود المدة

  د. محمد ربيع أنور فتح الباب

 

٢٦٩ 

ة أن ار الإنهاء، ش ق ة  ان م ي  ات ال لا وف وال اءه على  ال  ق
له في ل ابٍ سائغة ت   .)١٣٣(أس

                                                 
ع رق ( )١٣٣( ، في ال الي م ة ٩٥٦نق ع ة  ٨٧) ل ة، جل ائ قع ١٨/٩/٢٠١٨الق ، ال

. ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل   الإل
ها ة في ح ن ق الف ةُ ال ا ق م ادر في  ك أنه:٢٠٢١مارس  ٣١ال ام " ،  أح لا  ع

اد ( ابٍ ١- ١٢٣٥)، و(٦-١٢٣٢)، و(١-١٢٣٢ال ل لأس ن الف ل،  أن  ن الع ) م قان
ي   اب ال ة للأس ة وال عة ال ر القاضي ال ق ة. و ة وخ ابٍ ح أس رًا  ة م ش
 ، اف. وذا اس ال ه م الأ مة إل ق اص ال ء الع ه في ض ر ح ل، و ُ الع ها صاح إل

ف العامل. و على صاح  م فإنه  ق ك ال أن  ل ء ال ل عامل ل م على ف ق ل ال  الع
."....... ًا على ذل ا لاً    دل

لها: ق ة ع ذل  ن ِ الف ق ةُ ال ت م   وق ع
<<AUX MOTIFS QUE «Sur le licenciement pour faute grave 
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 
du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par 
une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement 
fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des 
motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments 
fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. L'employeur se 
plaçant sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve 
des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des 
obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend 
impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé 
qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut 
donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 
mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance….>>. 
Cass.Sociale., 31 mars 2021., no 19-21.382., 
https://www.courdecassation.fr/decision/607dde4cbdd797b53ae6e246?search_
api_fulltext=art.12326+code+du+travail&sort=&items_per_page=&judilibre_c
hambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilib
re_solution=&op=&date_du=&date_au= 

أن: ا في ذات ال ً   وراجع أ
Cass.Sociale., 15 septembre 2021., no 20-11.895., 
https://www.courdecassation.fr/decision/61418c41217ec50512d415bb?search_
api_fulltext=art.12326+code+du+travail&sort=&items_per_page=&judilibre_c
hambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilib
re_solution=&op=&date_du=&date_au= 
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ل وف الع اس ل ٍ غ م م إنهاء العق في وق : ع ال ا ال   ال
ل غ  ة في إنهاء عق الع أ ح ال ح دور م ض ه ب لى  ا ي ا ال لعل ه
وف اسًا ل ع وقًا م ا  ع ال ل ي ال م ت ، ه ع  ٍ ة، ل د ال  م
وع  ر ال ار وضا ال ة إلى ضا الإخ ال ضع  لاف ال مه،  ل م ع الع
هائي  ي ال ق اغ في الإنهاء، وال ف ال ئي لل ي ال ق ع لل للإنهاء، الأم ال 
ة أن  ، ش ق ة ال ه في ذل م م ، ودون مُعقَّ عل ع ال ض لقاضي ال

ا ع ً اؤه سائغًا، تأس ع.ئ ق ض ائل ال ألة تع م م ه ال   لى أن ه
عة  ة، أ وف  ة لا ال ض ة ال اح ل م ال وف الع ي  و ت
ل.  اح الع ة للعامل أو ل وف ال ع ال ع ال ق أة، و ال ل ذاته  الع
وف  لاح " م اص رج ض مفه ة إلى العامل ق ت ال ل ذاتها  عة ع غ أن 
ى ت في  ًا م وع أو تع ة غ م د ال ن إنهاءُ العقِ غ م ل"،   الع
ا  هَى، فه ُ ل ال عة الع لٍ آخ م ذات  ى خلاله للعامل ال ع ع ٍ لا ي وق

ل ذاتها وفُ الع ض  ة -تف س ن م ى أراد إنهاء  -أن ت ل، م على صاح الع
ا الإنهاء ف ، أن ي ه ةٍ العق ل ن أتي م م اس للعامل ذاته، و لا  ٍ م ي وق

أ  ام ل له س اح العامل، وما في ذل  ار  ل الإض ُ الع ة، ق بها صاح س
. ة في إنهاء العق   ح ال

فع في  داه، ال ه وم ه ون إلى ن ا إل ه ل ان ل م م ت ا تق ح  ق ولا 
ع ة ال أ ال ه  اجه ا أنه م ل ش  لة مفادها أن  ه وح ٍ م ة، على س اق

ة، وفي  د ال لل م عقٍ غ م ا في ال ً مه، فه حٌ أ عاق م ع ح في ال
ه؛  دودٌ عل فع م ا ال ن، فه ام القان ة وف أح ل لل م العق  عاق أو ال ال ي ال ال

قُ  ق ت ة  عاق ة ال أ ال ، ذل أن م عاق ل ال حلة ما ق الُه على ال ه وع
ي العق  ف ت ف أحُ ال أن ي ة،  ي أو عق ال م هاء العق ال ع ان حلة ما  وال

وحة ا لا م ه، فه ي ه –أو ت الة ه ه،  –وال ق  ة وال عاق ة ال أ ال ال م ع إع
ا ت الا اد ح يِ أو الام ُ ال ة أن ي رف . أما وأن ش ه في العق تفاق عل

ان له ال في ذل  ة، فه ون  د ال ف في إنهاء عقٍ غ م غ أحُ ال ي
في  ُ ال ن ال ة، و لا  ، ه ح ال أ مه ا ال مُق  عًا، إلا أن ه ت

ا ، فه ف الآخ ال ار  داه الإض ن م ة، أو أن  ء ال ا الإنهاء س اءٍ أو  –له ودون مِ
َةٍ  ة. -مِْ أ ح ال ال م امًا لإع ، اح ة و ن ة قان ني أو قاع أ قان لُ م ق     ي
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ٍ غ   ة في وق دة ال ل غ م د الع ة على إنهاء عق ل لة الع وم الأم
دَه،  أة جه ه ال اج  ج ت ٍ ح ه في وق قال اس م العامل  ل: تق وف الع اس ل م

س كأ ف م ه في م قال اس م العاملُ  ق ًا، و س أة م ل ال عةُ ع ن  ن ت
ل  س ع ف م إنهاء العق في م ل العاملَ  ُ الع ل، أو أن ُ صاح الع

أة.    ال
  المطلب الثاني

  أثر مخالفة مبدأ حسن النية في مرحلة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
في عق ى خالف أحُ  ل  م مة في إنهاء عق الع ق لاثة ال ا ال ل ال الع

 ِ عاي ه أحُ ال ًا،  وع أو تع ن غ م ا الإنهاء  ة، فإن ه د ال غ م
ة  ام ادة ال ها في ال ص عل وع، وال الا غ م ع ال ال اس ع لاثة لاس ال

ني. ن ال   م القان
ه وأ ه إل ر ال ا  د، أنه لا  أن ي غ أن م ا ال ان في ه ال ه  خ

ء  ورة ع س ال ة،  وعة أو تع رةٍ غ م ة  د ال ل غ م إنهاء عق الع
 ٍ م على إنهاء العق على س ل ق ُق ؛ ذل أن صاح الع ف ال أنهى العق ة ال ن

ق ع رٍ  ٍ أو م ة –م س وعًا، ث  – ن ان م ان أنه  ع ذل أنه  ح  ي
فًا  ع نه م غ م  ة، على ال َ ال ل ح ُ الع ن صاح ا  وع، فه ًا غ م س
ن  ف؛ إذ ت ع اني م معاي ال ار ال ال ال ٍ م إع ال حقه، على س ع في اس

الح ه –ال الة ه ة مع  –وال اس ال ة،  لا ت لة الأه قها قل ي رمى إلى ت ال
امُه م ًا، ق ًا لا ش ض ن م ا  ار ه ها. وال رٍ  ا أصاب العامل م ض

اء الإنهاء غ  ل ج ي عادت على صاح الع فعة ال ة أو ال ل ازنة ب ال ال
ر ال ل العامل  لا، و ال ر م ل الأج ل في تقل ي ق ت ، وال وع للعق ال

ا الإنهاء اء ه   .)١٣٤(ج
، ف ل ه في ك غ ل، ل وف الع اس ل ٍ غ م ه في وق قال اس م العاملُ  ق ق ي

ار  ُه في ذل إلى الإض ه ن ، دون أن ت ل آخ ل ل صاح ع الع اق  الال
، على  ال حقه في إنهاء العق ع فًا في اس ع ان العاملُ م ا وذا  ل، فه اح الع

                                                 
: د )١٣٤( ى، ان ع ا ال ب ه اب، د .ق ح ال ع ف ن  .محمد ر راسة القان خل ل خ، "ال ان   –مها رم

ة،  ة، القاه ة الع ه "، دار ال ة ال  ).٢٨٥، ص: (٢٠١٦ن
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ف ع اني م معاي ال ار ال ٍ م ال ن  س ه، إلا أنه  م ذ ق  –رغ ذل –ال
ة.   ح ال

رةٍ  ة على إنهاء العق  د ال ل غ م في عق الع م أحُ  ، فق ُق الع و
ف الآخ أم  ال ار  ه إلى الإض ُ ه ق اء ات ة، س ئ ال ن س وعة، ورغ ذل  م

ا.  م له على ن ما ق   لا، وذل 
ا ا  الفة وعلى أ حالٍ، ول اءات خاصة وفاقًا ل ر ج ق عُ ال ل  ن ال

حلة إنهائه، وق أحال  ها م ، وم ي  بها العق احل ال ع ال ة في ج أ ح ال م
اول  ل س ا ال ا في ه أن، فإن ا ال ه العامة في ه اعُ ره ق ا الأم إلى ما تق ه

اع ان م ال ت تل الق ا إذا  في ال  الفة أح   العامة على حالة م
مه. ة، م ع أ ح ال ات م ق ة ل د ال ل غ م   عق الع

 ة د ال ل غ م ة في إنهاء عق الع ء ن ار  الفة ضا الإخ   أث م
الإنهاء  ار  اء الإخ ة، لإج د ال ل غ م في عق الع ٍّ م  اعاة أ م م إن ع

ه ال ا اعاة ض ة م وم ء ن ال ع س ا ي في غال الأح نًا، إن ها قان ص عل
ة  ل ن ال ، وما أن ت فِ الآخ ال ار  ه في الإض ة م ف، إما ر ا ال ل ه ق
ا الإنهاء ق  ن ه وعة، وما أن  قها م وراء ذل غ م ف إلى ت ي يه ال

ل. ل صاح الع ٌ م ق ه غ   صاح
الع أن،  ا ال ادة وفي ه ال في ال عُ ال  ن ١١٨(ا ال ) م قان

ل، على أنه: اء مهلة " الع ل انق ارٍ أو ق ل دون إخ ل عقَ الع ُ الع إذا أنهي صاح
ها.  اقي م ء ال هلة أو ال ة ال عادل أجَه ع م لغًا  د للعامل م أن ي م  ار، ال الإخ

ة هلة ض م ةُ ال الة، تُ م ه ال ل  وفي ه ُ الع مة العامل، و صاح خ
ان الإنهاءُ صادرًا ع جان  . أما إذا  ة على ذل ت امات ال اء والال ل الأ في ت

ل". ه الع هي م وق ت   العامل، فإن العق ي
اءً  ر ج ق ع ال  ، أن ال ا ال اضح م ه نًا –وال قع على  -م دًا،  ف م

ل حال إخلاله  اءة، ع صاح الع ه ب اء الإخلال  الإنهاء، س ار  اء الإخ إج
ق ذاته العاملَ م  ه، وأعفى في ال اع ه أو ق ا ائه، أو الإخلال  م إج  ع
 ، ع ال ا ُ لل ار، وه اء الإخ ه لإج الف غ م م اء، على ال ا ال ه

ف اره ال اع ة للعامل  ة م ا ل ح ف أف ة في ت ال في العلاقة  ر
ة.   العق
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قَّع على  ُ ني ال اء ال ه أن ال م ذ ق غ أن ما  أن ُفه م ال ال
ن  ه، و اع الفة ق اءة أو م ار ب اء الإخ ه إج الف ئ  م ا  ل إن صاح الع
؛ إذ أن  ال حقه في إنهاء العق ع ل في اس ف صاح الع ٍ م تع ذل على س

ن  ل غ  القان ل في إنهاء عق الع اح الع ى ال ل غ م أنه ق أع وعلى ال
ف في  ع م ال انًا لع ار، ض ا الإخ ه  دة، إلا أنه ق ف إرادته ال ة  د ال م
 ، فًا في إنهائه العق ع ل م ُ الع ان صاح ار،  ، فإن ل ي الإخ ا ال ال ه ع اس

أن صاح ا ة  ل ال ا ولا علاقة ل ا الإنهاء أو أن ه ة في ه ئ ال ان س ل  لع
مه. رٌ أصاب العامل م ع ه ض ت عل   الأخ ق ت

ه  ص عل ل، وال قع على صاح الع ني ال اء ال ، أن ال ل ما س وتف
ادة ( لاح ١١٨في ال رج إلا ت اص ان لا  أن ي ل، ون  ن الع ) م قان

ن ت "، إلا أنه  ع م "ال الإنهاء أو ع ار  اء الإخ اعاة إج م م ا ع ع ً ع
ن  ي ت ة ال اق ة أو ال ار ال ع ع الأض ال ه، ولا علاقة له  اع اعاة ق م
ني غ جاب  ٌ قان ى آخ أدق، ه تع ع ا الإنهاء، أو  اء ه أصاب العامل ج

 ً ى ثال أك دقة وت ع ائي، أو  ة لا ق ل ر  ر لل ٌ ع ال ا، ه تع
ر  ه، لا ع ال اع ار أو ق اء الإخ اعاة إج م م اتج م ع اءة وال ض ب ف ال

اماته ي لال عاق ف أح ال م ت ار أن ع الفعل، على اع اقع  قي أو ال في  –ال
مها ا  –ع ل ه ان م ر، خاصة إذا  عاق الآخ  ة ال ض معه إصا ف ا  إن

ام ي رالال ا ال ُ ع ه ع ن ال ، و ه العقُ ه أو ي ق نُ و ئٍ –ه القان  - ع
ائًا. ا ق ً نًا لا تع   قان

د ، ما وم ادةُ ( س ه ال ي  ائي، وعلى وف ما تق ع الق ) ٢٢١/١أن ال
ارة وما فاته م  ائ م خ ل ما ل ال ،  أن  ني ال ن ال م القان

،  أن ه،  ك أخ  ام أو لل الال فاء  م ال ة لع ة  ر ن ا ال ن ه
ا  ه، إن اع ه ق الف اءة أو م الإنهاء ب ار  اء الإخ ل لإج اعاة صاح الع م م وأن ع

ن  ه القان ق امٍ  ال م وفائه  ني. –ي ع ع ام قان   ال
، ًا على ما س ت اش ج وت رٌ م ه ض ى أصا الفة صاح فإن العامل، م اء م

ع  ال ل  ة صاح الع ال ع م ه،  اع الفة ق ار أو م اء الإخ ل لإج الع
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ادة ( ه في ال ص عل ني ال ع القان قاقه لل ًا إلى ج مع اس ه، ج ) ١١٨ع
ل ن الع   .)١٣٥(م قان

ة ذاته في  أ ح ال الفة م ل أث م أن ح ا ال اؤل في ه ر ال ول ي
اع ال ل ق اعاة صاح الع م م ي ت العامل  ع ار ال ع ع الأض

رًا؟. قاقًا وق ، اس ع ث ذل في ال ه، فهل ي اع الفة ق الإنهاء أو م ار    الإخ
اءَ  ر ج ق عي  د ن ت م وج ًا لع اؤل، ون ا ال ة ع ه اقع أن الإجا في ال

ج د ب ة في العق أ ح ال الفة م ني، م ا في مأزقٍ قان خل :هٍ عام، ق ت   ل
ع الأول جهٍ خاص، لا  د ب اق العق مه، وفي ن ني في ع ن ال : أن القان

ول ع  ان ال ق في ذل ما إذا  ف ار، فلا  ع ع الأض ألة ال ا في م ا ال
ة  ء ال ة س ج ل أن ت ت ة، بل اش ل ئ ال ة أم س ر ح ال إلى واقعٍ ال

ف م جان أح  ر أو على الأقل تع عاق الآخ  ة ال ل في إصا ماد ي
. ي عاق   ال
اني ن ع ال ا  ؛ ون ي عاق ة أح ال ء ن د س ن ع م ع لا  : أن ال

ه في  ل عل ُعَّ ي أن ال ع ر، ما  ن جابًا لل ، و عاق الآخ ر ال أصاب ال ال
ع يًاا -ال قاقًا وتق عاق  -س ة ال ء ن ع ال ع س ق ر ذاته،  ه ال

مه. ه م ع ول ع   ال
ة دون  د ال ل في إنهاء العق غ م ل، وال ة صاح الع ء ن غ أن س
 ، ع ألة ال ق في م ف ان لا  ه، ون  اع الفة ق ار أو م اء الإخ اعاة إج م

ا أنه يًا،  قاقًا وتق از ذل  اس م ج ر، لا لع ع ال ات وق ل لإث ل لح  ق لا 
ة م  ار أن ح ال لاً، على اع ات ع ا الإث ة ه ع ا ل ة؛ ون ن ةِ القان اح م ال
ا لا  اتها، إلا أن ه ها أو إث ف عل ع ال ال ع في غال الأح ة  ألة داخل مه م ع

ا  ل أث له ام  ة أو انع ل  ثار  ي ان .ع حلة إنهاء العق أ في م   ال
ار  اء الإخ م إج ا في ع ً لُ غ ى ارت صاح الع أنه م ل  وأق م ذل الق
ل  ر، فإن صاح الع ة العامل  ه إصا ت عل ه، ما ت اع اعاة ق م م الإنهاء أو ع

ة، الأم ال ي ئ ال ل س ه –ن ب الة ه ادة ( –وال ال ن ال ) ٢٢١/٢إع

                                                 
ع رق) ١٣٥( ، في ال الي م أن: نق ع ا ال ة ٩٥٤( راجع في ه ة  ٨٩) ل ة، جل ائ الق

، في ٢١/٢/٢٠٢١ الي م ؛ ونق ع ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل قع الإل ، ال
ع رق ( ة ١٩٦٤٤ال ة  ٨٩) ل ة، جل ائ .١٧/١/٢٠٢١الق اب ر ال  ، ال
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ان  م ، إذا  ر أنه:" ومع ذل ق ي، وال  داه الع مه أو م فه ني،  ن ال القان
ع  ا إلا ب ً أ ج ا أو خ ً ت غ ُ ال ل ي ي م ال ، فلا يل ره العق ام م الال

ه "، الأم ال ُفه م عاق قعه عادة وق ال ر ال  ت الفة -ال م ال  - فه
ى ارت ال ار أنه م ولا ع تع الأض ن م اماته، فإنه  ف ال ا في ت ً عاق غ

. ف الآخ ي ق ت ال قعة ال قعة وغ ال   ال
ة،  د ال ل غ م إنهاء عق الع ل، ال قام  ، فإن صاح الع و ما س

ت ه، م اع اعاة ق اءة، أو دون م الإنهاء ب ار  اء الإخ اعاة إج ا، دون م ً ًا في ذل غ
قعة أو غ  ار م الفعل م أض ه  ا  ولا ع تع العامل ع ن م
ار  ع ع الأض قاق ال ة في اس أ ح ال الفة م ه أثُ م ا  قعة، وه م
الفة،  ه ال ام ه انع ا الأثُ  م ه ع إذ انع  ، ي ن  الغ قعة ال غ ال

ل ما على العام ئ –لو أ –ع ل ارت في ذل خ ًا–أن ي أن صاح الع  - عق
 ٌ ه غ ات،  )١٣٦(صاح ق الإث افة  عانة  ر، وله في ذل الاس ه  ت في إصاب

ات. ق الإث افة  اتها  ز إث ة  ع واقعةً ماد ار أن الغ في ذاته     على اع
ت على الإن ى ل ت ، فإنه م ا س قابل م ل وعلى ال وع م ق هاء غ ال

أُ ح  د م ع ا  قعة، فه ارٍ غ م ُ أض ة أ د ال ل للعق غ م صاح الع
ة ه –ال الة ه فى -وال اءً، وُ ع اب ألة ال ح أثُه إلى م ثار، ولا   –إلى الان
ئ ادة ( –ع ه في ال ص عل ني ال ع القان ل، و١١٨ال ن الع ئ ) م قان

أٍ عق  د خ ٍ م وج ، على س قعة فق ار ال ائي ع الأض ُ الق ع ه ال ان
ان  ى ول  له ح ، ذل  ال ال ع ف في اس ع ل في ال ل، ي ُ الع ه صاح ارت
د  ه  ٌ في إثارته وأث ت ا في الإنهاء؛ إذ أن الغ م ً ل ق ارت غ ُ الع صاح

ت قعة ت ار غ م د أض اءة  وج عًا في  ل قا ة له، و ه، وم دونها لا  عل
. ف   ال
  

                                                 
أن:) ١٣٦( ة  ق ال ةُ ال ر" ق م ق ق -ال ة ال اء م ات الغ -في ق أو  أن إث

اء  ه س ل على ما ي ل إقامة ال م  ُل عى ه ال أن ال ه؛ ذل  قع على عات م أ ال  ال
ات ع  الإث نًا  لف قان ها، وأنه إذا ع ال ال ه ف عى عل ع أو م عٍ أصلاً في ال كان م

اه" ة ادعائه خ دع ل على ص ل ع رق ( .إقامة ال ، في ال ار م ة ٩٥٢٩نق ت  ٨٧) ل
ة  ة، جل ائ .١١/٢/٢٠٢٠الق ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل قع الإل  ، ال
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 وع رٍ م اد إلى م ة دون الاس د ال ل غ م   أث إنهاء عق الع
ل غ  ل أو العامل ل  في إنهاء عق الع ا أن أًا م صاح الع ض ه الف

ن ق قا افٍ،  في ذل أن  وعٍ و رٍ م ة إلى م د ال ف م ار ال إخ م 
. ل ق ب ار أو ل  اء الإخ نا لإج دة قان ة ال الإنهاء خلال ال   الآخ 

ادةُ ( ي لا تع ١٢٠وت ال اب ال ع الأس ل ال على  ن الع ) م قان
ة أو  ا الة الاج ن أو ال أو ال الل ة للإنهاء،  ا وعة وال رات ال م ال

اسي أو ان أ ال ال أو ال ل الع ه صفة م ارس ة أو م ةٍ نقاب اب العامل إلى م
قه في الإجازات.  ام العامل ل   اس

ة،  د ال ل غ م وع لعق الع ت على الإنهاء غ ال اء ال وفي شأن ال
ادة عُ ال ب ال ا ال الع ل، م أنه:١٢٢( ُ ن الع إذا أنهى أحُ " ) م قان

ف  ر ال فَ الآخ ع ال أن ُعِّض ال م  افٍ، ال وعٍ و رٍ م العقَ دون م
ر صادرًا م جان  ان الإنهاءُ دون م ا الإنهاء. فإذا  اء ه ه م ج ال ُ

ادة ( ها في ال ار إل ة ال أ إلى الل ل، فللعامل أن يل ا ٧١صاح الع ) م ه
ق ز أن  ، ولا  ع ل ال ن  ةُ ع أجِ شه القان ره الل ُ ال تق ع ل ال

اقي  ل ذل  العامل في  مة. ولا  اتِ ال ةٍ م س ل س امل ع  م الأجِ ال
نا". رة قان ق قاقاته ال   اس

دًا وفاقا  نًا م اءً م ع ال ق وضع ج ، أن ال اب ح م ال ال و
ا ل، س وع لعق الع ل العامل أو م صاح للإنهاء غ ال ا الإنهاءُ م قِ ء وقع ه

عُ ال أنه في  ر ال ة أك للعامل، ق ا ف ح ا إلى ت ً ل. غ أنه وق الع
ل،  العامل ل صاح الع وع م ق ع الإنهاء غ ال ئٍ  –حالة وق  - ع

ا ً نًا –تع امل ع -قان رُه ع أج شه م الأج ال قل ق ة م  لا  ل س
مة العامل. ات خ   س

لف ع  ل  في لعق الع ع وع أو ال ُ ع الإنهاء غ ال ُ ال ع وال
ه؛  قل ع ه و اعاة مهل م م ار أو ع اء الإخ اعاة إج م م ع ال ع ع ال

ار، اعِ مهلة الإخ وع للعق ول ي الإنهاء غ ال عاق إذا ما قام  ا  ذل أن ال فه
 : عاقُ الآخ تع ه  الأول ال ار إل ، وال وع للعق ع الإنهاء غ ال

ادة ( ل، ١٢٢في ال ن الع اني) م قان ار،  وال اعاة ضا الإخ م م ُ ع ع
ادة ( ه في ال ار إل ه، وال اعاة مهل م م ن. أما إذا أنهي أح ١١٨أو ع ) م ذات القان

ي ا عاق اءً ومهلة، ال ار، إج وع، وراعى في ذل ضا الإخ ، إنهاءً غ م لعق
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ا، وه ذل ال ع الإنهاء غ  ا واحً ً عاق الآخ تع فى  ال ا ُ فه
في ع وع أو ال   .)١٣٧(ال

ل ما ل  ل  أن  وع لعق الع ُ ع الإنهاء غ ال ُ ال ع وال
عاق الآخ م ا الإنهاء.ال ة ه ارة وما فاته م  ن    خ

ل في  ر أن ي ل لا ي وع لعق الع ع ع الإنهاء غ ال غ أن ال
ز  ، فلا  ف العق ار في ت عاق ال أنهى العق على الاس ار ال إج ي،  ٍ ع ف ت

ار إنه له؛ ذل أن ق ل على إعادة العامل إلى ع ار صاح الع ت إج ا ي اء العق إن
ه ة على  عل ت امات ال ل الال ل، و ة ب العامل وصاح الع ة العق ا إنهاء ال

فِ، ع ال ا الإنهاءُ  ، ول ات ه اء إلا في  العق ة الق قا ار ل ا الق ع ه ولا 
ا  ل، ما ل  ه ان له م ه إن  اج م ر ال ع ع ال ل ال ص  خ

ره الإنهاء  له وه ما تق إعادة العامل لع ئ  ال  قابي، فع ِ ال ا  ال
ادة ( ل ال ٧١ال ن الع   . )١٣٨() م قان

ل أنه  ُ الع ر ع العامل، وأث صاح ارُ إنهاء العق ق ص ان ق ، فإذا  ل ك
 ، ا العق ف ه ار في ت ار العامل على الاس ز إج ًا، فإنه لا  ٍ كان تع على س

أداء  ام العامل  ل، إضافة إلى أن ال ة إلى صاح الع ال ه  م ذ ق م ال ال
ر  ي للعامل، وم ث فلا ي ار ال ا على الاع ً ن قائ ه  ف عل ل ال الع

ائ ًا لل ن ذل م ام؛ إذ ل  ا الال ار العامل على أداء ه ل –إج ، -صاح الع
للأن العامل ل  ب م صاح الع غ ه على ال ال ب م ل ل ال د الع   .)١٣٩(ي

ل  عاق ال أنهى عق الع ن ال د، أنه لا  أن  ا ال ان في ه ال وح 
ن الإنهاءُ م  ال؛ إذ ق  ع الأح ة في ج ئ ال ة، س رةٍ تع ة  د ال غ م

غ م ًا، على ال ي تع عاق ل أح ال ق ذل  ق ة، و عاق ح ال ا ال ن ه
ة لا  ل ق م وع ت ها م وراء الإنهاء غ ال ُ ف اع ن ال ي  الة ال في ال

                                                 
، ص: (محمد ل .د )١٣٧( جع ساب ، م جع  .)؛ د٥٦٧ ش ل ...."، م ن الع ر، "قان محمد ح م

، ص: (  ).٤٢٧ساب
ع رق ( )١٣٨( ، في ال الي م ة ٤١١٤نق ع ة ٨٢) ل ة، جل ائ قع ٢١/٣/٢٠٢١ الق ، ال

. ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل  الإل
اب، د .د )١٣٩( ح ال ع ف ،  .محمد ر جع ساب امات.......، م ة العامة للال خ، ال ان  مها رم

 ).٣١٤ص: (
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 ، ى آخ ع ، و ا الأم عاق الآخ م وراء ه ر ال أصاب ال ة مع ال اس ال ت
الغ ارِ  ُ الإض ي ق عاق ف في الإنهاء م جان أح ال ة إذا ت و م م  أو ع

ن  عاق  ا ال قها، فإن ه د ت ق ة ال ل ه –ال الة ه ال  –وال ع فًا في اس ع م
اضح  اس ال م ال ار ع ة. أما إذا اع الإنهاء م ءُ ن ورة س ال ه  اح حقه، و
ن  ا ق  عاق الآخ م الإنهاء، فه ر ال أصاب ال ققة وال ة ال ل ب ال

الة ال ة، أ أن الأم في ال ئ ال ن س ة وق  عاقُ صاح الإنهاء ح ال
. ل ل ق ة    الأخ

ة أو غ  رةٍ تع عاق ال أنهى العق  ان ال ى  ان أنه م ال وح 
اء ذل أم لا،  عاق الآخ م ج ارٌ أصاب ال قق أض اء ت ة، س ئ ال وعة س م

ن ذل  ، الله فلا  ع ال عل  ا ي ا  يً ة، وت ن اته لإثارة أ آثارٍ قان لا ب
ارٍ  أض عاق الآخ  ة ال ل في إصا هٍ ماد ت ة إلى م ء ال إلا إذا ت س
ع  ا ي ال ، فه ام العق اء إب قعة أث ار غ م ه الأض ان ه ، و ة م غ نات

 ٍ ار، على س ه الأض ائًا ع ه ة. ق ة لا العق ق ة ال ول اع ال و م ق
ل. وف الع اس ل ٍ غ م ل في وق   الأمُ ذاته على حالة إنهاء عق الع

ل،  هاء عق الع هي ع ح ان ة لا ي أ ح ال ًا إلى أن م ر الإشارة أخ وت
ا إلى  ا وسارً ً ل م ا  هاء؛ ون ا الان قةُ ه ان  حلة؛ إذ أًا ما  ع تل ال ما 

م  ل، وع ة صاح الع اف م م ع امه  أ ع  ال ا ال مًا به ل العاملُ مل
ارة، على ن ما  ة وال ا ل ال ار الع أس فا  الاح امه  ا ال ه، و ار  الإض

ادةُ ( ه ال ي  ادة (٦٨٥تق ادةُ ٦٨٦/د) وال ا ال ، و ني ال ن ال ) م القان
له على ٥٦( ، وذل  ام الأخ الال عل  ا ي ح ال  ل ال ن الع ) م قان /

هاء العق ذاته، الأم  غ م ان ا، على ال ه ي ت ة ال ار العلاقةِ العق ٍ م اس س
ل ع معه الق ال –ال  عة ال ي ت  -و ار ال ة العامل ع الأض ول
اء إخ ل ج ة لا صاح الع ةِ العق ول ا على ال ً امات، تأس ه الال ف أح ه لاله ب

أ وتُلقى على عات  ان لها أن ت امات ما  ٍ م أن تل الال ة، على س ق ال
ها العقُ  ي ت ع ة، وال ه العلاقةِ العق ا في ه له لا دخ ف ل ، إلا إذا )١٤٠(ال

                                                 
نُ  )١٤٠( ك القان ل؛ ح ت ة صاح الع اف م م ع ام العامل  حٍ في ال ض ا الأمُ ب ه ه و

ع ادةُ (لل مه؛ إذ ت ال ه م ع ةَ الاتفاقِ عل ي ح ني ال على أنه:) م ٦٨٦اق ن ال  القان
لاع على س  -١" الا ل أو  لاء رب الع فة ع ع ح له  لُ إلى العامل  لُ ال ان الع إذا 
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ًا  أ ج ا أو خ ً ارٍ غ ارت العاملُ غ أض ل  ةُ صاح الع ه إصا ت عل ت
ح  ى ن ال م ع لل والإع اتها، وت ة ج ق ةُ ال ول ح ال ئ تف قعة؛ فع م

ًا. أ ج ا أو خ ً انها، وأن العامل ق ارت غ ات أر ل في إث ُ الع   صاح
  المبحث الثاني

  أثر مبدأ حسن النية في مرحلة إنهاء عقد الوكالة
ا في  ي يً ني، وت ن ال ؛ الأول: القان ن الةِ في قان عُ ال عقَ ال ال

) : اد م ى (٦٩٩ال ن ٧١٧) ح اني: قان ة، وال ن الة ال د ال عق علقة  ه، وال ) م
ارة رق ( ة ١٧ال : (١٩٩٩) ل اد م ا في ال يً ى (١٤٨، وت ه، ١٩١) ح ) م

الة ال د ال عق علقة  ي؛ ال ي وال ن ع الف ة إلى ال ال ل الأم  ارة. و
) : اد م الة في ال ى (١٩٨٤عقَ ال علقة ٢٠١٠) ح ني، وال ن ال ) م القان

) : اد م قل في ال دِ وال لاءَ العق ا ي و ة،  ن الة ال ى (١-١٣٢ال - ١٣٢) ح
ار في ا٩ لاء ال ارة، وال نِ ال : () م قان اد م ى (١-١٣٤ل ) ١٧-١٣٤) ح

ن ذاته.   م القان
ادة ( ه ال الة، على وف ما ت عل ني، ه عقٌ ٦٩٩وعقُ ال ن ال ) م القان

ل ابِ ال نيّ ل لٍ قان ع م  ق أن  لُ  اه ال ق م  ن )١٤١(يل الة  . وعقُ ال
ع ق نًا، و له م نيّ م فُ القان ان ال نًا إذا  ان  م ل، تاجًا  ال ع صفة ال

ى  نًا ح لها م نيّ م فُ القان ان ال ة إذا  ن الة تع م ، أ أن ال أو غ تاج
ارته الِ ت لٍ م أع ع فُ  ا ال عل ه لُ تاجًا، ول ي ان ال   .)١٤٢(ل 

                                                                                                                       
اف ربَ  هاء العق أن ي ع ان ز للعامل  فقا على ألا  ف أن ي ان لل اله،  لِ، ولا أن  أع الع

ه...........". اف م  ق وعٍ   ك في أ م
ادةُ ( )١٤١( ي على أن:) م ١٩٨٤ت ال ن ني الف ن ال ي " القان ع ل هي عقٌ  الة أو ال ال

ل  ق أ العقُ إلا  ه. ولا ي اس ل و الح ال لٍ مع ل ع امِ  ةَ ال ا آخ سل ً اه ش ق  ٌ ش
ل".   ال

Art. (1984) du code civil: << Le mandat ou procuration est un acte par lequel 
une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le 
mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du 
mandataire>>. 

زاق ال .د )١٤٢( نيع ال ن ال ح القان س في ش ، "ال ر ع –ه ا ء ال ل الأول –ال د  –ال العق
رة،  عارف، الاس أة ال اسة"، م عة وال د الة وال قاولة وال ل: ال اردة على الع ، ص: ٢٠٠٤ال

ها.٣٧٧( ع  ) وما 
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ه؛ فإذا ل   الةِ على صف عةُ ال قف  ل، ف ة إلى ال ال ان أما  تاجًا، 
ان  ى ل  ه، وح الِ مه الةُ في أع ى ل دخل ال ة، ح ن ه م ة إل ال الةُ  ال

ارة ل ت ة إلى ال ادة ال)١٤٣(ال ن ، وما في ذل س ت ل ال ة م قان ال
ارة، م أنه: امُ القا" ال ه، فلا ت أح ة إلى أح  ال ا  ارً ان العقُ ت ن إذا  ن

امُ  ف الآخ أح امات ال ه، وت على ال ف وح ا ال امات ه ار إلا على ال ال
." نُ على غ ذل ني، ما ل ي القان ن ال   القان

الة  ع لل هاء الأجل ال ان ه أو  ل  ل ال ام الع إت هي  ة ي ن الة ال وعق ال
ار أن عق ل على اع ل أو ال ت ال ي أو  ار ال م على الاع ق الة   ال

ادتان: ( ا ت ال  . ي عاق لا ال لا م ٧١٦) و(٧١٥ل ني ل ن ال ) م القان
دة. وذات الأم  ا م ة  ة أو م رة م الة  ل إنهاء عق ال ل وال ال

اد: ( ه ال ي.٢٠٠٧) و(٢٠٠٤) و(٢٠٠٣ت عل ن ني الف ن ال   ) م القان
ه إنهاؤه  ل م  ز ل ة،  د ال ان غ م ارة، فإذا  الة ال أما عق ال
ى  فِ الآخ م ٍ إلى ال أداء تع فُ ال أنهاه  م ال ، على أن يل ل وق في 
ارة  الة ال ان عقُ ال . وذا  اس ٍ غ م ارٍ ساب أو في وق وقع الإنهاءُ دون إخ

ة،  أن دَ ال ل،  م ّ ومق ٍ ج دة إلى س ف إرادته ال فُ ال أنهاه   ال
ادة  له ما ه إلا ت ل ال ، وذل  ف الآخ ع ال مًا ب ان مل ولا 

)١٦٣. ارة ال ن ال   ) م قان
د  ان العقُ غ م د، و الة عق ارة ب الةِ ال عُ عق ال ض ى تعل م وم

ا لا  ة، فه ه ع ال ع مًا ب ان مل ل، ولا  أ م ال ل إنهاؤه دون خ ز لل
ى ل  إنهاؤه  ل م ة إلى ال ال له. وذات الأم  اء ع قه م ج ر ال ل ال

ادة  اس (ال ٍ غ م ره أو ت الإنهاءُ في وق ل ي رٍ مق ن  ١٨٨للعق إلى ع م قان
ار أن )؛ على اع ارة ال ة  ال ل ال ل ع الأح د ت في ج الات العق و

تُه، ورف  ه م ة، وان دَ ال د م الة العق ان عقُ و ة. أما إذا  ف ال ال
ف  ل في ت أ أو تق م جان ال ع خ م وق غ م ع ه على ال يَ لُ ت ال

ر  ه م ض ا أصا ل ع ع ال لُ ب م ال ا يل الة، فه ي ال م ت ة ع ن
ادة  الف ذل (ال لُ اتفاقٍ  لا  ا قع  ، و ) ١٨٩العق ارة ال ن ال   .)١٤٤(م قان

                                                 
.. .د )١٤٣( س ، "ال ر ه زاق ال لع ال ع، ال ا ء ال ، ص الأول...."، .، ال جع ساب  ).٣٧٨(م
ادر في ) ١٤٤( ها ال ا في ح رة العل س ةُ ال ن  ١٤ق ال رة ن  ٢٠١٢ي م دس ع

ادة ( ادة (١٨٩ال ارة، وسق ال الأول م ال ن ال ان ١٩٠) م قان ن ذاته، وال  ) م القان
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في  ل س ا ل ني، فإن ن ال اق القان خل في ن ا ت ان دراس ا  غ أنه ول
ة ن الة ال ة في إنهاء عق ال أ ح ال ألة دور م ع  –ال في م ، ون فق

ا ال ح م ه ض ه ب ة  أ ح ال غ م أن م ارة، على ال الةِ ال اق عقَ ال
ال  ع الأح ارها ت في ج اع الها،  لاف أش ارة على اخ الة ال د ال في إنهاء عق
رٌ م  ّ م اد ها إنهاءٌ انف ج ف افها، ولا ي ة لأ ة ال ل م على ال ، وتق أج

عات (تع د وال ار الإنهاء).  الق ف الآخ ع أض   ال
ة في إنهاء عق  أ ح ال ا ال دور م اول في ه ، ن اءً على ما س و
ه على ال  ه، وذل م خلال تق ل،  ل، وال ه: ال الة، وم تق  ال

   الآتي:
حلة إنهاء عق ا ة في م أ ح ال ل  ل الأول: م تق ال الةال   ل

الة حلة إنهاء عق ال ة في م أ ح ال ل  اني: م تق ال ل ال   ال
  المطلب الأول

  مدى تقيد الموكل بمبدأ حسن النية في مرحلة إنهاء عقد الوكالة
ادتان: ( الة٧١٦) و(٧١٥ت ال ني ال إنهاء عق ال ن ال  –) م القان

ني اء -ال دة، س ف ل. الإرادة ال ل أو م جان ال   م جان ال

                                                                                                                       
م ت ل ع ع ل ال ع م ق ال ة  ال عاد رفع دع ال مًا ت د م ع ي ي العق ب

. هاء العق   م تارخ ان
ادة ( ا في ذل على أن ال في ال رةُ العل س ةُ ال ت ال ارة ١٨٩وق اس ن ال ) م قان

ادة  عاق (ال ة ال ي  ي تق رة ال س ة ال عارض مع القاع ر  ٤١ي اد ١٩٧١م دس  ٣٣، وال
ر  ٣٧و ٣٥و ٣٤و ن ٢٠١٤م دس ةِ القان ق ة  ه ة، أن تع م دة ال د م )، وأن الأصل في العق

د  ع ا، ل ه ة ب ام عُ العلاقةِ العق ع ذل م انف افها، وما  ه ب أ ف عل هاءِ الأجل ال ان
ج و ل في ال ا ال ، وأن ن عاق ة ال ة وح ل عة م ح ال ف املة ال اته ال ا سل ه ل م  ل
اه في  ل ال اح ال اه، وأن ن ه مقابل أج ارت ا ل ول اس ال فقات  ام ال فاوض وب وال
ة، ووفاءً  الة  ن ف عق ال ةً ل ةً  ن ن و أن  ع لاء، لا  د الع لعة وزادة ع ج لل و ال

ص العق قًا ل قع على عاتقه  ني  امٍ قان ال ل  ام م ال ه: د وأح ار إل ن". م علي س  .القان
الة هاء ال ع ع ان ار في ال ل ال ، "ح ال ا  –قاس رة العل س ة ال تعل على ح ال

ة رق  ة  ١٩٣في الق ق  ٢٩ل ق ة ال ل اد،  ن والاق لة القان ر  رة"،  م جامعة  –دس
ة، مل ( ع٤القاه اني وال د (ال  ). ١٣، ص: (٢٠١٩ن)، )، الع
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ادةُ ( ني ال على أنه:) م ا٧١٥ح ت ال نِ ال ل  -١" لقان ز لل
ان  . فإذا  الف ذل ى ول وُج اتفاقٌ  ها ح الةَ أو ُق هي ال ٍ أن ي في أ وق

ر ال  ل ع ال ِ ال ع مًا ب ن مل ل  ، فإن ال أجٍ الةُ  اء ال قه م ج ل
ل.  رٍ مق غ ع اس أو  ٍ غ م الةُ  -٢الإنهاء في وق ان ال على أنه إذا 

ها  ق الة أو  هي ال ل أن ي ز لل ي، فلا  الح أج ل أو ل الح ال صادرة ل
ه" ال الةُ ل رت ال   .)١٤٥(دون رضاء م ص

عل ا ي ق  ف ع ال  ، أن ال اب ح م ال ال ل في و   ال
لها على ال الآتي: دة ب حالاتٍ ثلاث، نُف ف إرادته ال الة    إنهاء عق ال

ل الح ال ت ل ةً وعُق الةُ ت ان ال الة الأولى: إذا  الةُ ال ن ال . ت
ام  ال عًا  لُ م ن ال ا  ه، فه ال لُ على أجٍ مقابل و ل ال ة إذا ل  ت

ل إذا ب ة ال ل دةً ل الةُ معق ن ال ا ت ل.  اب ال اس ول ني  فٍ قان
فع  ال د  ، و لا تع ل فق فع على ال ة أو ال ل ق ال كان ت في ت

ا ه ٍّ م أ ل أو الغ أو لا  إلغاؤها  اء أو )١٤٦(على ال ة في ش الة ال ال  ،
، أو ال عة أرض للغ ع ق فٍ ب ع ل ائيّ تا اءٍ ق إج ام  ة في ال الة ال

ه ال  ج ار وت الإق ل  ة ع ال ا اء ن ات أمام الق ل اء ال ل: إب ني، م قان
                                                 

ادة () ١٤٥( ي، م أنه:) م ا٢٠٠٤قابها ن ال ن ني الف ن ال ل " لقان ل ال ع ل أن   لل
اص  ع ال ة ذات ال قة ال ث ه إما ال ل اء على ت ل ع الاق ار ال اسًا، وج ى رأ ذل م م

الة إذا ت ت  الة، وما أصل ال ي ت ال ة  ال ل، وما ال ي سُل لل عقٍ رس ها 
الأصل". فا  ها إذا ت الاح   الأصل م

Art. (2004) du Code Civil: << Le mandant peut révoquer sa procuration quand 
bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit 
l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a 
été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute”. 

ة في ح )١٤٦( ق ال ةُ ال ادر في ق م أن:١٦/١١/٢٠٢٠ها ال ة " ،  ل ال ق 
ا ال اردة به ن ال ٧١٥ –ال ار م القان ل أو الغ م اس د على ال فعة تع ل م ني، 

ع  لٍ قا الة،  صُ عق ال ها ن ف ع قع  إلغائها، و أن ت ر  ل ض الة، أو  ال
ةو  رٌ واق ها أم ف ع ح، أو ت ها - ص ة تقف عل ل حالة على ح ة وفقًا ل ل على أن  -ال ت

ت على  ها ُف الة أو تق ني إلغاء ال امها". نق م فعة م إب ه ال ال الة ل رت ال م ص
ع رق ( ، في ال ة ٣٧٠٧م ة  ٩٠) ل ة، جل ائ وني ١٦/١١/٢٠٢٠الق قع الإل ، ال

. ر ساب ة........، م ق ال ة ال  ل
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 ُ لُ أو الغ ل، إلى أن ي ال ة ال ل عق ل الة أنها ت ة. والأصلُ في ال اس ال
ها. ة ف ل    أن له م

الة أنها ادةُ ( والأصلُ في ال ة؛ إذ ت ال ن ت ني  ) م٧٠٩/١ت ن ال القان
ل " ال على أن: احةً أو ُ ف على غ ذل ص ة، ما ل يُ الةُ ت ال

ل". ًا م حالة ال   ض
، ودون  له، في أ وق الة أو تق م ل إنهاء عق ال الة،  لل ه ال وفي ه

ا ا ةٍ في ه ٍ ت ا ، أ ض املةُ في إنهاءِ العق ةُ ال ل ال ن لل د،  ت ل
لُ  أن ُع ال ًا،  ا أو ض ً لُ ص ا الع ان ه اء  ل، س ل ال ع ق ذل  و

الة  ل عق ال نيّ م فِ القان ات ال ام ب لاً آخ لل لُ الأولو ع ال ا  ، فه
اني ل الأول. ال ًا لل لاً ض   ع
اني و  ل ال د إلى أن ال ا ال ر في ه ه زاق ال ر/ ع ال اذُ ال ه الأس

لِ  ل ال م ق ع ان ق سق  لاً أو  ا ان  ى ل  ل الأول، ح ًا لل لاً ض ع ع
ا  ً ل ُف ح ف الع ٍ آخ ل لِ ش ل إلى ت جه إرادة ال د ت اه؛ لأن م اني إ ال

ل الأ ل ال ن ع ا أن  ، وأذه إلى اش أ ا ال لف معه في ه ول، ون  أخ
الةِ  أن عقَ ال َه  ٍ أزعُ ص اني؛ على س لُ ال له ال ق ا، وأن  ً اني ص لُ ال ال
له  ق له  حٍ م اتفاقٍ ص لُ الأول، لا يُلغَى إلا  له ال ا وق ً الأول، وال انعق ص

اني، و  لُ ال ا لا يُلغى إلا ال ً ا انعق ص الة الأول، ف ل عق ال د على ذات م
له.   حٍ م

ابٍ أولى وأَدْعَى لا  ، وم  ِّ عقٍ في لانعقاد أ ها لا ت ، أن الإرادةَ وح زد على ذل
ل، ولا أدل على ذل  ن أو ال في م ث لإلغاء عقٍ ساب ان على ذات ال ت

ادة ( ني ال م أن: ) م١٤٧/١م ن ال ن ال عة " القان العق ش
رها  ق ي  ابِ ال ف أو للأس اتفاقِ ال يلُه إلا  ه ولا تع ُ ز نق ؛ فلا  ي عاق ال
يله ه  د إلى نق العق أو تع ه أن الاتفاق ال ي نُ"، الأم ال ُفه م القان

، أما وأن د إلى انعقاد العق حُ ال ام عقٍ  الاتفاقُ ال ِ إلى إب ف ه إرادةُ ال ت
ن  ئٍ ت ه الإرادة ع ل ه ن، فإن م ه القان ل ل له الانعقادُ على وف ما ي دون أن 
، أو إرادة ش ول  ٍ واح فق ل في إرادةِ ش ما ت ، خاصة ع ةَ الأثِ ع

ُ العقِ  ق ل، ف ا ام عقٍ  ه إلى إب ا ق ات ه لٌ م ن  عقٍ  ت يلُه لا ي إلا  أو تع
له. حٍ م   ص
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، فق  ه فق ل ققة ل ة ال الة ال ل في إنهاء عقِ ال دة إلى ح ال وع
الاً  ع ا ال اس ال ه ع اس ل  ل م تق ال د ح ا ال اؤلٌ في ه ر ت ي

ة إثارة ت ن ال ان ًا، م إم ا ى آخ أك ان ع وعًا، أو  ة م ام ادة ال
أن؟. ا ال ف، في ه ع عاي ال علقة  ني، وال ن ال   م القان

ة، وهي أن إنهاء  ألةٍ مه ا إلى م ل ا تُ اؤل إن ا ال ة ع ه اقع أن الإجا في ال
ن غ مق  ٌ في القان ج ح ٌ له، ولا ي الة ه في الأخ ح ه ال ل للعق في ه ال

ف ع م ال فل ع ٍ ت رٌ أصاب  ا ف ض ع ا ال ت على ه اء ت اله، س ع في اس
قها م وراء إنهاء العق  لُ إلى ت مي ال ي ي الح ال ان ال ف الآخ أم  ال

وعة.   غ م
ادة ( ر ال اردة في ص ارة ال ني م أنه:٧١٥/١غ أن ال ن ال ول " ) م القان

رًا ل "، ق ت ق الف ذل اء  وُج اتفاقٌ  اء في ال في ال ِ اله م ال وال
ه  ل في ه الة م جان ال وع لعق ال ر حال الإنهاء غ ال ق ني ال القان
ارة، م  ه ال عُ ال في ه لها ال ع ي اس امة الألفا ال قة أن ص الة، فال ال

ام العام ال ل"  ل لل ل ال از ع ة "ج ا ، إ)١٤٧(تعل قاع ه ، أح أم حي  ا ت ن
امل في إنهاء  ل ال ال اء ال ع ال في إع ة ال ل في ر ابي، ي إ
ع ال في  ة ال ل في ر ي، ي الة، والآخ سل ه ال ها في ه الة أو تق ال

ل. ا ال م ال َ ه ر سل ق ِّ اتفاقٍ    رد أ
ه ي أق م الل ق ادة إلا أن الأم ال ج ن ال عُ ال  ا ال

ة ٧١٥/١( ل ن ت في جان ال ة ق ت ن ة م ول ل م ا إجهاض  ف ) لا 
لِ م  ُ ال ن ق وعة، فق  ة أو غ م رةٍ تع ال حقه في الإنهاء  ع اس

ه،  ع ئ إلى س له على وجهٍ  ع أن  ل،  ال ار  ة الإض الةِ ال ا إنهاء ال فه
ل  ولاً ع تع ال ن م ة، و ء ن ال حقه  ع ف في اس لُ ق تع ن ال

. اء ذل ه ج ي أصاب ةِ ال ارِ الأدب   ع الأض
                                                 

ادر في  )١٤٧( ها ال ة في ح ق ال ةُ ال أن:١٩/٤/٢٠١٥ق م ادة " ،  ال في ال
ني، أن ٧١٥ ن ال ة للقان ال ال الأع ل، وعلى ما ورد  ني ي ن ال الة م القان كأصل  –ال
ل أو –عام ل ال دة ع ف إرادته ال ل  ز لل ها ول وُج  إنهاء عق غ لازم؛  ه أو تق ال و

ام ال ال علقة  ة م ل قاع ل لل ل ال از ع ؛ لأن ج ه ذل ز الاتفاق على اتفاقٌ  عل عام ولا 
ع رق ( ، في ال ني م الفها". نق م ة ١٤١١٧ما  ة  ٨٣) ل ة، جل ائ ، ١٩/٤/٢٠١٥الق

. ر ساب ة.....، م ق ال ة ال وني ل قع الإل  ال
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أج  الةُ  ن ال ة: أن ت ان الة ال   ال
ل في أ  ز لل ًا،  احةً أو ض ه ص أجٍ ت الاتفاقُ عل الةُ  ان ال إذا 

ا ٍ إنهاء ال ل إذا وق ع ال مًا ب ن مل دة، إلا أنه  ف إرادته ال ها، و لة أو تق
غ  اس أو  ٍ غ م ى ت ذل في وق ق م اء الإنهاء أو ال رٌ م ج قه ض ما ل

ل. رٍ مق   ع
دة، لا  ف إرادته ال أجٍ  ةِ  ن الةِ ال لِ في إنهاء ال َ ال م أن ح ا تق اضح م وال

ل ع ن في ذ ع ال لِ ب امُ ال ح في ذل ال ق اله، ولا  ا في إع ً اته مق
الَ ح  ع لا ُع إع ا ال ا الإنهاء؛ إذ إن ه اء ه ه م ج ر ال أصا ال
ع  الة  ار أن عق ال ه في ذاته م الأساس، على اع ق ل في الإنهاء، بل ولا  ال

د غ  ل العق   اللازمة.في الأساس م ق
إرادته  أجٍ  ة  ن الة ال ٍ إنهاء ال ع في أ وق ل  ، أن ال ة ذل وآ

ادة ( دة، وأن ن ال ف ، ٢-٧١٥/١ال ا ال ي ع ه احةً إلى ال ق ص ) ل ي
ا  ه على ارت ادًا م ه، اع ارس ا م ى ض ل أو ح ه لل اف  م ح م الاع

ي ت ل ال ة ب ه الفق ها. ه فادتها م ح احةً على اس ل ص   قها، ما ي
ادةِ ( َ ال فِ ٢-٧١٥/١غ أن ن ع اءَ ال ر ج ق ني ال  ن ال ) م القان

رًا   ا ُ ض ها، م أجٍ أو تق الة  ل حقه في إنهاء ال ال ال ع في اس
، الأولى: إنها ف في إح حال ع ا ال احةً ه د ص ل، و الة ال ء أو تق ال

أج دون  ة  ن الة ال ة: إنهاء أو تق ال ان ، وال اس ٍ غ م أج في وق ة  ن ال
رٌ أصاب  ت على ذل ض ، وت ال ٌ م هات ال ف أ ل، و إذا ت ر مق ع

ه. ه ع ع مًا ب ل مل ان ال ل،    ال
  ٍ أج في وق ة  ن الة ال اس حالة إنهاء عق ال   غ م

 ٍ الة في وق إنهاء ال ل  ام ال  ، اس ٍ غ م الة في وق إنهاء عق ال ق 
ل،  ا الع از ه ل إن الة، وق ل ال ل م ه ذاته، أ الع ل  ل ال اس للع غ م

ر. ل  ة ال ه إصا ت عل ا ي   م
ه ال ق ال أنهي  اس ال م ت ار أن ع الة لا مع الأخ في الاع ل ال

ي، أ ي على  عي لا ش ض ا م ار ه ل، فال ى ال ل أو ح ال علاقة له 
رٍ؛ إذ  ل  ة ال ت على ذل إصا ة أن ي الة ذاته، ش ل ال ني م ل القان الع

ال. ة إع ع ث ن لل ا الأخ لا  لف ه ر، وحال ت   لا تع إلا ع ض
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لة على ة أم ب ع عة  ون ع ق ام ب ل آخ في ال ا ق و ً : ل أن ش ما س
إنهاء  لُ  ة، قام ال ل ل نقل ال ع وق ام ال ع ت ل، و ها ال ل أرض للغ 
) له  ة الغ (ال ال ل في م رٍ ت ل  ة ال ت على ذل إصا الة، ف ال

ا م ب ً اءُ ش ل ال اماته، أو أن ي ف ال ائعب ال ال ل في  -ه لإدارة ال ال
إنهاء  ن  ل اءُ ال م ال ق ل،  ي ال ل ج ع زراعة الأرض وق عة أرض، و ق
ة الغ  ال ل في م رٍ ي ي  ل ال ةُ ال ه إصا ت عل الة، ما ي ه ال ه

لُ  ل إذا قام ال اماته، و ف ال عة الأرض، له ب ج ق ه  ال أو م ال إنهاء و
ازل، دون  ال ام صلحٍ مع ال أو  إب  ، ع اءات ال اء ال في إج امي أث ل
ل في  رٍ مع ت امي  ل ال ةُ ال ه إصا ت عل ، ما ت ل ل ب لاغ ال إ
وجة  ع اتفاق ال اله، و ل زوجٌ زوجَه في إدارة أم ا إذا و ً ه، وأ ع الإساءة إلى س

لة ع اعة، قام ال ل ال ا الاتفاق ب ف ه ام ت ل ت ، وق ة مع الغ لى صفقةٍ مع
الة. إنهاء ال ل  وجُ ال   ال

 ، اس ٍ غ م الةَ في وق لُ ق أنهى ال ن ال مة،  ق لة ال ع الأم ففي ج
اء  رٍ ج ة الأخ  ه إصا ت عل ل، ما ي ل إلى ال ل ال از الع ل إن أ ق

ا الإنهاء.   ه
اله ل  ع ل في اس ا ي ا إن ل ه ع ال ل ب امِ ال َ إل ُ أن س وال
ل. غ أنه لا  ال ار  ق الإض ة،  رةٍ تع وع، أ  الاً غ م ع الإنهاء اس

لُ  ن ال ه –ُ أن  الة ه ار  –وال ُه إلى الإض ه ن ة، أ لا ت ئَّ ال س
الة  لُ على إنهاء ال م ال ل؛ إذ ق ُق ٌ ض ال اح إرادته غ ل أو أن  ال
ن  ، دون أن  اء ذل ل ج رٌ  ال ت على ذل ض ، و اس ٍ غ م في وق

فًا. ع نه م غ م  ة، على ال ئَّ ال   في ذل س
ا؛ ففي والفارق ب س ه ل م ت على  ني ال ف، ه الأث القان ع ة وال ء ن

اء  ل ج ي أصاب ال ار ال ع الأض ع ج مًا ب لُ مل ن ال الةِ الأولى،  ال
قعة،  ، أو غ م ان ام العق  قعة وق إب ، م اس ٍ غ م الة في وق إنهاء ال

ر ن ق ص  ٍ ة م غ ج الاخ ة أن ت ان أن  ش ال ل، مع الأخ  ع ال
ٍ م  م على س ق ا  قعة إن ار غ ال ل ع الأض ع ال ل ب ام ال ال

ادة ( قا ل ال ة، ت ة لا العق ق ة ال ول ني ٢٢١/٢ال ن ال ) م القان
م. ق ضعٍ م ة وفي أك م م اه غ م ، على ن ما أسلف   ال
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الةِ  الة،  أما في ال قه في إنهاء ال ل ل ال ال ع ف في اس ع ة، وهي ال ان ال
، فإن ذل ل م شأنه س أن  اس ٍ غ م ا الإنهاء في وق يء ه ع  م
ام  قعة وق إب ار ال ل ع تع الأض ة لل ةَ العق ن ةَ ال ول ُ ال

فاء الغ أو)١٤٨(فق ضٍ مفاده ان ٍ م ف أ ال ، على س ه –ال الة ه م  -وال
ه.   جان

، ل قا ل ِها  وت ة، في ح ن ِ الف ق ةُ ال ادر في ق م ف  ١٠ال ن
أن:٢٠٢١ ال " ،  ع ئ في اس ،  ألا ُ ٍ الة في أ وق ل حٌ في إنهاء ال ال

له مل امي) وم ل (ال ة، وأن ال رةٍ تع له  ع ا ال أو أن  عق ه مان 
اء  اس  ، ف ة ب ال عاق فاجئ للعلاقات ال ع الإنهاءَ ال الة، وأن ذل  ال

اف" ل الأ ها م ق ف عل امات ال   .)١٤٩(الإخلال ال للال
 ل رٍ مق أجٍ دون ع ة  ن الة ال   حالة إنهاء عق ال

اماته العق ع ال ف ج ل ق قام ب ا أن ال ض ه ةَ الف ا ل في ذل ع ة، و
ادةُ  ه ال ا ت عل ، ح أجٍ ن  ا ت الة ه ار أن ال اد، على اع ع جلِ ال ال

رٍ ٧٠٤/٢( الة دون ع إنهاء ال لُ  ، ورغ ذل قام ال ني ال ن ال ) م القان
                                                 

(148) Létourneau (A.): <<Le contrat de service, le mandat et le régime de 
l’administration du bien d’autrui: similitudes, différences et incidences dans le 
contexte des services d’investissement >>., Thèse de maîtrise., Univesité 
Laval., Québec– Canada., 2013., p.61.  

لها: )١٤٩( ق ة ع ذل  ن ق الف ةُ ال ت م   وق ع
<<ALORS, de première part, QUE le mandant est libre de révoquer à tout 
moment son mandat, sauf à ne pas commettre un abus de droit ; que l'avocat et 
son client sont liés par un contrat de mandat qui empêche, sauf manquement 
grave aux obligations convenues par les parties, une rupture brutale des 
relations contractuelles entre les parties ; qu'en l'espèce pour débouter le 
Cabinet Boukris de sa demande de réparation du préjudice économique et 
moral subi en raison de la rupture brutale des relations établies, la cour d'appel 
s'est bornée à considérer que le cabinet n'était pas économiquement dépendant 
de la société CIFD ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres et inopérants 
à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au 
regard des articles 1984 et 2004 du code civil >>. Cass.civ., 2ème., 10 novembre 
2021., no 20-15.361., Bulletin: ECLI:FR:CCASS:2021:C201040., 
https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee8e256c86ccc1b508e?search_a
pi_fulltext=Le+mandant+peut+r%C3%A9voquer+sa+procuration&sort=&item
s_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judili
bre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=&date_au=&page=0 
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ه إص ت عل الة، الأم ال ي ِ ال ف أ في ت لُ خ ت ال ل، أ دون أن ي ةُ مق ا
. اء ذل رٍ ج لِ    ال

م  ق ة، و دَ ال أجٍ م الة  ها عقُ ال ن ف ي  الةِ ال ضُ في ال ا الف ق ه و
ا  ة أو ه ه ال هاء ه م ان غ م ع ل، على ال أ م ال إنهائه دون خ لُ  ال

ضُ ح ا الف أخ ه الِ حقه، و ع فًا في اس ع لُ م ن ال ا  قه، الأجل، فه َ ما س
ل  ي أصاب ال ار ال ع ع الأض اق ال ل ون ة ال ء ن ا م ح س يً وت

ل. رٍ مق الة دون ع اء إنهاء ال   ج
ها  ة في ح ن ق الف ةُ ال ، ق م ل قا ل ادر في وت أك  ٤ال

أنه:٢٠١٧ ي " ،  ق دًا  ا م ً ، وت ب أجٍ الةِ  ان عقُ ال ى  از م م ج ع
وع،  ٍ م دة دون س ف إرادتِه ال ل إنهاؤه  ز لل ة، فلا  ةٍ مع ه خلال م ع  ج ال

ة" ة ال ل د ال ن م عق ا ت الة ه ار أن ال اع فًا،  ع ان م   .)١٥٠(ولا 
ي، أ  ف الع ال ال  ل أن  ز لل م لا  ق ال ال وأر أنه في ال

إج يال  ل –ار ال ، على  –ال ف العق ار في ت الاس اماته،  ف ال على ت
اب  ني ل لٍ قان ع ام  م في الأساسِ على ال ق الة  ا م أن عق ال يً ه س ع ٍ ن س
ل، وم  ل وال لا م ال ي ل ار ال ة على الاع د القائ ل، وأنه م العق ال

ة أو اك فائ ن ه ،  ث ل ت ى آخ ع اماته، أو  ف ال ا على ت ه ار أح و م إج ج
 ِ ي ُ ال ف ن ت ل –ل  ل  –ال الة م ق ن عق ال ًا، إضافة إلى  امه م لال

اد  ه م ح الإنهاء الانف ت عل ا وما ي وم ه م الل د غ اللازمة، غ أن ع العق
م فل ع ٍ ت ا ق  ا ي الة إن ف  لل رًا لل ا  ض اله  ع ف في اس ع ال

 .  الآخ

                                                 
ق )١٥٠( ةُ ال ت م لها:وق ع ق ة ع ذل  ن    الف

<<AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2004 du code civil, le mandant 
peut révoquer sa procuration quand bon lui semble; que lorsque le mandat 
comporte un terme précis, les parties ne peuvent sans faute l'abréger 
unilatéralement et arbitrairement; qu'aux termes de l'article 8 du contrat, il est 
mentionné que le contrat a une durée de deux ans et ne peut être résilié par 
anticipation>>. Cass.civ., 1re., 4 octobre 2017., no 16-13.097., 
https://www.courdecassation.fr/decision/5fd8f7164d8ecf8b7791897d?search_a
pi_fulltext=Le+mandant+peut+r%C3%A9voquer+sa+procuration&sort=&item
s_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judili
bre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=&date_au=&page=1 
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 ٍ ل ق ت في وق الة م جان ال ات أن إنهاء ال ء إث ان أن ع ال وح 
قع  رٍ،  لِ  ةُ ال ه إصا ت عل ا ت ل، وأن ه رٍ مق غ ع اس أو جيء  غ م

ا ع ً قاضى تع ل لا ي ل؛ لأن الأصل أن ال ال  على عات ال له، فإذا  ع
ع نيّ ال  م أجله ال َ القان ه أن ي ال ، وج عل ٍ ع   .)١٥١(ب

ر   ل ع ال ع ال ل ب ام ال إل اص  ر الإشارةُ إلى أن ال ال وت
غ  اس أو  ٍ غ م ها في وق أجٍ أو تق ة  ن الة ال اء إنهاء ال قه م ج ال ل

ل، رٍ مق ز الاتفاقُ ب  ع لة، وم ث  ةً م ع قاع امِ العام، أ  ال عل  غ م
ولاً  ن م ، دون أن  ٍ ل في أ وق ل ال ل في ع الةِ على ح ال فيّْ ال
ه  ا  ة م ةٍ عق ول ا الاتفاقُ واردًا على الإعفاء م م ع ه . و ٍ له ع أ تع قِ

نُ. على أنه تُ ل القان ي أصاب ال ارُ ال ها الأض ن ف ي ت الةُ ال ى م ذل ال
 ٍ أت م غ ل، ق ن رٍ مق غ ع اس أو  ٍ غ م ق في وق اء الإنهاء أو ال ج

ادة ( ل، وما في ذل س ت ل ال ه ال ٍ ارت أ ج ) م ٢١٧/٢أو خ
ني ال  ن ال   .)١٥٢(القان

ات م ، وم مق إرادته وأر الة  ل ع إنهاء ال ة م جان ال أ ح ال
الة  ق (إنهاء ال ا ال ال ل في ال ع على ال م، أنه ي ق ما تق دة وف ف ال
ى  الة، وم إنهائه ال ، أ  ل ل ب ار ال إخ م  ق )، أن  أج الة  ة ونهاء ال ال

ل أ ع على ال ، ي أج الةُ  ل كان ال امه إلى ح وص ف ال ن  في ت
ٍ م أو  د ن م وج غ م ع له على ال ا  ل، ه الإنهاء إلى عل ال ار  الإخ
ني  ن ال ع الأم في القان ل،  ام على عات ال ا الال ر ه ق ي  ن ٍ ف ن

ادةُ ( ة؛ إذ ت ال " ال عة "ك قا ا الأخ على أنه:٢١٨١ل ل " ) م ه
ل......." اه ال اماتِه ت ال فاءِ  ال مًا  الةَ، مل لُ، ال ألغى ال   .)١٥٣(ال

                                                 
ر  .د )١٥١( ه زاق ال ، ص: (ع ال جع ساب  ).٦٣١، م
ع رق ( )١٥٢( ، في ال ني م ة ٧٣١نق م ة  ٦٠) ل ة، جل ائ ، م ٢٥/١٢/١٩٩٤الق

ة  ي (س ة  -٤٥ف ر ١٦٦١ص:  -٣١١قاع ة، م ق ال ة ال وني ل قع الإل )، ال
.  ساب

(153) Art. (1281) Code Civil du Québec: << Le mandant qui révoque le mandat 
demeure tenu d’exécuter ses obligations envers le mandataire………..>>.  
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ي  الح أج ل أو ل الح ال رت ل الةُ ق ص ن ال ة: أن ت ال الة ال   ال
ع  الة في ال ال ل،  الح ال ن ق ت ل الة ت الةُ في أن ال ه ال ل ه ت

ف و ال وال  هائيلل ع ال ة )١٥٤(ع على عق ال م له ل الة ال ، وو
اء  ل ال ه، وت م م ه  ال ال ه أو عل فع م ي تُ ع ال أم في ال ال
اءات  ة إج اش امي في م ادرة ل الة ال ائع، وال ال ال ه في إدارةِ ال لأحٍ م

ها على ح ٍ ي الاتفاقُ ف قاضي في دع تع ةٍ ال ةٍ مع امي على ن ل ال
 ٍ ل ع ي ل ال فاء  ٍ للآخ في ال ل ش ي سُ بها، وت ات ال ع م ال

. ه ا م ال ه   شائعة ب
ع  ٍ لآخ في ب ل ش : ت ي أو الغ الح الأج ادرة ل الة ال لة ال وم أم

ا ال ه للغ م ه ٍ في ذم لٍ له و ال ووفاء دي اء لأحٍ م ل ال ، وت
ل  ءٍ م ال فاء  ها وال ائعة ع  زراع عة الأرض ال ه في إدارة ق م
الة في  ًا، وال د اس ع للغ ال ال الة  ، وال اء للغ ٍ في ذمة ال مقابل دي

. ةِ للغ الأج فاء    ال
ة  ل رت ل الةُ ق ص ن ال قة، ت ا لةِ ال ،  ففي الأم ل أو الغ ال

دة، أ دون  ف إرادتِه ال ها  ها أو ُق ه ا أن ي ل ه ز لل ال، وم ث لا  الأح

                                                 
أنه: )١٥٤( ة  ق ال ةُ ال ادة " ق م ان ال ني ق ن على أنه م  ٧١٥إذا  ن ال القان
الف ذل .....، غ أنه إذا " ها ول وج اتفاق  ق الة أو  هى ال ل في أ وق أن ي ز لل

ها دون  ق الة أو  هى ال ل أن ي ز لل ي، فلا  الح أج ـل أو ل الح ال الة صادرة ل كان ال
ادة  ه"، وذ ن ال ال الة ل رت ال ف  ٦٩رضاء م ص ه العقار ل ات ال رًا م تعل م

ن رق  ة  ١١٤القان ث رق  ١٩٤٦ل ن ال ة  ٦٨وقان ل  ١٩٤٧ل ع ن ال ة  ١٠٣القان  ١٩٧٦ل
ان " على أنه: تها، و اش ل م ز لل ي  فات ال اع ال ي أن الـة خاصة ت ت ان ال إذا 

ه أو الغ أو  ف ـع ل ل في ال عها على ح ال ض أن ي في م  ، ـل أو الغ الح ال صادرةً ل
ع الة  ه ال هائي، فإنه في ه ـع ال ـع على عق ال ق ضاء م  ال الة إلا ب ه ال ل إلغاء ه على ال

الة،  ه ال إلغاء ه عه  ي على ت اره أو ال ث إق ث ت ع على ال ه، و ال الة ل رت ال ص
ه ل عل ل وال ع ال ه على ت قٍ  ٍ وم ث د م ا الإلغاءُ  ، "ما ل ي ه ني م . نق م

ع رق ( ة ٨٣٦٥في ال ة  ٨٢) ل ة، جل ائ ق ٨/٤/٢٠١٩الق ة ال وني ل قع الإل ، ال
. ر ساب ة، م  ال
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ه ل الة ل رت ال لا)١٥٥(رضاء م ص ا ارُه  الة)١٥٦(، ولا وقع ق  –؛ إذ إن ال
ه الة ه د غ اللازمة، ولا  –وال اءة العق ج م  ن ق خ ئٍ  –ت ل -ع لُ ال

خ. قاضي ع  الف ال اضي أو  ال ها إلا    م
ل أو الغ م  الح ال رت ل الة ق ص ان ال ي ما إذا  ان أن تق ال وح 
ة  ه في ذل م م ٍ عل ع دون مُعقِّ ض قل بها قاضي ال ألةٌ  مه، ه م ع

في ل ابٍ سائغةٍ ت ًا على أس لاصُه م ا جاء اس ال  ، ق ع قاضي ال له. و
احةً في عق  ل ذاته، ولا ُ أن ي ال ص اراتِ ال ع في ذل  ض ال

                                                 
اص رق ( )١٥٥( ل ال الأوراق أن ال اب  ان ال أنه:" إذا  ة  ق ال ةُ ال ) د ٨٤٥١ق م

ة  اني أن ١٩٩٤ل ه ال ن ض ع ها الأولى إلى أن ال ن ض ع ادر م ال ة، وال ل اع ث الإس ه ت
ز إلغاء ، وأنه لا  ه أو للغ ف اع ل ع ال ض ل م ع ال ل في أن ي الة ق ت ح ال إلا  ال

ل على أن ًا، وه ما ي ل ش الة ر ال ز  ال ل، فلا  الح ال ع صادرة ل ع ال ض م
افقة ف م ا  ان الأوراق ق خل م ا  . ول ه على ذل افق ل على  إلغاؤها إلا  ال

الة، إلغاء اني ال ه ال ن ض ع ف ال ل –فإن ت ع –ال اع ب العق إلى ال ل  ا ال ه له ه
رخ  ها الأولى ٢٩/١٠/١٩٩٧ال ن ض ع ًا في ح ال ن ناف ل  ا ال لة،  –ج ه ال

ُ ال ناً. وذ خالف ال ف قان ل ال اع ق تعامل مع م  ، ان أن ال ا ال ه ه ن  ع
ها الأولى ن ض ع ا على أنه م ح ال ً ع تأس ف ال أنف و إلغاء ال ال ى   –وق

لة ٌ  –ال ي، وه تف ل أو أج الح ال ر ل ف أنه ص ا  ه، لأنه خلا م ار إل ل ال إلغاء ال
اه وجًا ع  ر، و خ ل ال اراتُ ال له  ن  لا ت ن ق خالف القان لها، فإنه  ل م

ع رق ( ، في ال ني م ه". نق م ج نق ا ي قه  أ في ت ة ٤٥٤٤وأخ ة،  ٧٢) ل ائ الق
ة  .٢٣/٤/٢٠١٨جل ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل قع الإل  ، ال

أن: )١٥٦( ة  ق ال ةُ ال ادة " ق م ن ال ٧١٥ال في ال ل، وعلى ما ورد م القان ني ي
ني، أن ن ال ة للقان ال ال الة الأع إرادته  –كأصل عام –ال ل  ز لل عقٌ غ لازم؛ 

ل أو ل ال دة ع ف ل  إنهاء ال ل ال از ع ؛ لأن ج ه ذل ها ول وُج اتفاقٌ  عل ه أو تق ال و
ز ام العام، ولا  ال علقة  ةٌ م ل قاع الفها، إلا أنه لل ا الأصل –الاتفاق على ما  اءً م ه  –اس

ان الة إذا  إرادته  ال ه  ال ل أو تق و ل ال ل ع ز لل ي، فلا  ل أو لأج الح ال صادرة ل
رت افقه على ذل م ص دة؛ بل لاب أن ي ف الة ال ل أو  ال ل ال ع لُ  قل ال ه، فإذا اس ال ل

قىتق و  لاً، وت ا ن  فه  ه، فإن ت ال رت ل ه دون رضا م ص الةُ  ال ف  ال سارة وت
ع رق ( ، في ال ني م ل". نق م ة ١٤١١٧آثارُها إلى ال ة  ٨٣) ل ة، جل ائ الق

١٩/٤/٢٠١٥. ر ساب ة، م ق ال ة ال وني ل قع الإل  ، ال
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ا لا ُ أن ي عقُ   ، ل أو الغ ة ال ل الة صادرة ل الة على أن ال ال
از إلغائه م ج ل أو ع ل ال الة م قِ از إلغاء ال م ج ع احةً  ف ص ا  ً الةِ ن ا ال

ف   .)١٥٧(غ إرادة ال
د  ي ي ل أو الأج الة على ال د بها ال ي تع ة ال ل وغ خافٍ أن زوال ال
الة  ا إلى ال الةُ ه د ال دة، وتع ف إرادته ال الة  ل في إنهاء ال ام ح ال إلى 

ت  الة ي اضي على إنهاء ال ا ال ها؛ إذ إن اش د تل الأولى ساب الإشارة إل ج ب
مًا. دًا وع ور معها وج ة، و ل   ال

 ِ ة في ح ِ ال ق ةُ ال ، ق م ا س قا ل ادر في وت ها ال
أن:٢٤/١٢/٢٠١٨ ه " ،  ن  ع ِ ال ال  َّ ائي ال ُ الاب ان ال ، و ان ذل ا  ل

ها ن ض ع ادرة م ال ع ال ع ال ض الة م هاء ال ان اءه  الأولى  ق أقام ق
                                                 

أنه )١٥٧( ة  ق ال ةُ ال اع " :ق م ل ال الة م ان ال في عق ال ، و ان ذل ا  ل
/............، أنه ق "وا ادر م ي العام رق أصل س ل ال ة /٢٦٠٢ر ال مل  ١٩٨٨أ ل ث ال ت

امي، وال ائ  ف أو للغ العقار ال ع لل ه ال له   ، اع الح ال العق رق ل  ٣٠٩٢ل 
ارخ  هإس ١٧/١٠/١٩٦٥ب اح الغ م ع على ٢م٢٢١,٢٢رة ال ر في ال ل ال ه وَّ ج ، و

ق عامل مع ال اني وال ارات وقامة ال ل الإ ة وت هائ ة وال ائ ع الاب د ال ل عق أج وت اول وال
ام ع  ،"ال ع ال ض الة م ل على أن ال لي الح ال ز إلغاؤها  -صادرة ل ، فلا  اع إلا ال

ه على ذل ارخ افق اب أنه ب ان ال ان٢٧/٣/١٩٩٧، وذ  ل سالف ال إلغاء ال ل   ، قام ال
ي ال  ل، الأم ال ١٢٧٣ج م ال ه ال ال ر ل افقة ورضا م ص / ج دون م

أ في ت ال ًا  ن م ى على غ أساسٍ سل م القان ا الفعل اب ان ال ن معه ه ا  قه، ول
ع  ة تا ل في م اءه ب ه أنه أقام ق ن  ع ال ال ل  ه وال ا ائي ال لأس م ال الاب

ف ه  ن ض ع له "ال له على ق ع ق ف ال الة، ه و ة دور في إلغاء ال ث ث ... أنه ل لل
از إلغاء ال م ج ٍ ُف ع لُ م ب از إلغائه"، ورتَّ وق خلا ال م ج ف أو ع غ إرادة ال ل 

اب  اءً على الأس له ب اع ق ف دع ال ى ب ه، وق ف ه  ن ض ع ة ال ل فاء م على ذل ان
ع  أ تا هار خ أ ع اس ا ال ه ه ن، وق ح أ في ت القان ن ق أخ ، فإنه  أنفة ال

ن  ع ه ال ف ه  ه ال - ض ف ال ا  -عقار م ر ورضائه في ال ة  اف أهل م أن ي م ت
ع أو  ال أ لل  ام ر ال ر وأث ذل على  عل  ال ا ي ا  اته ا وسل وصفاته
ع رق  ، في ال ني م ه". نق م ج نق ، و ر في ال الق ا  ً ه أ ع ا  فائه،  ان

ة ٥١٣٣( ة،  ٧٤) ل ائ ة الق ة، ١٦/٣/٢٠١٤جل ق ال ة ال وني ل قع الإل ، ال
. ر ساب   م
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ارات  ع و ه م أوراق ال ة على ما خل إل وج ام علاقـة ال اع حال  لل
ف  ة لل ل ة م فاء ث ـل إلى ان ها ال ر ف ي ص ات ال لا وف وال ـل ولل ال
، وق خل  اص ة ب ال وج هاء العلاقـة ال ت ان ع ث الة  ار ال م اس

ة ما ي اها الأوراقُ م ث ان م ي  الـة ال ه ال ارَ ه ر اس ةٍ ت ل د م ل على وج
ةُ  ن م ارها، وم ث ت ل لاس اها فلا م ة، وق انف عُ وج العلاقـة ال
اضه على  اع في اع ة ال ل فاء م ة إلى ان د ارات ال ع ق ساق الاع ض ال

ا ها واس ن ض ع ادرة م ال الة ال هاء ال ة ان وج اء العلاقـة ال ع انق ى  رها ح
ى  ، وم ث فإنه  ف الة ب ال ه ال ل ه الغُ الأثِ في ح ان لها  ي  ال
ة  ل فاء م ائي م ان ه ال لل الاب ن  ع ُ ال ه ال ا ما خل إل يً س

اع م أن ه ال غ م ذل ما ي  الة، ولا  ار ال اع في اس ة  ال ل له م
ه  ه رقابـةُ ه ًا ت ع ض لاً م ص ج ا ال عيُ في ه ى ال ؛ إذ  في ذل
ف  ق اعـي لل ع ال ض الة م ة م ال رةً رس ُ ص اع م ال ق ا وذ ل  ة، ه ال
ل بها  ي  ات ال امها وال ها في إب ن ض ع ه ال ل فاتٍ و على ما بها م ت

الفة ال ن عارـاً ع  على م ا  ه في ه اراتها، فإن ن ل  ل ه ل ن  ع ال
ل". له وم ث غ مق   دل

أن:  اءها  ةُ ق ل ال ص تع ال " وت  ُ اع ه ال أما ما ي 
ادة ( ع وفقًا لل مٍ في ال م إدخال خ ه لع ن  ع افعات، ١١٨ال ن ال ) م قان

الة ال ف على ال ق ار لل ها في إص فـ أهل ها الأولى وم ت ن ض ع ة لل ض
ن  ل حال  ـ مق ه غ  ِّ أ ان وجهُ ال ص وأًا  ا ال ه في ه ـل، فإن ن ال
عي على  ن معه ال ا  ع ،  ض ة ال ها ل ي وك تق ِ ال خ ةً م ال ذل رخ

ع على غ  اب ال أس ا ورد  ه  ن  ع ع رفـ . أساسال ال م ي ا تق ول
" ع    .)١٥٨(ال

  المطلب الثاني
  مدى تقيد الوكيل بمبدأ حسن النية في مرحلة إنهاء عقد الوكالة

ادةُ ( ني ال على أنه:) م ٧١٦ت ال ن ال ل أن  -١" القان ز لل
إعلانه ازل  ، و ال الف ذل الة ول وُج اتفاقٌ  ل في أ وق ع ال ل.  ي لل

                                                 
ع رق ( )١٥٨( ، في ال ني م ة ١٣٢٨٥نق م ة  ٨٧) ل ة، جل ائ ، ٢٤/١٢/٢٠١٨الق

. ر ساب ة.................، م ق ال ة ال وني ل قع الإل  ال
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ر ال  ل ع ال ع ال مًا ب ن مل ل  ، فإن ال أجٍ الةُ  ان ال فإذا 
ل.  ر مق غ ع اس أو  ٍ غ م ازل في وق اء ال قه م ج ز  -٢ل غ أنه لا 

ة  ابٌ ج ت أس ي إلا إذا وُج الح أج ان صادرة ل ى  الة م ل ع ال ل أن ي لل
، على  ر ذل انة ت م ل هله وقًا ل ما يل ازل، وأن ُ ا ال ي به أن  الأج

ه". ال   م
الة ب أرع  ل في إنهاء ال عل  ال ا ي ق  ، نف ا ال قًا له وت

  حالات:
ل ة إلى ال ال ة  الة ت ن ال الة الأولى: أن ت   ال

ن ق أُب الة ت الة أن ال ه ال ض في ه ع م جان الف ل ال م على س
ادة ( ره ن ال ق ا، وعلى وف ما  ل، وه ، ٧١٦/١ال ني ال ن ال ) م القان

ها؛ ذل أن  ى ع ، أ ي ٍ دة في أ وق ف إرادتِه ال ها  ازل ع ل أن ي ز لل
الة ل، إضافة إلى أن عق ال مةً لل ق أن ُ خ ا  ه إن ال ل ب الة  –ال وال

ه لِ في  –ه َ ال عُ ال ح ق ال د غ اللازمة. ول  ل العق ن م ق
ه  لقًا  ما  اره حقًا م ي اع ع ، ما  ٍ ا ِّ ض أ الة  ه ال الة في ه إنهاء ال

ادة ( ة في ن ال لُ ٧١٦/١م ألفا واض م ال ق ني، س أن  ن ال ) م القان
ا –لإعلان ال احة أو ص ًا أن  -ص ا ه اس الة، ما ُفه م إنهاء ال ه أو  ب

الة  ازل ع ال ال لِ  ه إعلانُ ال ارخُ ال ي  ه ه ال ع  الة ال تارخ إنهاء ال
ي أو  ا ال ل على ه افقة ال ان أن م ال ع الأخ  ل، على أنه ي ل ال م ق

ل ازل أو الإنهاء. الإنهاء غ م ال ل  د إعلان ال   ة، أ أن الإنهاء ي 
الة ونهائها  ف ال ة في ت أ ح ال امًا ل أن، واح ا ال ون  أر في ه
ورة أن ي الإنهاءُ  الة  ه ال ازل في ه لِ في الإنهاء أو ال ُ ال ق ح ا، أن ي ً أ

ٍ لل اس ٍ م ازلُ في وق ل أو ال ٍ للع اس ٍ م ى أدق، أن ي في وق ع الة، أو 
ي سُ خلالها،  ة ال م ة ال ا الأخ وال عة ه الة،   ل ال ني م القان
ة  اس إصا ٍ غ م ة في وق الة ال ل لل ت على إنهاء ال ى ت و م

ل إلى ال ل ال ض الع ة تع ، ن اء ذل رٍ ج ل  م ال ، يل ل إلى ال
ه ل ع ع ال ُ ب   .)١٥٩(الأخ

                                                 
(159) Létourneau., préc., p. 62. 
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د ل في إنهاء ما س وم ف  ال ان ق اع ع ال وذا  ، أن ال
دٍ س إعلان  ٍ أو ق ا ة ض َ ب ا ال ، ول ُق ه ٍ ِّ وق ة في أ الة ال ال

ا ال عل ه ازل، ما  ا الإنهاء أو ال ل به اته –ال لاق  –ب ا الإ لقا، إلا أن ه م
ا  رةٍ عامة، فه وع  الا غ م ع ال ال اس ع ا اس اد  م الاع ي ع ع لا 

ه له صاح ع ع أن  ل –ال في الأخ ي ا دون  –ال يً ه، وت فٍ م دون تع
َ ال ن ح ل أن  ل ل ،  على ال فِ الآخ ال ارُ  ه الإض ت عل ة أن ي

 َ ق ة، أن ي ال الةِ ال ى أراد إنهاءَ ال ه م ، وعل ا ال اله ه ع ع اس
ا  ر م ه لِ لل الحُ ال ها م ض ف ع ي لا ت الة ال ال ا الإنهاء، و اس له ال
اتِ  ل إنهاؤه ب ع  ةٍ؛ ي ِ ن م  ُ العقِ في الع ف ع ت ا أنه ي الإنهاء، ف

.   الأم
ارة  ولا  احة ألفا ال ه، ص د ن إل ه وم ا إل ه لٍ ان ل ا س م ت ح  ق

ادة ( الة ٧١٦الأولى م ال لِ في إنهاء ال َ ال د ح ي ت ني، وال ن ال ) م القان
ق  ا  ا ال ازل، فه ال ل  ، س ضا إعلان ال ٍ أو ضا ِّ ق ة م أ ال

حلةَ اللاحقة ع لال اذ ال ازل أو الإنهاء، غ أن تل  –الفعل –لى ات ار ال لق
ة م  دها ح ال ي  أن  ا، وال اره ه ل لق اذ ال حلةُ ات قها م حلة ت ال
إنهاء  لِ  ارُ ال ع ق ًا،  أن ي ا ى آخ أك دقة وان ع ل، أو  جان ال

ه، ة م جان ة ح اءة م ن الة ب ة  ال ل م ل مها تُ الة في ع ار أن ال على اع
ل. ل لا ال   ال

الة،  ه ال ي في ه ِ الع ف ال ل  ة ال على ال ع ، ول ًا على ذل ت وأر ت
ف خاصة  ي لل ار ال ل، وعلى الاع م على الع الة تق ار أن ال على اع

لُ  ى أنهى ال ل، أنه م ة إلى ال ة ال ةٍ س ارُ م ن ا الق ع ه ة، ون الةَ ال ال
ا  ، فه اء ذل رٍ ج ل  الح ال ال أو م ة أع ت على ذل إصا ه، وت م جان

ها.  ل ع ع ال لُ ب م ال   يل
ل  ت على إنهاء ال ى ول ت أن؛ م أنه ح ا ال ع م ذل في ه ي أر أ بل إن

ء ن ة  الة ال ه لل صة عل ر وتف الف ل لل ال ال د تع أع ة، م
لاً، أ  رُ م ا ال ان ه ل، و ة لل فقةٍ ج ه  ل إل ل ال از الع في إن
ع  ا ب ً لُ أ م ال ا يل ل، فه ق ه إلى ال ُ ائ اخ ن ال وت اُه في ال قق أس ت

ل  ام ال  : ار، وم ذل ه الأض ل ع ه ي ال ال ع عقارٍ للغ  ه ب ل إل ال
د اتفاق مع الغ على  غ م وج جٍ، وعلى ال ة في وق ح ء ن الة  ه ال ع ه
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عل لُ  ان ال ، و  ٍ ا العقار ب ع ه ي –ب ار  -وق ال م إص ولة تع أن ال
ار اج -في الق العاجل –ق ي ي ع ب العقارات ال ق  ٍ اء ج ا العقار، إن ها ه  ف

ى  لاً، أو أن ي ا العقار م فاض ث ه فقة وان ه ال اع ه ه ض ت عل ا ي م
. ع دةِ ل ال ةِ ال ل ل ال الة قُ ه ال ه ع ه ال ع ب امٌ م   م

الة،  ة في إنهاء عق ال أ ح ال ات م عارض مع مق ع ما س ي ف
ق والأما ي ال ع ة م الأساس، وال  ةٍ عق ل في را خ ا أن ال نة والإخلاص، ف

لل  ة، فإن ال ن  ن امات،  أن  ضه م ال ف ما تف ها ب ار ف والاس
ه أو إلى  ة إلى  ال وم العق  م ل ي ع ع أ، ولا  ات ال ل  أن ي ب ها  م

ة جانًا ات ح ال ح مق افه،  ل  أح أ دةُ  ف ها، فالإرادةُ ال اد إل م الاس وع
هٍ  ه م م ن ما تع ع ة، وأن  رِها إلى ح ال  أن ت في أصلِها وم

أ. ا ال ات ه فقا ومق    ماد م
ل الح ال ت ل الة ق عُق ن ال ة: أن ت ان الة ال   ال

الة   ال ل،  الح ال الةُ ل م ال فإذا أُب ع لل ي على عق  )١٦٠(ال وال
انٍ  ا ل  ع الق الة ن ه ال هائي، ففي ه ع ال ٍ  -ال ق ادة  -بل و ب ن ال

عه الأول، ول مع ٧١٦/١( ارته أو مق عل  ا ي ا  يً ني، وت ن ال ) م القان
ة. ات ح ال ام مق   اح

د  ة الما س وم الة ال ل، أن ال الح ال دة ل ة -عق ول  –رةٍ خال
 ِّ ها ونهاؤها في أ ازلُ ع ل ال ز لل ي،  ل أو للغ الأج ةٌ لل ل عل بها م ت

                                                 
ةُ  )١٦٠( أنه: ق م ة  ق ال ر" ال ق ق –ال ة ال اء م ة  –في ق ل ال ق  أنه 

ا ال  اردة به ادة (ال ني ٧١٥ال ن ال ل أو الغ م م القان د على ال فعة تع ل م ) أنها 
لٍ  الة  صُ عق ال ها ن ف ع قع  إلغائها، و أن ت ر  ل ض الة، أو  ار ال اس

ع وص ةقا رٌ واق ها أم ف ع ة –ح أو ت ل حالة على ح ةُ وفقًا ل ها ال ل على  -تقف عل ت
فى  امها، ولا  فعة م إب ه ال ال الة ل رت ال ت على م ص ها ُفِّ الة أو تق أن إلغاء ال

ه ا ؛ إذ إن ه ف أو الغ ع لل ل في ال الة على ح ال لاصُها م ال في عق ال ارة اس ل
 ، ع اقع في ال ةُ م ال ها ال ٌ ت ائ ها أدلةٌ أو ق ان ة ما ل ت ل ف ال ع ب اتها لا تق ب
ها  ل ها، وت ل عل ل ة وتق ال ل ه ال ف ه ات ت ءُ إث ل أو الغ ع قع على عات ال و

اقع  ائل ال ارها م م اع ها  وحة عل ةُ م الأدلةِ ال لاصُها سائغًا". ال ن اس  أن 
ع رق ( ، في ال ني م ة ٨٢٩٧نق م ة  ٨٥) ل ة، جل ائ قع ٢٢/٥/٢٠٢١الق ، ال

. ر ساب ة....، م ق ال ة ال وني ل  الإل
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وعًا م  الا م ع ا ال اس ال ه ع اد إلى اس ا الاس ، ودون حاجة إلى اش ٍ وق
ل ب م إعلان ال اضة على الأخ في ع ل، ولا غ ازل وف ما جان ال ا ال ه

ه  ت على إنهاء ه ر أن ي ني؛ إذ إنه لا يُ حٍ م ألفا ال القان ض ه ب
ر. ة ض ل ب ة ال ا الأخ إصا الة م جان ه   ال

لى م  ا ي أن، وخلافًا ل ا ال ص ه قادنا  ح في اع إلا أن أمًا آخ يل
ه، م ني ساب الإشارة إل ح ال القان لص ام ال ه –فاده إل الة ه إعلان  –وال

ني  ل القان عامل على الع صة لل اءِ الأخ الف الة لأجل إع ازل ع ال ال ل  ال
الة مع الغ ل ال ل –م ات  –أ غ ال اعاة مق نا ذل ه م ، وس ة أخ م

ال ل  ا إعلان ال ، إن اش ا س لٍ آخ أدق م ق ة، و الة ح ال ازل ع ال
اءة؛ فه  اله ب ع ا الأخ في اس اب تق ح ه ن م  ل لا  الح ال دة ل عق ال
اب  أتى م  ا ي وعًا؛ ون الاً م ع ا ال اس الَ ه ع ض اس ف  ٍ لّ ق رٌ م  م

ة.  ات ح ال ق ق    ال
أج  الة  ن ال ة: أن ت ال الة ال   ال

ا ان ال ى  ، غ م ٍ ِّ وق دة في أ ف إرادته ال ل إنهاؤها  ز لل  ، أجٍ لةُ 
ل  رٍ مق اس أو دون ع ٍ غ م الة في وق ل لل ت على إنهاء ال ى ت أنه م
ر،  ا ال ل ع ه ع ال ئ ب مًا ع لُ مل ن ال ل،  رٌ أصاب ال ض

فه ٍ م تع ه –على س الة ه ال –وال ع مَ  في اس ا مفه م حقه في الإنهاء. وق ق
ل. ق ر غ ال ا الع اس و ِ غ ال ق   ال

الة  ه ال ه في ه ال ل ل ع ال لا  لإنهاء ال ان أن ال ال وح 
إرادته  ل ي  ٌ نقيٌّ لل ٌ خال الة ه ح ه ال لِ؛ إذ إن الإنهاء في ه افقةَ ال م

اء ت الإ دة، س ف ا، وأر ال احةً أو ض أ  -نهاءُ ص ات م ام مق اب اح وم 
الة ة في إنهاء ال ا  -ح ال ل به إعلان ال الة  ه ال ا في ه ً م أ ل يل أن ال

ازل.  الإنهاء أو ال ل  ضاء ال ا ب ة ه ة أنه لا ع ازل، مع ملاح   الإنهاء أو ال
الة ق عُ  ن ال عة: أن ت ا الة ال يال الح أج ت ل   ق

ز   ا  ها، فه ا ذ م ي ق الات ال ال ي،  الح أج ت ل الةُ ق عُق ان ال إذا 
ف ثلاثة  ،  ت ٍ ِّ وق دة وفي أ ف إرادته ال ها  ه الة و ل ع ال ل أن ي لل

؛  ا ض الأولض ره،  ةٍ ت ابٍ ج ازل أو الإنهاء إلى أس ا ال : أن  في ه
مةٍ ا ام خ انعها أو  ة أو مانعٍ م م ارض الأهل عارضٍ م ع ه  ل أو إصاب ل

لة،  ةً  ه ف ه أو سف ال الةُ ل رت ال يِّ ال ص ه و الأج انيب ار وال : إخ



  ي الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة ف
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٩٨ 

ي على  ا الأج افقةُ ه ا م ازل، ولا تُ ه ال ه  ال الةُ ل رت ال ي ال ص الأج
ال ازل، وال ل ال ه، و ال انة م م ل ي وقًا ل خلاله ما يل : إمهال الأج

لُ  ه –ال الة ه هي مهلةُ  -وال ى ت اماته ح ف ال ار في ت الاس مًا  مل
ي أ ح  .)١٦١(الأج اعاة م ة على م رةٍ واض لل  لاثة ت ا ال ه ال ولعل ه

الح الأ ادرة ل الة ال ة في إنهاء عق ال ل؛ إذ تع تل ال ل ال ي م ق ج
ق والإخلاص. ات الأمانة وال ق ل ع الإنهاء  ورة تق ال ُ ع ض و   ال

ق  الة ونهائها دون ال ازل ع ال ال ل  ام ال ًا إلى أن  ر الإشارةُ أخ وت
و  ن م شأنه أن  م ا  مة، إن ق لاثة ال ٍ واح م تل ال ه ع ا ل

ا  اء ه ه ج ي أصاب ار ال ه ع الأض ال الةُ ل رت ال ي ال ص تع الأج
أن   ، اء ذل ار ج ه م أض ا أصا ا ع ً ل أ ازل أو الإنهاء، بل وتع ال ال

 . ائ تًا لف ه م فاء  ل في ال ل ال ُ ال أو ي   ن ال
  

  الخاتمة
ع " ض ار م ض غ ا م خ ه د ع أن ان ة في إنهاء عق أ ح ال أث م

ة،  في العلاقة العق أ ل  ا ال ها ه ف ف ي  أن ي الات ال ة"، ودراسة ال ال
ها  ي ي ف الات ال ى في ال ة، ح ء ن ا إلى إنهائها  ه ٌ م عى أ  لا 

دة حال إخلال أح ال  ف الإرادة ال خ  ي  الف ق ا  ً اماته، العقُ ب ف ال ف ب
ا  اءً وفاقًا له ٍ ج أداء تع اماته  ف ال ف ال أخل ب ام ال إل ي  ق ا  ً أو ب
ع  ني، ن الة ال ة وعق ال د ال ل غ م ا في حالة إنهاء عق الع الإخلال، و

ا  ائج، وما ن ه م ن ا إل صل ج م خلالها ما ت ة نُ ه م أن نقف على أرضٍ صل
جهٍ عام، وفي  د ب ال العق ة في م أ ح ال اه في تع م اتٍ  أن ت ص ت
ة  اح ص، م ال ة على وجهِ ال د ال ان م عق ى  ة م حلة إنهاء تل الأخ م
عًا م  ًا، أ نا أ أخلا أ في الأساس م ا ال ن ه ل  ة، خاصة في  ال

  الأخلاق.
  أولا: النتائج

عانٍ  لا - وماني  ن ال ف في القان ا عُ أة؛ ون ي ال ة" ح لاح "ح ال ع اص
ة  ومان اول ال ُه في "ال ق، وت تق قة، والإخلاص، والأمانة، وال ها: ال ة، م ك

                                                 
(161) Voir dans le même sens: Létourneau., Préc., p. 61.  
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ي  ن ع الف ال ة،  عات الغ ُ م ال ه ال ة"، ث تلقف ي ع الأصل الاث
ي وال ع الأم عات وال ة، إضافة إلى ال " ال عة "ك قا ني ل ع ال

ه. ع ال وغ ال ة،   الع
ن  - ضه القان ف أنه:" واج أخلاقي  جهٍ عام،  د ب ة في العق أ ح ال ف م ُع

ام العق أو في  حلة إب عاق أو في م ل ال حلة ما ق اء في ال ، س ي عاق على ال
ه أ ف حلة ت عامل مع م عاق أن ي ل م اه على  ق ع  هائه، ي حلة ان و في م

ة،  ء ن ع م س قف ي اذ أ م ع ع ات اهة، وأن  قٍ وأمانةٍ ون الآخ 
عاق الآخ أم لا". ال ار  ت على ذل الإض اء ت  س

ل  - ام  أنه:" ال ا،  يً ة ت د ال حلة إنهاء عق ة في م أ ح ال ف م عاق ُع م
ا  ة، أ  ء ن عٍ م س ا ، ب عي إلى ذل ة، أو ال ل ه  لل م ال م إنهاء العق  ع
ا لها، وأن  في  ً اق ئ م ق والإخلاص، و ات الأمانة وال الف مق
له على وف ما ت  ، وذل  عاقُ الآخ ا فعل ذل ال ال ه اتفاقًا  م  ف ما ال ت

العق  ه  اف، إلى ح الاتفاق عل فِ والإن الةِ والع نِ والع اعُ القان مه ق ل وما ت
نا أو اتفاقا، وف  ر قان ق ال ح الإنهاء ال ع دة للعق أو اس ة ال هاء ال ان
ة،  في ذل  ن ق القان ، أو غ ذل م ال ل دة ل ة ال ا ال ال

ة  ء ن ت على إنهاء العق  عاق الآخ أم لا".كله أن ي رٌ  ال   ض
" م ح  - ال ال ع ف في اس ع لاح "ال ة" ع اص ء ال لاحُ "س لف اص

ن أحُ  ، فق  ال ال ع فٍ في اس ة ع تع ء ن ل س إنه لا ُ أن ُع 
ن  ؛ إلا أنه لا  ة في إنهاء العق ئ ال ي س عاق فًا في  –رغ ذل–ال ع م

ال ع لاثة،  اس ف ال ع ف أح معاي ال م ت ع ق ذل  حقه في الإنهاء، و
ا  ، في ه ني ال ن ال ة م القان ام ادة ال ها في ال ص عل ال
ئ  ال، س ع الأح ف، في ج ع عاق ال ن ال ا أنه لا ُ أن  ال.  ع الاس

ة.   ال
لاح "الغ - ة" مع اص ء ال لاحُ "س قارب اص ت ي ا أن ي م اش " م ح ع

هًا مادًا، إلا أن  ةً أو م ، ن عاق الآخ رٌ  ال ا ض ه على أ م
ها  ن ف ي  الة ال ال عل  ا ي ا  يً اني، وت ل م ال لاح الأول أع وأش الاص

 . ل قًا تف الغ أو ال ل في ذل  ع ة دون أن  ئ ال ي س عاق  أحُ ال
ًا لل   - ًا وث الاً خ ة م د ال حلة إنهاء عق ة في م أُ ح ال م

ع الاتفاقي (ال  ال ة،  اءاتٍ عق د ج ى ت تل العق ال م والإع
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فُ  م ال أ، ولا ال ا ال ف به لا ال ق  ائي) وال الفاسخ،  أن ي ال
ًا، ا ع ال أنهى العقَ إنهاءً تع ، ب اءي ي ال ال أح ه ه إلى إع انا م رت

ى  قعة م قعة وغ ال ار ال ، أو الأض قعة فق ار ال ف الآخ ع الأض ال
. أ ج ٍ أو خ اب الأول لغ   أث أنها ن م ارت

حلة إنهاء  - ال في م ًا لل والإع ًا وث الاً خ ة م أُ ح ال ل م  
ي (العامل عق الع عاق ة؛ إذ  على ال د ال ان غ م ى  اصة م ل، و

ا  اد له ال ال في الإنهاء الانف ع ة ع اس لي  ال ل) ال وصاح الع
ها:  أن، وم ا ال رة في ه ق ةِ الأخ ال ِ ال ا ال ق  ، إلى جان ال العق

ل ة ق ةٍ مع الإنهاء خلال ف ار  م إنهاء  الإخ د أو الفعلي، وع تارخ الإنهاء ال
وع. رٍ م اد في الإنهاء إلى م ل، والاس وف الع اس ل ٍ غ م  العق في وق

حلة إنهاء  - ال في م ًا لل والإع ًا وث الاً خ ة م أُ ح ال ل  م ك
ل إنهاء العق ل وال ني؛ إذ  على ال الة ال ا م –عق ال ه ٌّ م ى أراد أ

ق، وخلاص، ودون  –ذل : أمانة، وص ة، م أ ح ال ات م ضه مق ا تف
. الآخ ار    الإض

ا: التوصيات
ً
  ثاني
د س   ة في العق أ ح ال ه ب م ع ال ل ي ل أن ال م م

قه إلى م  أ أو ت ا ال ال ه ، ول ي إع ها فق ف حلة ت فاوض، في م احل: ال
ة  اش رةٍ غ م ة  ء ال اء س ع ال ي ج ان ال ام، والإنهاء، ون  والإب
عل  ا ي ا  يً ضا أو الإرادة"، وت ب ال ة "ع ام م خلال ن حلة الإب في م

 ، ٍ لٍّ لغ ُ غلال ال ، والاس ل ، وال ب: الغل ع ال ع صى ال ا ن فإن
  الآتي:

ام، إ - فاوض، والإب د: ال احل العق ع م ة في ج أ ح ال ٍ خاص  اد ن ف
ز الاتفاق  ة، أ لا  ا ال آم ها ه ي ي ة ال ، على أن تع القاع ف وال
ادة  ي ب ال ن ع الف ار ما فعله ال له على غ الفها، وذل  على ما 

ني.١١٠٤( ن ال  ) م القان
احة على - ة،  ال ص د ال ل عق م عق حلة إنهاء  ة في م أ ح ال م

الة، مع  ل وال الع  ، ف إلى الآخ ه أحُ ال د لٍ ي ة على ع ا تل القائ يً وت
اءات ة –تق ج ن . -م الفة ذل  على م
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ادة ( - دةٍ وصارمةٍ ١٥٨ت ن ال ٍ م ا ني ال  ن ال ) م القان
ف أح م تع فل ع خ الاتفاقي، أو ت ال ال الفاسخ أو الف ع ي في اس عاق  ال

علقة  ، وال ا ال ة م ه ارة الأخ ة، مع إلغاء ال ء ن اله  إع ال 
ار  إع ال ال الفاسخ  إع عاق ال  ام ال ار، ول الإعفاء م الإع

ع م م ار  اء الإع ار أن إج ، على اع عاق الآخ ات، ال ، بل وم مق اه
. ة في إنهاء العق  ح ال

ادة ( - ة" إلى ن ال ء ال لاح "س ني ٢١٧/٢إضافة اص ن ال ) م القان
ة  ول ي م أ م ز الاتفاق على إعفاء ال ل  الآتي:" و ح  ، ل ال

ه ال ه أو م خ أ م غ عاق إلا ما ي امه ال ف ال م ت ت على ع  أو ت
ه ع الغ أو  ول م م ي أن  ع ز لل  ، ه. ومع ذل ء ن م س
ة ألا  امه، ش ف ال مه في ت ي  اص ال ة الأش ء ن أ ال أو س ال
ه أن ي أًا  هل عل ان م ال ة أو  ء ال الغ أو س ا  ً ي عال ن ال

ا". ه  م
ة" إ - لاح "ح ال ادة (إضافة اص ني ٢٢١/٢لى ن ال ن ال ) م القان

م  ، فلا يل ره العق ام م ان الال ، إذا  الآتي:" ومع ذل ح  ، ل ال
ر ال  ع ال ًا إلا ب أ ج ا أو خ ً ت غ ة، وال ل ي ي ح ال ال

." عاق قعه عادة وق ال    كان  ت
  

  قائمة المصادر والمراجع
: المصاد

ً
  رأولا

عات -١  ال
ني ال رق ( - ن ال ة ١٣١القان  .١٩٤٨) ل
ارة ال رق ( - ن ال ة ١٧قان  .١٩٩٩) ل
ي رق ( - هل ال ال ة ال ا ن ح ة ١٨١قان  .٢٠١٨) ل
ح ال رق ( - ل ال ن الع ة ١٢قان  .٢٠٠٣) ل
ي - ن ني الف ن ال  .القان
ي - ن ارة الف ن ال  .قان
هلاك  - ن الاس يقان ن  .الف
ي - ن ل الف ن الع  .قان
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ة عام  - " ال عة "ك قا ني ل ن ال  .١٩٩١القان
ة -٢ ائ ام الق  الأح
ق   . أ ة ال وني ل قع الإل رة ع ال ة (م ق ال ة ال ام م أح

وني الآتي:  ا الإل ة ع ال  )://:gwww.cc.gov.ehttpsال
ة ائ ع ال ع ن ة –رق ال ائ ة الق خ ال ال  تار

ة ن  ١٩/١٠/٢٠٢١ )٥٢٢٩/٨٠( م
ة ن  ٢١/٦/٢٠٢١ )٢٢٠٦/٨٢( م
ة ن  ٢٠/٦/٢٠٢١ )١٨٢٥٨/٨٩(  م
ة ن  ٢٠/٦/٢٠٢١ )١٦٩٩٣/٨٤( م
ة ن  ٢٢/٥/٢٠٢١ )٨٢٩٧/٨٥( م
ة ن  ٢٢/٣/٢٠٢١ )١٨٧٤٢/٨٩( م
ة ال  ٢١/٣/٢٠٢١ )٤١١٤/٨٢( ع
ارا  ٢٤/٢/٢٠٢١ )٣١٠٣/٨٤( تإ

ة ال  ٢١/٢/٢٠٢١ )٩٥٤/٨٩( ع
ة ال  ٢١/٢/٢٠٢١ )٢٠٨٢٨/٨٨( ع
ة ن  ٧/١٢/٢٠٢٠ )١٠٣٣٥/٨٩( م
ة ن  ١٦/١١/٢٠٢٠ )٣٧٠٧/٩٠( م
ة ن  ٤/١١/٢٠٢٠ )٤٨٦٨/٧٠( م
ة ن  ٢٠/٦/٢٠٢٠ )٧٥٤٨/٨٨( م
ة ال  ٢٧/٢/٢٠٢٠ )٤٢١٣/٨٧( ع
ارة  ١١/٢/٢٠٢٠ )٩٥٢٩/٨٧( ت
ة ن  ١٠/٢/٢٠٢٠ )١٣٠٨٤/٨٩( م
ة ال  ١٥/١٢/٢٠١٩ )١١٨١٣/٨٨( ع
ة ال  ١٧/٣/٢٠١٩ )٤٥٠٨/٨٧( ع
ة ال  ٢٠/١/٢٠١٩ )٩٦٠٧/٨٨( ع
ارة  ٨/٤/٢٠١٨ )٣٩٦٤/٧٩( ت
ة ن  ١٧/٢/٢٠١٥ )٢٢٩٦/٨٤( م
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ق   . ب ة ال وني ل قع الإل رة ع ال ة (م ن ق الف ة ال ام م أح
ون ا الإل ة ع ال ن  ):https://www.courdecassation.frي الآتي: الف

Chambre Date  No de pourvoi 
Civile 2ème 10 novembre 2021 20-15.361 

Sociale 13 octobre 2021 20-16.048 
Civile1re 6 octobre 2021 19-15.035 

Commercial et 
financier 

29 septembre 2021 19-24.855 

Sociale 29 septembre 2021 20-14.279 
Civile1re 22 septembre 2021 20-10.825 
Sociale 15 septembre 2021 20-11.895 

Civile3ème 27 mai 2021 20-13.766 
Civile3ème 20 mai 2021 19-26.021 

Sociale 31 mars 2021 19-21.382 
Civile1re 17 février 2021 19-21.615 
Civile1re 4 octobre 2017 16-13.097 

Civile3ème 1 décembre 2016 15-25884 

ة -٣ ون وا الإل  ال
- https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2020/922.html 
- https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/685/index.do 

  
ا: المراجع

ً
  ثاني

ة -١ اجع الع  ال
اجع العامة  . أ  ال

ة، ال ع نايل .د - ة، القاه ة الع ه "، دار ال ي ل ال ن الع ج في قان ، "ال
.  دون تارخ ن

اني .د - امل الأه ي  ام ال ل في ح اء عق الع اب انق ن رق ، "أس  ١٢ل القان
ة  ة، ٢٠٠٣ل ة، القاه ة الع ه  .٢٠٠٩"، دار ال

، .د - ال ح ام" خال ج ادر الال س في م ن  –ال لال القان ة في  ل ل دراسة ت
. ، دون تارخ ن "، دون دار ن ني ال  ال

د، .د - ع ان أب ال ام"، دار ال رم ادر الال ام، م ة العامة للال عات "ال
رة،  ة، الاس ام  .٢٠٠٢ال
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اب، .د - ة خ ة و ام ل ة العامة للال ، والإرادة  –"ال ام: العق ادر الال م
 ، دة"، دون دار ن ف  .٢٠٠٣ال

: .د - ر ه زاق ال  ع ال
 " ادر جهٍ عام، م ام ب ة الال ء الأول، ن ني، ال ن ال ح القان س في ش ال

أ ام"، م رة، الال عارف، الاس  .٢٠٠٤ة ال
 ني ن ال ح القان س في ش ع –ال ا ء ال ل الأول –ال اردة على  –ال د ال العق

رة،  عارف، الاس أة ال اسة"، م عة وال د الة وال قاولة وال ل: ال  .٢٠٠٤الع
ه .د - اماتم ع ال ال ة العامة للال اني –، "ال ء ال ا –ال ام: أح م الال

رة،  ة، ال ي لاء ال ة ال اء"، م قال، الانق - ٢٠٠١الآثار، الأوصاف، الان
٢٠٠٢. 

ة، .د - سي زه اني محمد ال ن العُ ام في القان ة للال ادر الإراد العق والإرادة  –"ال
عة الأولى  ة، ال ة ال امعي، الإمارات الع اب ال دة"، دار ال ف  .٢٠١٥ال

: .د -  محمد ح قاس
 "ني ن ال امات –القان ادر –الال ل الأول –العق –ال تع العق  –ال

اته ة  –وتق جهات ال ء ال ة مقارنة في ض ائ ة ق ، دراسة فقه ت العق
ي  ي ال ن د الف ن العق ة وقان ي ة ال ائ ة، ٢٠١٦والق ق ي ال ل رات ال "، م

عة  وت، ال ة، ب ان  .٢٠١٨ال
 اني، آثار العق ل ال ، ال ادر، العق امات، ال ني، الال ن ال اء الإخلال  –القان ج

وت،  ة، ب ق ي ال ل رات ال ، م  .٢٠١٨العق
ر: .د -  محمد ح م
 "ة ال ه  –ن اي لاد ال وح ، م ل ال اء م ق، الأش ق اع ال ، أن ة ال ما

اته، ال امعة وث "، دار ال ع عي، وال ال ة: ال ال ن ة القان
. رة، دون تارخ ن ة، الاس ي  ال

 ل ن الع ات  –قان قا اعي، ال ل ال ، عق الع د ل الف ل، عق الع ن الع ة قان ما
اب والإغلاق"،  ، الإض ة وال سا ة وال ة، ال ا ازعات ال ة، ال ال الع

رات ا عة الأولى، م وت، ال ة، ب ق ي ال ل  .٢٠١٠ل
اب، د .د - ح ال ع ف خ:  .محمد ر ان   مها رم
 احة ة لل ن ان القان احي –"ال ه –العق ال ة م اش ة ال ن ة ال ول ام  –ال ن

ق ام ال احي –اق ار ال اع  –عق الاس ة ق اعي في ت اء الاص دور ال
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احة سائل ف وت –ال ال احي  ار ال د الاس أ م عق ي ت ازعات ال ة ال
عة  ة، ال ة ال امعي، الإمارات الع اب ال ة"، دار ال سائل ال ة وال قل ال

  .٢٠٢١الأولى 
  اني رق ل م ال س ام ال اني وفقا لأح ل العُ ن الع ح قان ار  ٣٥/٢٠٠٣"ش إص

امع اب ال ل"، دار ال ن الع عة الأولى قان ة، ال ة ال  .٢٠٢٠ي، الإمارات الع
  ة ن عاملات ال ن ال ء قان ام، دراسة في ض ام الال امات، أح ة العامة للال "ال

اني رق ( ل م ال س ال ادر  اني ال عاملات ٢٩/٢٠١٣العُ ن ال قان قارنة  ) مع ال
ن  ني ال والقان ن ال ة الإماراتي والقان ن لات  ال ء تع ي في ض ن ني الف ال

ن رق ( قان م  س اب ٢٠١٦-١٣١ال ة"، دار ال ائ ام الق ث الأح )، مع أح
ة،  ة ال امعي، الإمارات الع  .٢٠١٩ال

  ن راسة القان خل ل ة،  –"ال ة، القاه ة الع ه "، دار ال ة ال  .٢٠١٦ن
 ل غ ال ة: الع ام غ الإراد ادر الال ة  –وع"م ه "، دار ال لا س اء  الإث

ة،  ة، القاه  .٢٠١٦الع
، محمد ل ش .د - ل"، دون دار ن ن الع ام قان ح أح  .٢٠٠٩/٢٠١٠، "ش
ة  . ب اجع ال  ال
اني .د - امل الأه ي  ام ال ائيح دراسة مقارنة"، دون دار  –، "تأملات في ال ال

 ،  .٢٠١٤ن
، .د - الة"ح ال  علي س قاس هاء ال ع ع ان ار في ال تعل على  –ل ال

ة رق  ا في الق رة العل س ة ال ة  ١٩٣ح ال ر  ٢٩ل رة"،  م دس
ق  ق ة ال ل اد،  ن والاق ة، مل ( –لة القان اني ٤جامعة القاه د (ال )، الع

ن)،  ع  .٢٠١٩وال
ع رش .د - أ غ المحمد ال د"، ، "ال ق ك الفاح وال ل ء ال ف س غ

عة الأولى،  ، ال عات جامعة ال  .١٩٩٥م
ر .د - ، دور القاضي في ت محمد ح م ر ال ح الفاسخ، ص ، "ال ال

ال  انع إع ام، م الال ق م الإخلال  اله، وال ا إع ه، وم ع ي  ده وت وج
ة وا عة الإراد رة، ال ذات ال ة، الاس ي امعة ال ة"، دار ال ن  .٢٠٠٧لقان

اب، " .د - ح ال ع ف لمحمد ر د الع ة على عق ات والأو ائ ة  –أث ال ل ل دراسة ت
رونا  وس  ة ف ي مع ال على جائ ن ن الف ن ال والقان مقارنة ب القان

ف ارقة للعل ١٩-ك لة جامعة ال ل لل  ة، س "،  مق ن  .٢٠٢٠م القان
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خ، " .د - ان  ل مها رم احة"،  مق د ال الإعلام في عق عاق  ل ال ام ق الال
ق  ق ة ال ل لة  ل  –لل  ، ي  .٢٠٢٠جامعة ال
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